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  البدوية وأدلتهالشبهة  في الاحتياطجوب القول بو
 :عمـدتها ،  واستدل لوجوب الاحتياط فـي الـشبهة البدويـة بـأمور          

  :ارم ذكر بقية الأدلة باختصونقد. الاحتياط الأخبار الظاهرة في وجوب

  الكتاب: الدليل الأول لوجوب الاحتياط
، الكتـاب الحكـيم   : مما استدل به لوجوب الاحتيـاط     : الدليل الأول 

  : في آيات عديدةوذلك

  أول آيات وجوب الاحتياط

 )١(﴾ تَقْف ما لَـيس لَـك بِـهِ عِلْـم          لاو﴿: قوله تعالى : ولىالأُالآية  
ة البدوية لا علـم فـي       والشبه،  ر العلم غيونحوه مما دل على عدم حجية       

افوجب الاحتياط تحصيلاً للعلم ببراءة ،  طرفيهاأيةلذم.  
، قالتـي لا علـم فيهـا بـالمتعلّ     بكـل الحجـج العلميـة    :  نقـضاً  وفيه
  .ةقثوخبر ال، كالظواهر

 »العلـم « إطـلاق فيـشمله   ،  ق علم  بأن العلمي كالعلم بالمتعلّ    :وحلاً
  .كن موجباً للعلم بالحكميم  وان ليمل ع- أدلتهاتمامية  على-والبراءة 

كل ما كان بهـذا  ،   في الاستدلال والجواب   كريمةونحو هذه الآية ال   
                                                

 .٣٦: الإسراءسورة  )١(



  ٣ج / بيـــــــان الأصـــــــول........ .............................................................. ٦
 

  .)١(﴾ يغْنِي مِن الْحق شَيئًالان الظَّن إ﴿: أمثال قوله تعالى، المضمون
وتَقُولُون بِأَفْواهِكُم ما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم وتَحسبونَه ﴿: سبحانهوقوله 

  .)٢(﴾ عظِيموهو عِند االلههينًا 
  .)٣(﴾ تَعلَمونلا ما أَتقُولُون علَى االله﴿: وقوله عزّ وجلّ
نحوهـا   )٤(﴾ تَفْتَـرون  أَذِن لَكُم أَم علَـى االله    آاللهُءَ﴿: وقوله جلّ وعلا  

  .غيرها

  ثاني آيات وجوب الاحتياط
  .)٥(﴾أَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ تُلْقُواْ بِلاو﴿:  قوله تعالى:الثانيةالآية 

ء سـوا ،  الإلقـاء فـي التهلكـة الواقعيـة       : هوأن المنهي عنه    : بتقريب
 -فيجب عقلاً ، ةكتكون تهل  والشبهة تحتمل أن  ،  طلاقللإ،  لا أحرزت أم 

  . دفعها-العلمية  للمقدمة
لاحتمالهـا  ،  غيـر واضـح   المراد منهـا    و  مجملة »التهلكة«: وفيه أولاً 

  .ثةوجوها ثلا

                                                
 .٣٦: يونسسورة  )١(

  .١٥: النورسورة  )٢(
  .٦٨: يونسسورة  )٣(
  .٥٩: يونسسورة  )٤(
 .١٩٥ :سورة  البقرة )٥(
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  وجوه ثلاثة
بأن يكون  ،   عليه الاستدلال هنا من التعريض للحرام      نيما ب : أحدها

ولاَ تُلْقُـواْ    االله   وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ  ﴿الأوامر المكتنفة    هذا نهياً مستقلاً عن   
اْ إِنسِنُوأَحلُكَةِ وإِلَى التَّه دِيكُماالله بِأَي سِنِينحالْم حِب١(﴾ي(.  

،  شـرطياً بالنـسبة إلـى الأمـر بالإنفـاق      كون هذه الفقرة نهيـاً    : اثانيه
، فـلاس ى حيث لا يوجب الهلاك بالتعرض للإ    نفاق إل فيكون تحديداً للإ  

: قولــه ســبحانه و)٢(﴾ تَبــسطْها كُــلَّ الْبــسطِلاو﴿ : قولــه تعــالىنظيــر
﴿فْوقُلِ الْع نفِقُوناذَا يم أَلُونَكسيونحوهما)٣(﴾و .  

 علـى   بمعنـى التأكيـد   ،  ولـى كونها تكراراً سـلبياً للجملـة الأُ      : ثهاثال
  . فتهلكواقنفاأنفقوا ولا تتركوا الإ: أي، السابق بعدم تركه

الإمـام  المروي عـن   كالحديث، وهذا سياق عرفي رائج في العرف     
لمن  وتواضعوا، مونه العلم وتواضعوا لمن تعلّ...«: )عليه السلام(الصادق 

  .)٤(»فيذهب باطلكم بحقكم، ارينتكونوا علماء جب ولا، طلبتم منه العلم
 ـ- مضافاً إلى كونه عرفياً-ولكل من هذه الوجوه     دات خاصـة   مؤي

  .في الروايات
فكيف يكون دليلاً على وجوب الاحتياط فيما نحن فيه مع          : وعليه

                                                
 .١٩٥ :سورة البقرة )١(

 .٢٩: الإسراءسورة  )٢(

 .٢١٩ :سورة البقرة )٣(

 .١، من أبواب جهاد النفس، ح٣١كتاب الجهاد، الباب: وسائل الشيعة )٤(
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   من هذه الجهة؟الإجمالهذا 

  مؤيدات الوجه الأول ومناقشتها

  المؤيد الأول
ما : ومنها،  مستفيض من الروايات  ال:  الأول الوجهدات  من مؤي  ف -١

المـأمون    من أنـه لمـا أجبـره   )عليه السلام (الرضاالإمام  روي مكرراً عن    
قد نهاني االله عزّ وجـلّ أن أُلقـي       «: فقال  ،   بالقتل دهالعهد وهد  على ولاية 

  .فلا ربط للآية الكريمة بما نحن فيه. )١(»بيدي إلى التهلكة

   الثانيالمؤيد
 فـي  -إذا لم ينفـق الأغنيـاء    - التهلكة الناشئة من غلبة الخصم    -٢

  .فلا ربط لها أيضاً بمجهول الحكم، ساحات الجهاد
 مـضافاً إلـى عـدم الـدليل الخـاص عليهمـا، وكونهمـا               -: وفيهما

لكونهما من المـصاديق لا يوجـب التفـسير         » التهلكة«مشمولين لإطلاق   
سـلب النعمـة عنـد عـدم     : ر عزيـزة، فمنهـا   بهما، فالمصاديق للتهلكة غي   

 ان  -غيـر ذلـك   : نزول البلاء عنـد عـدم الإنفـاق، ومنهـا         : الإنفاق، ومنها 
بأنـه مـع إطـلاق    : للمستدل بالآيـة علـى وجـوب الاحتيـاط أن يجيـب       

  .الشامل لما ذكر، فلتشمل محتمل الحرمة أيضاً» التهلكة«

                                                
 .٦، من أبواب ما يكتسب به، ح٤٨كتاب التجارة، الباب : وسائل الشيعة )١(
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  المؤيد الثالث
، ر واجـب الاجتنـاب  مقطوعها غيو،  التهلكة ظاهرة في الدنيوية    -٣

  فكيف بمحتملها؟
،  الأعـم مـن الأخرويـة      : منهـا  يكون المـراد   ما المانع من أن   : وفيه

  ما الدليل على التخصيص بالدنيوية؟و، طلاق موجودوالإ

  المؤيد الرابع
يـدي  مة الإلقاء بالأ  رلحكم العقل بح  ،  إرشادي محض  ان النهي    -٤

  . على التحريمدلّيوليس مولوياً حتى ، في التهلكة
وهـو فـي    ،   مضافاً إلى أنه مع تسليم حكم العقل بالتحريم        -: وفيه

،  حكـم الـشرع بـالتحريم      -دة الملازمـة   بقاع ـ -زم منه   لفي،  سلسلة العلل 
 - بالإشارة إلى حكم العقـل -  الكريمة الآية  دلالة :لى أن النتيجة  ومضافاً إ 

ش أصـل المطلـب     لا يخد ،  وكونه تحريماً عقلياً لا شرعياً    ،  على التحريم 
حكـم    من أن وجود:ا مراراًم منّما تقد: لفتأم، لة على التحريم لاالد :وهو

صه فـي   ولا يخصّ ـ ،  لا يـسلبه المولويـة    ،  د الدليل الشرعي  رفي مو  عقلي
  .رشاديةالإ

  : لا يلزمعيدامما  ونحوهما، واجتماع المثلين، اللغويةإذ 
قيـام الـدليل   وحتـى مـع   ،  بالنسبة لمن غفل عن الحكم العقلي   -١

  .يكونوا أكثر إن لم، وهم كثيرون، الشرعي لا يلتفت إلى حكم العقل
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مـع عـدم   ، طلاق الدليل اللفظي لمـوارد الـشك     وكذا بالنسبة لإ   -٢
  .عموم لهلا لأنه لبي فلا إطلاق و، وفاء الدليل العقلي لها
ة يفأ، ز للواقعي الدال على التنجولزام المولدتين للإئاومع هاتين الف

ةلغوي ،لين؟ فتأملمث اجتماع وأي.  

  ثالث آيات وجوب الاحتياط
اجتَنِبوا كَثِيرا من الظَّـن إِن بعـضَ الظَّـن        ﴿: قوله تعالى : الثالثةالآية  

١(﴾إِثْم(.  
 بـأن ، ظـن الـسوء   ل حرمةعلّ إن االله تعالى: وتقريب الاستدلال بها 

  . في وجوب الاجتنابفٍثم كا احتمال الإوهو ظاهر في أن، بعضه أثم
 - ظاهريـة -ثم كافياً في حرمـة      لو كان مجرد احتمال الإ    : وفيه أولاً 

  .كثيراً من الظن: لا، كل ظن :أو، اجتنبوا الظن: كان ينبغي أن يقال، للكل
 وهو -ظاهر الأمر    إن: يقال بأن،   التصرف في الهيئة   :ذلك ومقتضى

كثيـر مـن     ينبغـي اجتنـاب    :بل المراد ،  لهذه القرينة  غير مراد  -الوجوب  
  .الظن

ن حـسن  لأ،  ظن الـسوء  : الظن بإرادة  طلاقإكما يلزم التصرف في     
  .شكالإثم بلا إالظن ليس لبعضه 

أطـراف العلـم    منـه   ن  فـالمتيق ،  حيـث انـه مجمـل     ،  الكثيـر : وثانياً
  .حيث لا إحراز لوجوب اجتناب أكثر منه، جماليالإ

                                                
 .١٢: الحجراتسورة  )١(
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، لسوء ان حرم   ا ظن فان،  لا يكون كاسباً ولا مكتسباً     الجزئي: وثالثاً
ولا لفظ يدل علـى عمـوم الحكـم لكـل المحرمـات             ،  فهو لدليل خاص  

  .المحتملة
غير تام في مثل ظن الـسوء       ،   عدم الخصوصية  من فهم  : وما يقال 

يسبب مـشاكل     لأنه -الذي لم يعلم وجود ملاكه في سائر المحرمات          -
  . في كثير منهاتفله أهمية خاصة ليس، اجتماعية

   آيات وجوب الاحتياطرابع
  .ما فيه أمر بالتقوى ونحوها: الآية الرابعة

  .)١(﴾حق تُقَاتِهِ االله اتَّقُواْ﴿:  قوله تعالىمثل
  .)٢(﴾ما استَطَعتُم االله فَاتَّقُوا﴿: قوله سبحانهو
  . ونحوها)٣(﴾حق جِهادِهِ االله وجاهِدوا فِي﴿ :قوله عزّ وجلّو

مـا  «و» جهادهحق  «و »تقاتهحق  « هو ظهور    :وتقريب الاستدلال بها  
والاحتيـاط فـي    ،  الطاعـة  عمال الجهد فـي مقـام     إونحوها في   » استطعتم

  .الشبهات مصداق ظاهر لهذه العناوين
منـه فـي رتبـة       تقىالتقوى لا تصدق إلا بعد وجود ما ي       : وفيه أولاً 

 فيجب كون شيء واجباً أو حراماً في مرتبـة سـابقة حتّـى يـصح             ،  سابقة

                                                
 .١٠٢: آل عمرانسورة  )١(

 .١٦: التغابنسورة  )٢(

 .٧٨: الحجسورة  )٣(
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ه إلا  ح ـنقّولا ي ،  والحكم لا يتكفل موضـوعه    ،  مر الايجابي بالتقوى منه   الأ
  .- كما هو معلوم-ئر وجه دا على

ان  لأن التقوى ،  أو مادته ،  إما في هيئة التقوى    يجب التصرف : وثانياً
صحة  لعدم،  شملت المستحبات والمكروهات وجب التصرف في الهيئة      

 علـى   الهيئـة  بقيـت  وان،  في المستحبات والمكروهـات    وجوب الوقاية 
طــلاق التقــوى وإرادة إوجــب التــصرف فــي ، ظاهرهــا مــن الوجــوب

فلا تشمل محتمل التحريم لعدم إحراز      ،  خصوص الواجب والحرام منها   
  .التحريم

 فلا تدل هذه الآيات ونظائرها علـى وجـوب الاحتيـاط فـي              :إذن
  .محتمل الحرمة

  ظهور آية التقوى الكريمة
» حق قدره «:ونحوهما مثل» حق جهاده«و» حق تقاته«: ثم ان ظاهر  

ن م ـانهـا   ،   وما إلـى ذلـك     )١(﴾حق قَدرِهِ  االله   وما قَدروا ﴿ : قوله تعالى  في
قـدر  الو، والجهاد الحـق ، قوى الحقتال: أي،  ضافة الصفة إلى الموصوف   إ

إذ ، والقدر الصادق، والجهاد الصادق،  التقوى الصادقة:ومعنى ذلك، الحق
  .بل هو باطل، مقابل الكاذب الذي ليس بحق ،الصادق هو الحق

  :أقسام  على ثلاثة- كمجموع- خصه الشلما يعم، وفي الخارج
  .غير حق أو تقوى، أو تقوى حق، إما لا تقوى

                                                
 .٦٧: الزمرسورة  )١(
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  .من لا يطيع االله أصلاً: فلا تقوى
  .وباستمرار، هي الطاعة الله تعالى بدون تبعيض: الحق والتقوى

: أي،  أو بـلا اسـتمرار    ،  عـيض هـي التقـوى بتب     :والتقوى غير الحق  
  .في الزمان أو، بتبعيض في المصاديق

  وىالروايات المفسرة للتق
وكذا ،  ولعلّه إلى هذا تشير الروايات الواردة في تفسير هذه الكلمة         

  . فيهاالتفاسير
 يقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات االله عليها أنها قالت  فعن الصد- 
وانتهوا عما نهاكم   ،   تقاته فيما أمركم به    حق فاتقوا االله «: -في خطبة فدك  

  .)١(»عنه
 حـق ﴿ : في تفسير قولـه تعـالى      )عليه السلام ( الصادق   الإماموعن  

  .)٢(»ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، يطاع فلا يعصى«:  قال﴾تقاته
 :وما يجب منها هو،  تقواهحق :أي: » تقاتهحق«: وعن مجمع البيان  
  .)٣(» بالواجبات والاجتناب عن المحرماتاستفراغ الوسع في القيام

 ما يدل عل الالتزام بالاحتياط فـي محتمـل        لا يوجد وفي كل ذلك    
  .التحريم

                                                
 .٤٩٤٠ ح ٥٦٧، ص٣ج: من لا يحضره الفقيه )١(

 .٢١، ح٢٩١، ص٧٠ج : بحار الأنوار )٢(

 .١٣١، ص٦٨ج : ار الأنواربح )٣(
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  خامس آيات وجوب الاحتياط
 االله فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَـردوه إِلَـى  ﴿: قوله تعالى: الخامسةالآية  

  .)١(﴾...والرسولِ
المنازعة والاخـتلاف فـي     : الكريمةة  ان الموضوع في الآي   : بتقريب

. والاختلاف في البراءة والاحتياط مصداق من مصاديق الموضـوع     ،  شيء
صـلّى االله عليـه     (  الكـريم   والرسـول   تعـالى   هو الرد إلى االله    :ولوالمحم

 وجب -تعارضهما أو،  ولو لعدم الدليل-فما لم يمكن الرد إليهما  ،  )وآله
  . إليهمالانحصار المحمول في الرد، التوقف

انمـا  ،   الرد إليهما  :وهي،  انه لا إشكال ولا خلاف في الكبرى      : وفيه
   الرد هل هو الاحتياط أو البراءة؟ ان نتيجة:وهي، الكلام في الصغرى

  مناقشة الاستدلال بالآية الكريمة
  :تامة أجابوا بها غير رىوهناك أجوبة أخ، تام الهذا هو الجواب

 الشك  : وموضوع البحث  .والنزاع ة المخاصم :ان موضوع الآية   :منها
  .أجنبي عن الآخرواحد منهما وكل ، في الحكم الواقعي

أو مـن  ،  نتيجة الجهل من كـلا الطـرفين  - دائماً -المخاصمة   :وفيه
  .فترتفع المنازعة، رافع للجهل والرد إليهما، أحدهما بالواقع

 بالمنازعـة   رت الآيـة الكريمـة    ان الروايات المستفيضة فـس    : ومنها
  .الأمر مع الولي نفسه  المنازعة في ولاية:وهي، لخاصةا

                                                
 .٥٩: النساءسورة  )١(



  ١٥ ........................................... .آيــات الاحتيــاط : أصــل البــراءة / الأصــول العمليــة
  

ليس في الآية ولا في روايات التفسير بـذلك مـا يـدل علـى           : وفيه
 ذكـر مـصداق   -خـر  الآيـات الأُ  كبقية موارد التفسير فـي -فهذا  ،  الحصر
  .المصاديق أهم أو، مطلقاً

  .غير ذلك: هامنو

  فذلكة
وحصر ذلـك   ،  ليهمإرد  في ال » أولي الأمر «عدم ذكر   لعل من أسرار    

أو فـي  ، ولاية الأمر ن المنازعة قد تكون في نفسا :هو،  في االله والرسول  
فلا يصح الحكـم  ،  الطرف في المنازعة   مه»  الأمر اولوا«فيكون  ،  حدودها

  .واالله العالم، مليه إبالردمعه 

  العقل: الدليل الثاني لوجوب الاحتياط
 في الـشبهة البدويـة  تياط ما استدل به لوجوب الاح    م: الدليل الثاني 

  : تاليةوله تقريبات، العقل

  العقل وتقريباته الأربعة

  أصالة الحظر: التقريب الأول
  .اتهايالمسألة من صغرإذ ، اصالة الحظر: الأول
مضافاً إلى أن الحظر الذي استدل له باصالة عدم التـصرف    -: وفيه

إلـى   عـل يحتـاج  لانه إما ف ،  شامل للاحتياط ،  في ملك الغير بغير إذن منه     
محتاج مع أن الترك بنفسه تعطيل وهو       ،  أو ترك ملازم لفعل كذلك    ،  إذن
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  :يرد عليها  انه-أو فعل وترك معاً، إلى إذن
  الغنـي لاستكـشاف رضـا المـولى     ،  بأصالة الاباحة عقلاً  : كبرى -١
  .ر مع عدم الرخصةيهدفيما ، الكريم

ورود الشرع، إن كان بدون ملاحظة : مع انه يقال لموجب الاحتياط
  .فلا وجه للتفصيل بين الوجوبية والتحريمية، لوحدة الملاك قطعاً
  .وإن كان بملاحظة ورود الشرع فأدلة الشرع تحكم بالبراءة

بأنهما مسألتان لا واحدة بلحاظ الواقع، والظاهر، فـالحكم         : صغرى
  الواقعي الأولي للأشياء هل هو الحظر أو الإباحة؟

م التنجيز والاعذار هـل الاصـل البـراءة أو    وفي مرحلة الظاهر ومقا   
  الاحتياط؟

  .وان خلط بعضهم الأدلة واستدل لكل منهما بدليل الآخر أيضاً
العنوان عـن الحظـر إلـى       » العدة« في   )رحمه االله (وقد بدل الشيخ    

التوقف، وفي تبيان الأصول جعل التوقف قسيماً للحظر، إلى غيـر ذلـك             
  .من التفاصيل

  .بحث عن ذلك في أول البراءةوقد تقدم بعض ال
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  دفع الضرر المحتمل: التقريب الثاني
إذ احتمـال الحرمـة مـساوق       ،  وجوب دفع الضرر المحتمل   : الثاني

  .دفعه فيجب، لاحتمال الضرر في فعله
وانه مع البـراءة    ،  تقدم في الدليل العقلي للبراءة جوابه     قد  انه  : وفيه

، ام ـللتـأمين مـن جهته  ، مال ضـرر لا يبقى احت، والبراءة الشرعية،  العقلية
  .والشرعية واردة على الاحتياط العقلي، فالبراءة العقلية حاكمة

  أصالة التعيين: التقريب الثالث
إذ البراءة تخيير عقلي ، أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير

  .والاحتياط تعيين لأحد الطرفين، بين الفعل والترك
حكـم  ، ءة والاحتياط فـي شـرب التـتن       فإذا شك المكلف في البرا    

  .العقل بالترك
  .شك في وجوب السورة حكم العقل بالفعلوإذا 

  مناقشة أصالة التعيين
  .ان هذا الأصل ليس من الأحكام العقلية المستقلة: وفيه
وهـي  ، ستقل عقـلاً باً عـن دليـل آخـر م ـ    فلابد أن يكون مسب  :إذن

  :بالسبر والتقسيم كالتالي
،  التخيير محتمـل الـضرر  لأن، الضرر المحتملإما وجوب دفع    -١

  م محكوميولأدلة البراءة   - على المشهور  -دلة البراءة العقلية    ته لأ وقد تقد 
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  .الشرعية
 وإما حكم العقل بوجوب تحصيل العبد البراءة اليقينيـة لذمتـه            -٢

  .في مقام طاعة المولى
فلا دليـل   ،  لواقعابإن كان المراد بالبراءة اليقينية المتعلقة       : أولاًوفيه  

هـا   عقلي -فأدلة البـراءة    ،   وان كان المراد الأعم من الظاهر      .على الوجوب 
فلا يجب تحصيلها بالاحتياط،  تدل على البراءة اليقينية-هاوشرعي.  

 انمـا تجـب   - حتّى الظاهريـة -لزوم تحصيل البراءة اليقينية    : وثانياً
 الـشبهة المحـصورة لا   وذاك فـي ، عند إحراز الاشتغال اليقيني لا مطلقـاً      

  .مطلقاً
فلا دليل على أصالة التعيين في مثل الشبهات غيـر المقرونـة            : إذن

  .بالعلم الإجمالي
 وأن الأصـل معـه   وتفصيل بحث الـدوران بـين التعيـين والتخييـر      

  . يأتي إن شاء االله تعالى في باب الاشتغالالتعيين أو التخيير

  العلم الاجمالي: التقريب الرابع
جمـالي   العلـم الإ   -ل العقلـي للاحتيـاط    عمدة الـدلي   وهو -: الرابع

 لمـا   - الشارع بعصيانها    ىولا يرض ،  بوجود إلزامات شرعية في الشبهات    
 فيجـب  -جمالي على الأصـح  العلم الإمن تنجزإن شاء االله تعالى   سيأتي  

  .عقلاً الاحتياط للمقدمة العلمية
أو ،  علم وجداناً جمالي إلى ال  العلم الإ  انحلال هذا  :دة الجواب وعم

جمالاً بما في الطرق والامـارات والأصـول التنجيزيـة         إتفصيلاً أو   ،  تعبداً
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لاشتغال في المحتملات المهمة والعقلية مثل ا، الشرعية مثل الاستصحاب
  .وغيره يصبح من الشك البدوي، ل ونحوهقتكال

  انحلال العلم الإجمالي وأقسامه
  :والانحلال حقيقي وحكمي

  يقيالحق الانحلال
صـغير فـي    جمـالي وجود علم إ  فهو بادعاء   : أما الانحلال الحقيقي  

جمـالاً فـي    إعن المعلوم     عدداً قلّيلا  ،  التنجيزية الطرق والأصول  ىمؤد
الإجمـالي  الكبيـر بهـذا العلـم       الإجمالي  فينحل العلم   ،  مجموع الشبهات 

  .الصغير
 يـة  عى هو الذي تقدم مفصلاً في الاستدلال العقلي لحج        وهذا المد

كـاليف فـي روايـات      بوجـود ت  الإجمـالي   بأن مقتضى العلـم     ،  خبر الثقة 
  .لزامية الإيوجب لزوم العمل بجميع الأخبار، الثقات

 لا  -بجميـع الأمـارات      هـذا يوجـب العمـل       بـأن  :واشكله الشيخ 
  .-خصوص الأخبار

بار الثقـات الإلزاميـة      في أخ  بماجمالي الصغير   بأن الإ : عنه وأجيب
وبـه ينحـل العلـم      ،  بما في مطلق الأمـارات    ،   الوسيط اليمجينحل به الإ  
  .بما في مطلق الشبهات الكبيرالإجمالي 

  الانحلال الحكمي
  :وأما الانحلال الحكمي فله تقريران
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  هنا تقريران

  أول التقريرين
جـج  ححجيـة ال    مـن أن أدلـة     :ما عن المحقق النائيني   وهو  : الأول
، الإجمـالي  - تعبداً -فيلغو  ،  ها بالالزامات في موارد   ديالتعب تفيدنا العلم 

، والشك في كل طـرف    ،  بالجامع العلم: متقوم بجزأين الإجمالي  إذ العلم   
زال العلـم  ،  ولـو فـي بعـض الأطـراف    - وهـو الـشك      -فإذا زال الثاني    

فيزول غيره من الأجزاء عن     ،  لزوال المركب بزوال أحد أجزائه    ،  بالجامع
  . التعبد سمي بالانحلال الحكميولأجل هذا، وأصبح شكاً بدوياً، الجزئية

ن في الطرف الأصل المؤم الاستدلال ينقصه اضافة  بأن:وأورد عليه
وإلا ،  جمـالي نه هو الذي يهـدم منجزيـة العلـم الإ         فا،  الخالي عن الأمارة  

  . موجود حتّى بعد الانحلال الحكمي- وجداناً -جمالي فالعلم الإ
  .كما لا يخفى،  يكون علمياً فني أكثر من أنيرادلكن الإ

  ثاني التقريرين
 لا  -مقتضياً للمنجزيـة    الإجمالي  مبني على كون العلم     وهو   :الثاني

ض الاجمـالي فـي المنجزيـة علـى تعـار          العلـم   فيتوقف تأثر  -تامة علة
 الأمـارة فـي بعـض       فإذا قامـت  ،  طرافنة وتساقطها في الأ   الأصول المؤم

     فيسلم الأصـل ال   ،  نالأطراف لم يجر فيها أصل مؤم ن فـي الطـرف     مـؤم
  .الخالي عن الأمارة

لا منجزيـة لـه لجريـان أصـل         ،  فمع وجود العلم الإجمالي   : وعليه
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ن في طرف واحد بلا معارضمؤم.  
 -كالتفصيلي-هذا التقرير لا يتم على القول بكون العلم الإجمالي ، نعم

ن حتّـى فـي الطـرف     فلا يجري الأصل المؤم:وعليه، علّة تامة للمنجزية 
  .الواحد

 الذي خرج بعض    - العلم الإجمالي    صلاحيةعدم  : ولكن يرد عليه  
سـواء  ،  للمنجزية على كـل حـال  -ن فيه الأصل المؤم أطرافه عن جريان  

  .الطرف أو ذاكفي هذا 
  .شكال فني لا علميوهذا أيضاً إ

، هو عدم تمامية الحجة علـى العبـد     في الانحلال  المهم: والحاصل
  .أملفت، يثبت مع الحكمي كالحقيقيو

   الانحلال موردتقسيم
  :ثم ان مورد الانحلال ينقسم إلى أقسام

  القسم الأول
  .جمالعلوم تفصيلاً هو عين المعلوم بالإما إذا علم ان الم: الأول

  . ينحل الإجمالي حقيقة بلا إشكال:وفي مثله

  القسم الثاني
 الصغير هـو عـين المعلـوم       بالإجمالما إذا علم أن المعلوم      : الثاني

 التي بعـضها  -كما إذا علم أن واحداً من الأواني العشر      ،  الكبيرمال  بالإج
  .ثم علم بأن النجس موجود في الأبيض،  نجس-أبيض وبعضها أسود 
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  .الإجمالي الكبير مسلّماً انحلالاً حقيقياً أيضاً ينحلّ: أيضاًوفي مثله 
  القسم الثالث

بنجاسـة إنـاء    جمـالاً   إكما إذا علم    ،  ما إذا احتمل الانطباق   : الثالث
 -مـن العـشر     معـين   إنـاء    ثم علم تفصيلاً بنجاسة   ،  العشر ضمن الأواني 
  . ويحتمل الانطباق-أصغر  جماليإوضمن علم 

أو ينحل  ،   مطلقاً ولا ينحل أ،  فهل به ينحل الإجمالي انحلالاً حقيقياً     
  : ثلاثة أقوالحكماً لا حقيقة؟

  وجه الأقوال الثلاثة
 فـي الـنفس بالنـسبة        العلـم وجـداناً    عدم بقاء فهو  : وجه الأول أما  

  .لنجاسة غير المعلوم بالتفصيل
 الإجمـالي   -ين  المعلـوم  عدم إحـراز اتحـاد    فهو  : وجه الثاني وأما  
  .حراز تساويهما مقداراً وكل منهما لازم في الانحلال إ ولا-والتفصيلي 
 تفصيلي :زينيتحمل تكليف واحد تنجعدم فهو  : وجه الثالث وأما  

  .جماليوإ

  ول الأول هو الأظهرالق
ــوم -الانحــلال حقيقــة  وهــو-الأول : والأظهــر ــاق المعل  إذ انطب

و مـن  ل ـلأن عدم الانطباق لا يخ    ،   قهري بالإجمالبالتفصيل على المعلوم    
  . غير تامةفروض ثلاثة وهي جميعاً

، وهـي غيـر محـرزة     ،  عن التفـصيلي   اما لأجل زيادة الإجمالي      -١
  .والأصل عدمها
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٢- ـ  ، بوصف الإجمالي ن وإما لأجل تعي  اق علـى  يـأبى عـن الانطب
وما علم ، من الأواني البيض ناء المعلوم نجاسته كما إذا كان الإ   ،  التفصيلي

الفـرض احتمـال     لأن،  الفرضخلاف   و هذا ،   من السود  تهتفصيلاً نجاس 
  .وهذا ليس فيه احتمال الانطباق، الانطباق
ولا ،  صيلي وإما لأجل احتمال انطباق الإجمالي على غيـر التف ـ         -٣

 -قبح العقاب بـلا بيـان    بناءاً على قاعدة   -هذا الاحتمال    دليل على تنجز  
  .فلم يبق إلا انحلال الإجمالي بالتفصيلي

الـنجس الـواقعي يجـب    (الحقيقيـة   وبالانحلال هذا تنقلب القضية 
إما : النجس(أو المانعة الخلو    ...) أو هذا ،  هذاأو  ،  سواء كان هذا  ،  اجتنابه

  :ب إلى قضيتينقلتن...) هذا أو، أو هذا، هذا
  . في المعلوم بالتفصيلبينة -١
  .وهي مسرح لأصل البراءة،  ومشكوكة في غيره-٢

   الانحلالمن شروط
  : كالتالي شرط للانحلال)رحمه االله(وللمحقق الخرساني 

وإلا ،  بالانحلال سابقاً علـى العلـم بـالتكليف        العلم أن يكون : وهو
 - أولاً-فـإذا احـرز التكليـف    ، البراءة اليقينيةفالاشتغال اليقيني يستدعي    

حـراز   إولا يكفي عدم، فلا رافع لهذا التكليف المحرز إلا إحراز ارتفاعه      
  .هبقائ

أو ، ولذا لا ينحل العلم الإجمالي بخروج بعض أطرافه عند الابتلاء  
  .-ينهين المشتبءراقة أحد الما كإ-ف يعن الموضوعية للتكل



ــول........ .............................................................. ٢٤ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  مناقشة هذا الشرط
أما إذا كـان نفـسه   ، هذا صحيح إذا كان نفس الانحلال لاحقاً  : هوفي

 الانحلال  كون متعلق أو لم يحرز    ،  لاحقاً إليه   سابقاً لكن كشفه والالتفات   
أو ، التكليف بأكثر من المعلـوم التفـصيلي   حرازما اوجب عدم إ   م،  لاحقاً

  .فالانحلال محقق وجداناً، الأصغرالإجمالي 
ثم بعد يـوم علـم   ، نجاسة أحد الأواني العشر جمالاً ب إعلم  إذا  مثلاً  

  أو علم بنجاسة واحدة من السود التي هي         -نة من العشر  بنجاسة آنية معي 
  : فله ثلاث صور-بعض العشر

ر ثلاثهنا صو  
أو للمعلـوم   ،  نـة لآنيـة المعي  لأن تكـون النجاسـة      : ولـى الأُالصورة  

وهـذا  ،  ل الأكبـر  حادثة بعد النجاسة المعلومة بالإجما    : جمال الأصغر بالإ
  .هو الذي لا يوجب الانحلال

جمـال  أو المعلـوم بالإ   ،  نـة النجاسـة المعي  أن تكون   : الثانيةالصورة  
 لكن حصول العلم،  الأصغر حادثة قبل النجاسة المعلومة بالإجمال الأكبر      

  .كان بعداً
لواحدة من الأواني    الجمعة يوم  حادثة جمالاً بنجاسةٍ إكما إذا علم    

الخمـيس لآنيـة     حادثة يوم السبت حصل له العلم بنجاسةٍ ثم يوم ،  العشر
ويحتمل اتحادهما- أو لآنية مجملة من السود فقط -من العشر  نةمعي .  

 شـيء مـن     ثأن لا يعلـم القبليـة والبعديـة لحـدو         : الثالثةالصورة  
، أو لاحقـاً  ،  سابقاً،   من النجاستين   سواء كان تعلق العلم بأي     -النجاستين  



  ٢٥ ................................ دلالـة العقـل علـى الاحتيـاط       : أصـل البـراءة    / الأصول العملية 
  

  .-أو مشكوكاً فيه، أو مقارناً
  .شتغاللا باينييق حرازلا إ، وفي هاتين الصورتين

  بناء العقلاء: الدليل الثالث لوجوب الاحتياط
بناء العقـلاء علـى     ،  مما استدل به لوجوب الاحتياط    : الثالثالدليل  

  .والالتزام به عملاً عند الشك، وجوب الاحتياط
لتـرخيص فـي    ل،  مـة أدلـة البـراءة عليـه       و مضافاً إلـى حك    -: وفيه

  . صغرى وكبرىانه يرد عليه - المشتبهاتبارتكا
ما ، بل على الحسن ،  على الوجوب  فبعدم انعقاد البناء  : أما الصغرى 

  .لم يزاحمه مساوٍ أو أهم
: فبالاشكال المعروف في بناء العقلاء في كـل مـسألة     : وأما الكبرى 

 ،)علـيهم الـسلام   (من لزوم إحراز شرطية الاتـصال بـزمن المعـصومين           
وإحراز تقريرهم عليهم السلام له، وهذا الشرط بشقّيه محل إشكال بـل             

ما تقدم في الخبر الواحد من أن طرق الإطاعة والمعـصية           : منع كما وفيه  
  .- إلا ما ردع الشارع عنه-عقلائية 

  تأييد ومناقشة التأييد
ثم انه قد يؤيد بناءالعقلاء على الاحتياط في الشبهات البدوية بمـا            

وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا   ﴿: الذم في القرآن الحكيم من قول االله تعالى       ورد من   
 يعقِلُـون  لاكَان آبـاؤهم   قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَو      االلهُ ما أَنزَلَ 
ئاً ولاشَيونتَده١(﴾ ي(.  

                                                
 .١٧٠ :سورة البقرة )١(



ــول........ .............................................................. ٢٦ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

 لاشُفَعاء قُـلْ أَولَـو كَـانُوا         االله    دونِ أَمِ اتَّخَذُوا مِن  ﴿: قوله سبحانه و
ئًا وشَي لِكُونملايقِلُونع١(﴾ ي(.  

  . لا يشمل غير الواصل بدليل معتبر- كما ترى -وهو 

  الأخبار: الدليل الرابع لوجوب الاحتياط

  طوائف ثلاث
 الاحتياط في الشبهة الحكمية     مما استدل به لوجوب   : الرابعالدليل  

ورواياتها تعـد  ، وهي طوائف عديدة،   الأخبار :- وهو العمدة  -التحريمية  
  :)٢(ا ثلاث طوائفهوأهم، بالعشرات
  . الأمورتثليثطوائف ثلاث أخبار : ىالأول

  .أخبار التوقف عند الشبهة: الثانية
  . بالاحتياطالأخبار الآمرة: الثالثة

                                                
 .٤٣: الزمرسورة  )١(

  :وقد قسمها المحقق العراقي في المقالات إلى خمس )٢(
  . أخبار التثليث-١  
  .- بهذه المادة– أخبار الأمر بالاحتياط -٢  
  . أخبار التوقف والرد إلى االله والرسول وترك القول بالآراء-٣  
 أخبار الوقوف عند الشبهة، وفي بعضها التعليل بالوقوف عنـد الـشبهة خيـر               -٤  

  .من الاقتحام في الهلكة، ولا تعليل في بعضها، بل مطلقاً
وأكثر ما جمعت فيـه هـذه       .  أخبار تحريم القول بغير علم، والعمل بغير علم        -٥  

 .ليلاحظكتاب جامع أحاديث الشيعة، المقدمات، الباب الثامن، ف: الأخبار



  ٢٧  ............................بنـاء العقـلاء، واخبـار الاحتيـاط         : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجج 
  

   الأمورأخبار تثليث: الطائفة الأولى
  .فهي عديدة،  الأمورخبار تثليثوهي أ: ولىأما الطائفة الأُ

  رواية ابن حنظلة
 في  - )عليه السلام (رواية عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق        : منها
أمر بين رشده فيتّبـع، وأمـر بـين غيـه     : وانما الأمور ثلاثة  «:  قال -حديث

 قـال رسـول االله   - والى رسوله-فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى االله  
حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلـك، فمـن     : ) وآله صلّى االله عليه  (

تـرك الــشبهات نجــا مــن المحرمـات، ومــن أخــذ بالــشبهات ارتكــب   
 فـان  -:  ثم قال في آخر الحـديث  -المحرمات وهلك من حيث لا يعلم       

  .)١(»الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

  حسنة جميل
ث بن محمد بـن النعمـان       حسنة جميل بن صالح بن الحار     : ومنها

قال رسول االله «: قال) عليهم السلام(الأحول، عن الإمام الصادق عن آبائه 
أمـر تبـين لـك    : الأمـور ثلاثـة  : - في كلام طويل   - )صلّى االله عليه وآله   (

رشده فاتّبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلـى االله              
  .)٢(»عزّ وجلّ

                                                
 .٩، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٢٨، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٢(



ــول........ .............................................................. ٢٨ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  مرسل الصدوق
إن أمير المـؤمنين خطـب      «: قال،  مرسل الصدوق في الفقيه   : منهاو

، لـك وشبهات بـين ذ   ،  وحرام بين ،  حلال بين : الناس فقال في كلام ذكره    
والمعاصـي  ، فهو لما استبان لـه أتـرك  ، ثمفمن ترك ما اشتبه عليه من الإ   

  .)١(»يوشك أن يدخلها فمن يرتع حولها، حمى االله

  مرسلة ابن بشير
ن ابن أبي جمهور الاحسائي في العـوالي مرسـلاً عـن            عما  : ومنها

:  يقـول  )صـلّى االله عليـه وآلـه      (سمعت رسول االله    : النعمان بن بشير قال   
فمـن  ، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس ،  وحرام بين ،  حلال بين «

ومن وقع في الشبهات وقع في      ،  استبرأ لدينه وعرضه   اتقى الشبهات فقد  
  .)٢(»حول الحمى يوشك أن يقع فيهكالراعي ، الحرام

  .إلى غير ذلك من الروايات

  مناقشة أخبار تثليث الأمور
  :والبحث فيها عن أمور

  . السند-١
  . الدلالة-٢

                                                
 .٢٧، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٧، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : مستدرك الوسائل )٢(
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  . النسبة بينها وبين أدلة البراءة-٣

  المناقشة في السند
 الدالـة   من الأخبارلا إشكال في صدور هذه الجملة  فانه   :السندأما  

 لورودها متضافرة )صلّى االله عليه وآله  (عن رسول االله    ر  الأموعلى تثليث   
فتكون من المحفوفة بالقرينية الموجبة للاطمئنـان       ،  الفريقين في روايات 

  .العقلائي
 : وهـي  -خـلاف  علـى  -المعتبر علـى الأصـح       مضافاً إلى أن فيها   

ومرسل الـصدوق فـي     ،  وحسنة جميل بن صالح   ،  حنظلة مقبولة عمر بن  
  .)عليه السلام( إلى أمير المؤمنين الفقيه مع النسبة

  المناقشة في الدلالة
 أشـكل المحققـون فـي دلالتهـا علـى الوجـوب             فقد:  الدلالة وأما

وليـست هـي إلا   ، رشاد والمقدميـة أنها ظاهرة في الإ   :كالات عمدتها شإب
صور وعلى المن ،   عقلاً ونقلاً  -المشهور على   -الاشتغال العقلي المنحصر    

  .ت المحصورة والبدوية قبل الفحصلشبهابا، نقلاً فقط
ان ظاهر هذه الروايـات ان المقدميـة حيـث تعليلـي لا             :  أولاً وفيه

فالخوف من الوقوع في الحرام صار علّـة للتحـريم لا أنـه علـة           ،  تقييدي
  .للحرمة

 هـي المقدميـة     - على فرض المقدميـة    -ان ظاهر الروايات    : وثانياً
ولـيس معنـى    ،  عليـه ون منجزاً   الحرام يك  بمعنى أنه إذا صادف   ،  المنجزة



ــول........ .............................................................. ٣٠ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  .أصل الاحتياط إلا هذا

  المناقشة في النسبة
ان النـسبة هـي نـسبة       : الظـاهر ف: النسبة بينها وبين أدلة البراءة    وأما  

،  الجوازنصّ فيحيث إنها ترخيص فهي     فأدلة البراءة ،  الظاهر إلى النص  
ر على  فيحمل الظاه ،  ظاهرة في الحرمة التشريعية   الأمور  وروايات تثليث   

وهو جمع دلالي وله نظائر كثيرة      ،  أو الاستحباب الشرعي  ،  التنزيه العقلي 
  .في الفقه

، وأما حمل أدلة الترخيص على غيـر الـشبهة الحكميـة التحريميـة     
إن دلّ عليـه دليـل    ،  فهو جمع تبرعـي   ،  عليهاالأمور  تثليث   أخبار وحمل

وجه له وإلا فلا، معتبر صح.  
  بالـشبهة  - مـع اطلاقهـا    -مـور   الأوكذا تخصيص روايات تثليـث      

، والمحـتملات المهمـة ونحوهـا     ،  قبـل الفحـص    والبدويـة ،  المحصورة
أيـضاً جمـع   ،  على غير ذلـك -طلاقها إ مع -وتخصيص روايات البراءة   

  .وليس فليس، إلا بدليل خاص أظهر منهماإليه  يصارتبرعي لا 
 تفصيل ذلك في آخـر المطـاف فـي       - إن شاء االله تعالى    -وسيأتي  

  .جوبة عن أدلة الاحتياطالأ

   الشبهةد أخبار التوقف عن:الطائفة الثانية
، عنـد الـشبهة والجهـل      أخبـار التوقـف   وهـي   : الثانية الطائفةوأما  

  :بعضهاإليك هي روايات كثيرة ف، الظاهرة في الوجوب
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  صحيح هشام
 )عليه السلام(قلت لأبي عبد االله «: قال بن سالم صحيح هشام: منها

وا عمـا لا    ويكفّ ـ،  أن يقولـوا مـا يعلمـون      :  على خلقه؟ قـال    ما حق االله  : 
  .)١(»وا إلى االله حقّهفإذا فعلوا ذلك فقد أد، يعلمون

  موثقة سماعة
عليـه  (بن مهـران عـن أبـي الحـسن موسـى             موثقة سماعة : ومنها

وإذا جاءكم ما لا تعلمـون  ، فقولوا به إذا جاءكم ما تعلمون «: قال )السلام
  .)٢(»-لى فيه وأهوى بيده إ-فها 

  صحيحة مسعدة
النبـي  صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفـر عـن آبائـه عـن             :ومنها

وقفوا ،  لا تجامعوا في النكاح على الشبهة     «:  أنه قال  )صلّى االله عليه وآله   (
  .)٣(»عند الشبهة

  صدقة موثقة ابن
 : )عليـه الـسلام  (موثقة مسعدة بن صدقة عن أبـي عبـد االله         :ومنها

وا العلـم إلـى أهلـه    دور، مما لا علم لكم به     ه عليكم عنكم ما اشتب  ا  دعو«

                                                
 .١٠، الحديث ٤القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٣، الحديث ٦القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .١٥، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )٣(



ــول........ .............................................................. ٣٢ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  .)١(»وتعذروا عند االلهتؤجروا 

  معتبر زرارة
عليـه  (سـألت أبـا جعفـر       «: قال عن زرارة ،  المعتبر على الأصح  : ومنها

ويقفوا عند ما لا ، أن يقولوا ما يعلمون: ما حجة االله على العباد؟ قال   : )السلام
  .)٢(»يعلمون

  صحيح اسحاق
يـونس   الأصح من وثاقـة   على   -صحيح اسحاق بن عبد االله      ومنها  

إماميـاً ومـن     ووثاقـة اسـحاق لكونـه   -قيتهبن يعقوب في الطريق لا موثّ     
: قال )عليه السلام(عن الإمام الصادق،  عمر بطريق صحيح   أبي   شيوخ ابن 

 أن لا يقولـوا حتّـى       : بـآيتين مـن كتابـه      ه وتعالى عير عباد   كإن االله تبار  «
أَلَـم يؤخَـذْ علَـيهِم    ﴿ :قال االله عزّ وجـلّ ، وا ما لم يعلموا   ديرولا  ،  يعلموا

بلْ كَذَّبواْ بِما لَـم     ﴿: وقال،  ﴾إِلاَّ الْحق  االله   ميثَاق الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ علَى     
  .)٣(»﴾هِم تَأْوِيلُهـيحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ولَما يأْتِ

  رواية جنادة
 )عليـه الـسلام  ( الحسن الإمامعن ، جنادة بن أبي أمية  رواية: ومنها

                                                
 .٢٣، الحديث ١٣ القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٣٢، الحديث ١٣القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .٣، الحديث١١٣، ص٢ج : بحار الأنوار )٣(
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  .)١(»وفي الشبهات عقاب«: في مرضه الذي استشهد فيه
 والثـاني ،   ان العتاب غير العقاب    - مضافاً إلى ضعف السند    -: وفيه

، أما الأول فلا يدل إلا على مطلق الرجحان، الذي يدل على الوجوب   هو
وان «: لفقرة في نفس هذا الحديث وقد جاء بعد هذه ا    ،  وهولا إشكال فيه  
 ولا ينافي ذلك ما بنينا عليـه فيمـا تقـدم مـن البـراءة              » كان العقاب يسير  

 ـوقبح الع،  اب بلا بيان كقبح العقاب بلا بيان      العقلية من قبح العت    اب بـلا  ت
  .التفات كقبح العقاب بلا التفات

 حتّـى يـتم  ،  ظهور له في العصيان    لأن ما دلّ على العتاب لا     : وذلك
  .لأجله وجوب الاحتياط

  مرسل كشف الغمة
 : )عليـه الـسلام   (جعفر الجواد    أبي   مرسل كشف الغمة عن    :ومنها

  .)٢(»الممسك عند الشبهة :قصد العلماء للمحجةأ«
 عـدم الدلالـة علـى    -رسـال   مضافاً إلى ضعف الـسند بالإ    -: فيهو

  .إذ الإمساك أعم من الوجوب، الوجوب

  )عليه السلام(مهدي الدعاء المروي عن الإمام ال
عـن سـيدنا ومولانـا صـاحب الأمـر           ما في الدعاء المروي   : ومنها

                                                
 .٦، الحديث ١٣٨، ص٤٤ج : بحار الأنوار )١(

  .٧١، الحديث ٨١، ص٧٥ج : بحار الأنوار )٢(



ــول........ .............................................................. ٣٤ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

 ـ«: صلوات االله عليه وعجل االله تعالى فرجه الـشريف    ر بطوننـا عـن   وطه
  .)١(»الحرام والشبهة
انه لو لم يكن الشبهة في المأكول والمشروب حرامـاً لـم            : بتقريب

  .ر القلوب عنهاي االله تعالى بتطه)عليه السلام(يدع الإمام 
يـة مـن   تّ بأو بنسبةٍ، رسال غير المنجبر بقبول  ى الإ  مضافاً إل  -: وفيه
  :البدوية لأمور ر في حرمة الشبهةوالظه  عدم-ونحوهما، خبير ورع
  .البطن أعم من الحرمة الدعاء بتطهير: أولاً

  .لاختصاصه بالمأكول والمشروب، عىيته من المدأخصّ: وثانياً
وهذا يكشف عن عدم ،   ظاهرة في المغايرة بين طرفيها     الواو: وثالثاً

  .وإلا لاتّحد طرفيها، حرمة الشبهة
 :كـون المـراد مـن الحـرام    ، يكفي للفرق بين طرفي الواو : إن قلت 

  .يجب الاجتناب عنه الظاهري الذي :ومن الشبهة، الواقعي
  .فتأمل، لحاجتها إلى حجة، هذه مصادرة: قلت

  معتبر نهج البلاغة
 المعتبر على الأصح لتلقي جمهرة مـن        - ما في نهج البلاغة      :ومنها

  .)عليه السلام( من أقوال أمير المؤمنين -الأصحاب له بالقبول
  .)٢(»عند الشبهة لا ورع كالوقوف«: )عليه السلام(مثل قوله 

                                                
 .٣٢٥ص): عجل االله فرجه(كلمة الإمام المهدي  )١(

 .٢٣، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب :  الشيعةوسائل )٢(
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ا بين يديه مـن     إن من صرحت له العبر عم     «: )عليه السلام (قوله   و
  .)١(»م الشبهاتحجزته التقوى عن تقح، المثلات

لا أقل ، رها غير مجازفت تواعيدمإلى غير ذلك من الروايات التي 
  .)٢(»وهي لا تحصى كثرة«: وفي الرسائل، من القطع بتواترها الإجمالي

  الكلام في نقطتين
: في نقطتين الكلامى ويبق، وبذلك يستغنى عن البحث السندي فيها

  .نسبتها مع أدلة البراءةفي و،  دلالتهافي

  في الدلالة: النقطة الاولى
وقـد اسـتدل بهـا علـى وجـوب          ،  دلالتهـا ففـي   : ولىالنقطة الأُ أما  

ظهورهـا فـي    : بتقريـب ،  البدوية التحريمية الحكمية   الاحتياط في الشبهة  
 الشبهة وعدم (وحيث ان الموضوع    ،  وجوب التوقف عند الشبهة والجهل    

ن علـى احتمـال   تادقا من هاتين المادتين وهما صـا      موسائر صيغه ) العلم
، الأمر بـالتوقف ونحـوه الظـاهر فـي الوجـوب          :  والحكم  الواقعي الإلزام

،  منجـزّاً للواقـع  - حتّى بدون علم اجمالي-لزام  احتمال الإ  مجردفيكون  
  .وهذا هو معنى أصالة الاحتياط

                                                
 .٢٥، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .٣٤٠ص: فرائد الأصول )٢(



ــول........ .............................................................. ٣٦ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  مناقشات في الدلالة غير تامة
الاسـاطين   شكال في هذا الظهور وان أجاب عنـه        الإ عدم: والظاهر

  .بأجوبة عديدة لا تخلو من الخدشة

  المناقشة الأولى
 - ممـا تقـدم عليهـا وتـأخر عنهـا      -ما في الرسائل وغيرهـا      : أولها

 إلـى الاحتيـاط العقلـي لأنهـا         الإرشـاد ظاهر هذه الروايات     نا: وحاصله
رشـاداً   إ يالنه ـ فيكـون ،  فرضت الهلكة في مرتبة سابقة على مرتبة النهي       

وهـو لا يجـب إلا فـي ثلاثـة     ، هلكة المحتملة لا يقع المكلف في ال     لكي
  :موارد

  . الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي-١
  . قبل الفحص في الحكمية-٢
 بخلاف ى الاهتمام البالغ به بحيث لا يرضاستفيد من الشارع  ما-٣

  .الواقع مطلقاً
  .ن مؤم:قبح العقاب بلا بيان، ذلك من أقسام الشبهة وفي غير

، لى ما تقدم منّا غير مرة من قبح العقاب بلا التفات     مضافاً إ  -: وفيه
 ون المـوارد  مليـش ،  ن اطلاق الشبهة وعدم العلم ونحوهمـا      ا -لا بلا بيان  

 المتقدمة وغيرها مـن الـشبهة البدويـة بعـد الفحـص أيـضاً مـع                 الثلاثة
  .حتمال العقلائي للالزاملاا

الـشبهة  : مـن ن كثيـراً    هاء والأصـوليو  ق ما يقوله الف   :الإطلاقويؤيد  
والشبهة المقرونـة   ،   بعد الفحص  والشبهة،  والشبهة قبل الفحص  ،  البدوية
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  . دليل وجود المقسم في الجميعوالإطلاق، بالعلم الإجمالي ونحو ذلك

  المناقشة الثانية
،  تحمـل علـى الاسـتحباب      الـشبهة ان أوامر الوقـوف عنـد       : ثانيها

وبـين  ،  سـتحباب لدوران الأمر بين التصرف في الهيئة والحمـل علـى الا          
  .ة بتقييد الشبهة بالعقلائيةمادالتصرف في ال

 لا - صـحته  على فـرض -وهذا الدوران   ،  بع الظهور المتّ: وفيه أولاً 
  .يوجب الظهور

، دةامن تقييد الم ـ  ،  الحمل على خلاف الهيئة    م أكثرية لا نسلّ : وثانياً
ن ما م ـ «: فما أكثر التقييدات والتخصيصات في الشرع والعرف حتّى قيل        

  .الهيئةفي وليس هكذا التصرف » عام إلا وقد خصّ
بل نتـصرف   ،  دةاالم وألا يدور الأمر بين التصرف في الهيئة        : وثالثاً

 - من اجمـاع ونحـوه     -دة  اوكلما دل دليل معتبر من تقييد الم      ،  في الهيئة 
  .نلتزم به بحدوده

 يوجب تأسيس لأكثريتهبأن التصرف في الهيئة أجيب أيضاً : ابعاًرو
  .فتأمل، قه جديدف

  المناقشة الثالثة
 التي جعلـت موضـوعاً فـي عـدد مـن هـذه            -كلمة الشبهة   : ثالثها

الجهـل  : أي،  ح الأصولي ل المصط : لا يراد بها   -الروايات لوجوب التوقف  
 :بـل المـراد  ، أوالاحتيـاط الذي هو موضوع الخلاف في البـراءة   ،  والشك



ــول........ .............................................................. ٣٨ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

 ـاظ تم وبلح،   المشابهة والمماثلة  :أي،  معناها اللغوي  ل الطـرفين سـمي   اث
  .بالشبهة

   التتبع في الروايات يوقف الشخص على الاطمئنـان إلـى أن        ثم إن 
 الذي يشبه   لباعتبار انه الباط  ،  لح الروائي هو اللغوي   طفي المص » الشبهة«

وقد ورد في   ،  فهو في ظاهره يشبه الحق وفي واقعه باطل وضلال        ،  الحق
انمـا سـميت   «:  في نهج البلاغة)عليه السلام(خطبة للإمام أمير المؤمنين     

، هم فيهـا اليقـين  ؤفأمـا أوليـاء االله فـضيا   ،  الشبهة شبهة لأنها تشبه الحـق     
ودلـيلهم  ،   الـضلال  هـا هم في ؤوأما أعداء االله فدعا   ،  ودليلهم سمت الهدى  

  .)١(»العمى
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في       «: وفي التعبير المستفيض  

  .)٢(»الهلكة
  المـروي صـحيحاً    - )عليه السلام ( أمير المؤمنين م  الإماوفي عهد   

اختر للحكـم   «: - مضافاً إلى مقبولة نهج البلاغة     )رحمه االله (بطريق الشيخ 
 إلـى أن    -ممن لا تضيق به الأمـور       ،  بين الناس أفضل رعيتك في نفسك     

  .)٣(»وآخذهم بالحجج،  أوقفهم في الشبهات-:قال
صـلّى االله عليـه    (ن النبي    ع )عليه السلام (الباقر  الإمام  وفي حديث   

وحرامـي حـرام    ،  حلالي حلال إلى يوم القيامة    أيها الناس   «: أنه قال )وآله
                                                

 .٢٤، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .١٣، الحديث ١٢البابالقضاء، أبواب صفات القاضي، : وسائل الشيعة )٢(

 .١٨، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٣(
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نتهمـا فـي   بينهما االله عزّ وجـلّ فـي الكتـاب و   ألا وقد بي، إلى يوم القيامة  
مـن تركهـا   ، يوبينهما شبهات من الـشيطان وبـدع بعـد   ،  سيرتي وسنتي 

  .)١(»...وصلحت له مروءته وعرضه، مر دينهأله صلح 
يـا  ... «: أنه قال)صلّى االله عليه وآله(وفي حديث أبي ذر عن النبي       

أبا ذر ان المتقين الذين يتقون من الشيء الذي لا يتقـى منـه خوفـاً مـن           
  .)٢(»...الدخول في الشبهة

بنـي الكفـر علـى      « :قـال )عليه السلام (وفي حديث أمير المؤمنين     
والشبهة على أربع شعب   ... بهةوالش،  والشك،  والغلو،  الفسق،  أربع دعائم 

 )٣(»...ولبس الحق بالباطل، ل العوجوتأو، وتسويل النفس، اعجاب بالزينة
  .الشبهة على الشك الظاهر في تغايرهماعليه السلام  مع ملاحظة عطفه

  .أمثالها إلى ما هنالك من عشرات وعشرات
اد فهذه قرائن تبعث على الاطمئنان إلى أن الشبهة في الروايات يـر     

  .لا الشك والجهل، والضلالة ونحوها، والبدعة، بها الباطل
وجوب الاحتياط والوقوف في الشبهة بهذا المعنى:نومن البي .  

 بالاستدلال بهـذه الروايـات للـشبهة المقرونـة بـالعلم            :وفيه نقضاً 
المصطلح الروائي للـشبهة انمـا هـو        أن   من   :فبمقتضى ما ذكر  ،  الإجمالي

عة والباطل ونحو ذلك عـدم شـمولها لأطـراف العلـم      للشبهة بمعنى البد  

                                                
 .١٧، الحديث ٢٦٠، ص٢ج : بحار الأنوار )١(

 .٢، الحديث ٨٦، ص٧٧ج : بحار الأنوار )٢(

 .١٥، الحديث ١١٦، ص٧٢ج : بحار الأنوار )٣(



ــول........ .............................................................. ٤٠ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

لاحتيـاط  لوجـوب ا  لماذا يستدل هؤلاء بهذه الروايات      ف،  الإجمالي أيضاً 
  في اطراف العلم الإجمالي؟

 مضافاً إلى ما تقدم من بعض هذه الروايات الظـاهرة           -بانه  : وحلاً
 حة مسعدة بن زياد  يمثل صح ،   الشك وعدم العلم   :في كون الشبهة بمعنى   

لا تجـامعوا فـي   «: )صـلّى االله عليـه وآلـه   (النبي  عن جعفر عن آبائه عن 
:  الأمـور  وكذا روايـات تثليـث    )١(»وقفوا عند الشبهة  ،  النكاح على الشبهة  

عليـه  (الـصادق   الإمـام   وكذا ما عـن     » وشبهات،  رام بين حو،  حلال بين «
، درجواحضاً فلم يريدوها فا لقوم حلالاً م الدنيتفتشو«: من قوله)السلام

 ـ لا حاجة لنا في الـشبهة     : ت لقوم حلالاً وشبهة فقالوا    ثم تشوف  عوا وتوس
لا حاجـة لنـا فـي       :  وشبهة فقالوا  ت إلى قوم حراماً   فثم تشو ،  في الحلال 

ها نطلبوي ف محضاًت إلى قوم حراماً   فثم تشو ،  عوا في الشبهة  وتوس،  الحرام
 - أن الـشبهة  :-)٢(»روالمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطّ، هان يجدو فلا

 التعبير في بعض هذه الروايات :ويؤيده،  أعم من الشك والجهل-بما هي
  . شبه الصريح في الجهل وعدم العلم)٣(»هلك من حيث لا يعلم«بـ

  المناقشة الرابعة
ا تـدل علـى وجـوب       م ـان روايات التوقّف عند الـشبهة ان      : رابعها

                                                
 .١٥الحديث ، ١٢البابالقضاء، أبواب صفات القاضي، : وسائل الشيعة )١(

 .٤، الحديث١التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .٩، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٣(
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 تدل على منجزية صـرف  فهي لا،  الاحتياط بلحاظ المحتمل لا الاحتمال    
اللازم مطلقاً بل على انه إذا كان المحتمل مهماً وفيه هلكة فقف             احتمال

الخطيـرة فـي    وهذا لا يكون إلا فـي المحـتملات المهمـة       ،  عند احتماله 
  .أو ما يكون النتائج فيها عظيمة، والمذاهب الباطلة، كالعقائد، أنفسها

 ـ   )صلّى االله عليه وآله   (فمثلاً قوله    تجـامعوا فـي     لا«: صحيح فـي ال
وأنهـا لـك   ، إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها :  يقول الشبهةعلى  النكاح  
فان الوقوف عند الشبهة خيـر مـن الاقتحـام فـي            ،  وما أشبه ذلك  ،  محرم
 لأنه،  فهذا الخبر الواضح في كون النظر فيه إلى المحتمل المهم)١(»الهلكة

  .تضيان حل النكاحأو أصل العدم يقوالاستصحاب ، شبهة موضوعية
ومعه يسقط الاستدلال بهذه الطائفة ، ولا أقل من احتمال ذلك

  .مال الإلزامت على تنجز اح-التوقف عند الشبهة - 
: مثـل  وإطـلاق ،  لا يخـصص الـوارد     درالموان  : ويؤخذ عليه أولاً  

 لهذا المـورد يـشمل كـل احتمـال          ة الذي جعل علّ   )٢(»قفوا عند الشبهة  «
  .الإلزام

ذا تم هذا الاشكال في بعض هذه الروايـات فـلا يـتم فـي              إ: وثانياً
دعوا عنكم ما اشتبه عليكم     «: بن صدقة  مثل موثقة مسعدة  ،  بعضها الآخر 

  . ونحوه)٣(»مما لا علم لكم به
                                                

 .٢، الحديث ١٥٧النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .١٥، الحديث١٢ي، البابالقضاء، أبواب صفات القاض: وسائل الشيعة )٢(

  .٢٣، الحديث ١٣القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٣(



ــول........ .............................................................. ٤٢ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  المناقشة الخامسة
، ان ترتب العقاب والهلكة فرع وصول التكليف ليتم البيان: خامسها

  :وذلك، ولا يكفي ثبوت التكليف واقعاً
، لزم الدور»  عند الشبهةواقف«فرض إرادة إيصال التكاليف بـإذا  -١

  .»واقف«وتوقف الواقع على ، يف واقعاًلعلى ثبوت التك» واقف«توقف ل
وذاك الوصول ، فرض وصول التكاليف في المرتبة السابقةوإذا   -٢

مجرد ارشاد إلـى ذلـك مـن دون         » واقف«كان  ،  اوجب الاحتياط هو الذي   
  .الوجوبدلالة على 

ــل ــوب  : والحاص ــست للوج ــا لي ــة إم ــدور  أو، ان الهيئ ــزم ال ، يل
 ـ علـى وجـوب الاحتيـاط فـي الـشبهات      »  عند الشبهة  واقف«فالاستدلال ب

  .البدوية غير تام
توقف العقـاب علـى وصـول        وهو،  ال في المبنى  شكالا :وفيه أولاً 
 بل على احتمال التكليـف لقاعـدة      ،  قبح العقاب بلا بيان    التكليف لقاعدة 

  .قبح العقاب بلا التفات
ارشـاداً إلـى وجـود      » واقف ـ« الثاني وهـو كـون       قالش نختار: وثانياً
سابق موجب  مرتبة سابقة ولكن هذا بنفسه كاشف عن إلزام في التكليف

  .»واقف«لا إنشاء إلزام بـ، للهلكة في مخالفته

  المناقشة السادسة
 العلـم م منهـا مـوارد   ة والمـسلّ هالـشبهة مـشتب   ان كلمـة : سادسـها 

  .ولا أقل من عدم ظهور في العموم الشامل للبدوية، الاجمالي
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، مضافاً إلى ظهور هذه الصيغة من هذه المـادة فـي الأعـم             -: وفيه
وهذا لا يعنـي الانحـصار   ، العلم الإجمالي من أقوى المصاديق نعم مورد 

وهي شاملة  ،  سببه الجهل   ان مادة الشبهة مأخوذة من الاشتباه الذي       -فيه  
تعمال هذه المادة فـي مختلـف       سويؤيد ذلك موارد ا   ،  أقسام الجهل لكل  

  .فلاحظ، في الروايات مصاديق الجهل

  الأخبار الآمرة بالاحتياط: الطائفة الثالثة
، نةالروايات الآمرة بالاحتياط في وقائع معي  فهي  : الطائفة الثالثة وأما  

  .وهي كثيرة نذكر بعض المعتبر منها سنداً

  مٰنـصحيحة عبد الرح
ة طـرق  صحيحة عبد الرحمن بـن الحجـاج المرويـة بعـد        : الأولى
 عن رجلين أصـابا صـيداً   )عليه السلام (سألت أبا الحسن    «: صحيحة قال 

لا بل  : فقال ء؟االجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جز       ،  وهما محرمان 
 ان بعض أصحابنا سألني     :قلت،  عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد      

كم يبمثل هذا فلم تـدروا فعل ـ  إذا أصبتم :فقال، م أدر ما عليه عن ذلك فل  
  .)١(»بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا
ظــاهر فــي » علــيكم بالاحتيــاط« أن: تقريـب الاســتدلال بهــا هــو 

، الحكميـة  عنـه وهـو الـشبهة      لوهر في المسؤ  اظ» مثل هذا «و،  الوجوب

                                                
  .٦، الحديث ١٨الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب: وسائل الشيعة )١(



ــول........ .............................................................. ٤٤ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  .حكميةقاعدة عامة على وجوب الاحتياط في الشبهات ال فتكون

  مناقشة الصحيحة
  :الاستدلال بها بأمور عمدتها أمران وأورد على

ان «مجمل لا يعلم انه اشارة إلـى قـول الـسائل       » هذا«ان  : امأحده
 صـادف ان إذا : يعنـي » بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر مـا عليـه       

احتاطوا في تـرك الفتـوى   بل، لتم عما لا تعلمون فلا تفتوا مع الجهل     ئس 
، وهذا يجعل الرواية أجنبية عما نحن فيه من الشبهة الحكميـة   ،  علمبغير  

بـه جماعـة    كما أفتى -مطلقاً وان طابق الواقع    إذ الفتوى بغير علم حرام    
  .-عن الفتوى بغير علم بقول مطلق اعتماداً على الكتاب والسنة الناهية

يـدل  » حتى تسألوا عنـه فتعلمـوا     « : )عليه السلام (قوله   ان :ثانيهما
وإمكـان  ،  على ان الحكم بالاحتياط مقتصر علـى مـورد إمكـان الـسؤال            

ووجـوب  ،  فهو محصور بالـشبهة قبـل الفحـص       ،  تحصيل العلم بالحكم  
  .الاحتياط فيها لا خلاف فيه

  رد المناقشة
  : بما يلييجاب عن الإيرادينربما و

وحيـث ان   إشـارة إلـى القـضية الخارجيـة         » هـذا «فبأن  : أما الأول 
، وجهله بالحكم ،   السؤال عن ابن الحجاج    : من أمرين    كباًرالخارج كان م  

، فالاحتياط واجب على الجاهـل    ،  يقتضي كون الجواب جواباً عنهما    فهو  
  .ن الجواب لأحد الأمرينولا قرينة تعي، ل عنهووعلى المسؤ
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 عن الحكم الواقعي ابتداءاً لا يخصص       )عليه السلام (وإجابة الإمام   
بعد بقاء أحد السؤالين الظاهريين ، ده الظاهريالجواب الآخر للامام بمور

  .بلا جواب
 الاحتيـاط هـو الـسؤال       ب فبأن الذي جعل غاية لوجو     :وأما الثاني 

 :وهوفيبقى غيره داخلاً في المغيى ، حكمالموجب لحصول العلم فعلاً بال
  : كالتاليفرادأى يوللمغ، وجوب الاحتياط

  .لم قبل السؤال في صورة إمكان تحصيل الع-١
  . وقبله في صورة عدم الامكان-٢
  . وبعد السؤال مع عدم حصول العلم-٣
ولا ، أو عدم إمكان حـصول العلـم     ،   ومورد عدم إمكان السؤال    -٤

حتّى يقـال باختـصاص الاحتيـاط    ، إشارة في الكلام إلى الإمكان وعدمه     
 دروكون المو، ورفع الجهل، لعلم بالحكم الواقعيإمكان تحصيل ا بصورة
حتّـى  « : )عليـه الـسلام   ( وقولـه ،   يخصص الوارد كما لا يخفـى      ذلك لا 

ص خـصّ يفـلا   ،  في الفعليـة دون الإمكـان      هو الآخر الظاهر  » تسألوا عنه 
 إلى عدم الاشـكال فـي عـدم خـصوصية           - مضافاً -بصورة إمكان السؤال    

  .للسؤال مطلقاً سلباً وإيجاباً
مثـل  ،   ملاحظـة نظـائر هـذه الـصحيحة        :ومما يزيد الأمر وضوحاً   

  فهـل تقيـد  )١(»كل شيء نظيف حتّى تعلم انـه قـذر     «: )عليه السلام (قوله

                                                
  .٤، الحديث٣٧الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )١(



ــول........ .............................................................. ٤٦ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

فـإذا لـم يمكـن لـم يكـن          ،  النظافة بصورة إمكان حصول العلم بالقذارة     
  نظيفاً؟

 لـك حـلال      فيه الحلال والحرام فهو    كل شيء «: ثلم،  وكذا نظائره 
 ـ«:  قال وصحيح الحلبي)١(»الحرام فتدعه بعينهحتّى تعرف    د سألت أبا عب

  اشـتر وصـلّ    : فقال ؟ التي تباع في السوق    ف عن الخِفا  )عليه السلام ( االله
٢(»ت بعينهفيها حتّى تعلم أنه مي(.  

م نقـس ؟ أو )٣(فهل يخصص الحل بـصورة إمكـان تحـصيل العلـم        
وغيـر هـذا المـورد كلـه        ،  العلم بالقذارة وفيه لا نظافة     الموارد إلى فعلية  

  .أو لم يمكن، لسواء أمكن حصول العلم ولم يحص، نظيف

  الصحيحة ونتيجتها
 فظهور الصحيحة في وجوب الاحتياط عند الجهـل بـالحكم           :إذن

  . غير بعيد-مع إمكانه وعدمه،  قبل الفحص وبعده-مطلقاً 

                                                
ــشيعة )١( ــواب الأ : وســائل ال ــة والأشــربة، أب ــاب الأطعم ــة المباحــة، الب ، ٦١طعم

  .٧الحديث
 .٢، الحديث٣٨الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب: وسائل الشيعة )٢(

ان مـن  : -حتـى : الباب الأول حرف الحاء المهملة–جاء في المغني لابن هشام       )٣(
معاني حتى بمعنى إلا في الاستثناء، وما نحن فيه من هذا القبيل للتبـادر، ولعـدم        

  .انتهاء الغاية بلا اشكال، والتعليل: وهما» حتى«لآخرين لـصحة المعنيين ا
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  موثّقة ابن وضّاح
كتبـت إلـى العبـد      «: قـال ،  موثقة عبد االله بن وضّاح    : الثانية الرواية

ثـم يزيـد الليـل    ، بـل الليـل  يتـوارى القـرص ويق  : )عليه السلام ( الصالح
ويـؤذن عنـدنا    ،  وترتفع فوق الليـل حمـرة     ،  وتستتر عنا الشمس  ،  ارتفاعاً

أو أنتظر حتـى تـذهب     ،   وأفطر إن كنت صائماً    حينئذٍصلي  أفأُ،  المؤذنون
أرى لـك أن تنتظـر حتـى تـذهب       : يالحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إل     

  .)١(»وتأخذ بالحائطة لدينك، الحمرة

  الموثقة سنداً
 الحسن يةوموثق، احبن وضّ لوثاقة عبد االله ،   فمعتبر :أما سند الرواية  
  :وفيه بحثان، يبقى الكلام في سليمان بن داود، بن محمد بن سماعة

 لرواية الحسن بن محمد     )٢(المنقري: هو  ظاهراً ه لكن : الاشتراك -١
  .واعتمده الفقهاء غالباً، زه به خبراء الفنوقد مي، بن سماعة عنه

واعتمـده  ،  وثقـه النجاشـي صـريحاً      لأنه،   والظاهر ذلك  :وثاقته -٢
وتبعـه العلامـة فـي    ، والذي في الامر تضعيف ابن الغضائري له ،  المعظم
  .وتبعهما المجلسي في رجاله، رجاله

 مـضافاً إلـى أن العلامـة والمجلـسي رحمهمـا االله اعتمـدا           -لكن  

                                                
 .١٤، الحديث١٦، البابالصلاة، أبواب المواقيت: وسائل الشيعة )١(

 . من تميم بطن منقربنيكمنبري نسبة إلى  )٢(



ــول........ .............................................................. ٤٨ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

 النجاشـي علـى ابـن    انه لا إشكال في تقدم شهادة     - )١( في الفقه  هأحاديث
  .الغضائري كما حقق في محله

  الموثقة دلالة
ولـه نظـائر   ،  له ظهور في الوجوب   » أرى«ان  :  فتقريبها :وأما الدلالة 

:  فـي صـحيح أبـي ولاّد   )عليه السلام ( الصادق    الإمام في الروايات كقول  
بالحائطـة   تأخـذ «الموضـوع   و )٢(»...أرى له عليك مثـل كـراء بغـل        ... «

لا فـي   ،  مطلـق  بنحـو » الاحتيـاط للـدين   «هور فـي كونـه      وله ظ » لدينك
فيعم وجوب الاحتيـاط كـل مـورد صـدق عليـه            ،  خصوص هذا المورد  

، خرج منه ما خرج بـدليل     ،  كل الشبهات الالزامية   وهو» الاحتياط للدين «
  .ا لشبهة التحريمية: وبقي الباقي وهو

  مناقشة الدلالة
مقتضى تطابق الجواب   إذ  ،  لا ظهور للجواب في العموم    : وفيه أولاً 

الجواب   كون - شرعاً   اةمضم رةوأما،  ظهور عقلائي   الذي هو  -والسؤال  
وى من ذلـك باسـتعمال شـيء مـن          كان ظهور أق   إذا   إلا،  بمقدار السؤال 

ولـيس هنـا فـي الجـواب شـيء مـن ألفـاظ           ،  ألفاظ العموم في الجواب   

                                                
فـي  ) رحمـه االله  (، وانظر المجلـسي     ...ج: في المنتهى ) رحمه االله (انظر العلامة    )١(

 ...ج: المرآة

 .١ الحديث ، ١٧ الباب،الاجارة: ل الشيعةوسائ )٢(
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 ـ،  العموم اطـلاق بعـد ظهـوره فـي خـصوص          » الاحتياط للدين «وليس ل
فـي هـذا    : أي» تأخذ بالحائطة لـدينك    «:إذ ظاهر ،  مورد لقاعدة التطابق  ال

  .المورد
 ـ يمكن أن يكون لأجل كون المـورد مـن الـدين           » دينك«والتعبير ب

 وجوب الاحتياط في هذا المورد ة حكم:أي، على نحو الحديث التعليلي
وليس تقييدياً يـدور وجـوب الاحتيـاط مـداره وجـوداً      ،  كونه من الدين  

كفايـة   لعـدم ،  واحتمالـه لا يكفـي    ،  ية التامـة  العلّ :كي يستفاد منه  ،  وعدماً
  .فتأمل، روالاحتمال في إيجاد الظه

ف به ومسرح لحرمة نقـض      حيث ان المورد شك في المكلّ     : وثانياً
، كون الشك فـي الامتثـال  و، ز التكليففلا إشكال في تنج،  اليقين بالشك 
الاشتغال؟ ى منه إلى الشك فيفكيف يتعد  

المسألة من الشبهة الموضوعية التي اشتهر عنـد المتـأخرين          : ثالثاًو
: إلا عنـد إحـراز أهميـة بالغـة         - عدم وجوب الاحتيـاط    :ن الاصل فيها  أ

مر به في مورد لا ستدل لوجوب الاحتياط بالأفكيف ي -كالنفس ونحوها 
فيكـشف ذلـك عـن ان       ،   واخراج المورد قبيح عرفاً    ؟يجب الاحتياط فيه  

 خاص »الحائطة لدينك« :وهو» الموضوع«وإما ، يس للوجوبإما ل» أرى«
  .بالمورد

عيـان ممـن عاصـر الـشيخ         تبعاً لجمهرة من الأ    -على مبنانا   : أقول
فـي الـشبهة    حتـى   بوجـوب الاحتيـاط     ،  مـه  وتقد )رحمه االله (الانصاري  

 والحرمة فـي المـأكول والملبـوس         الحلّ :الموضوعية إلا ما خرج كبابي    
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، لنا بحثه فـي محلـه   وقد فصّ-والطهارة والنجاسة  ،  ونحوها،  والمشروب
  .على هذا المبنى لا يرد الايراد الثالثف

  الموثقة وخلاصتها
فـي  اح دلالتها على وجوب الاحتيـاط       إذن فموثقة عبد االله بن وضّ     

الشبهات الحكمية بعد الفحص واليأس مـع بقـاء الـشك رهينـة تماميـة               
  . وعدمها- الخلو ولو على سبيل منع-الايرادات الثلاثة 

  مقبولة كميل بن زياد
عليـه  (ى بـالقبول عـن أميـر المـؤمنين          الخبر المتلقَّ : الرواية الثالثة 

أخـوك دينـك فـاحتط لـدينك بمـا      «:  انه قال لكميـل بـن زيـاد        )السلام
  .)١(»شئت

  .ودلالةواشكل فيه سنداً 
  المقبولة سنداً

يخ المفيـد    ش ـ : وهما من رجاله بجهالة اثنين   فاشكل فيه   : أما السند 
أو يحيى بن    - نيجيوشيخه زكريا بن يحيى الك    ،  علي بن محمد الكاتب   

  .-زكريا الكنجي
 مضافاً إلى ان اكثار مثل      - إذ،  هذا السند لا إشكال فيه عندنا     : أقول

الشيخ المفيد رضوان االله عليه عن الكاتـب لا يخلـو مـن الدلالـة علـى                 
أو ،  جيييا بن يحيى الكن    أبا الحسن زكر   :وان شيخ الكاتب  ،  اعتماده عليه 

الجـامع فـي    «صـاحب كتـاب     ه  عـد ،  الكنجـي  ن زكريا ب يحيى   :العكس
                                                

 .٤٦، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(
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وقـد نقـل الـشيخ      ،   قـدح  ولم يـرد فيـه أي     ،  من شيوخ الاجازة  » الرجال
  كان فيه شيء لبان  وول،  ر مأة وعشرين سنة    في رجاله انه عم    )رحمه االله (

عليه (سكري   الع  الإمام  عصر :خصوصاً في تلك العصور المضطربة    ،  عادة
رحمه (  منهم المامقاني   واعتبره جمع  . إلى ما بعد الغيبة الصغرى     )السلام

 هذا   ولعلّ .من الممدوحين : في رجاليهما ) جامع الرجال ( وصاحب   )االله
ان ذلك لعلّه يكـون مـن    -ز والاعذار فتأمليالمقدار يكفي في مقام التنج  

ــ ــوالمقب ــذي تلقّ ــالقبولل ال ــ، اه الأصــحاب ب ــد عب ــوق ــلطان ر عن ه س
 تبعاً للوحيد البهبهاني وبسند      في حاشيته على الكفاية    )رحمه االله (العلماء

  .كالصحيح
  المقبولة دلالة

  : فاشكل فيها باشكالات:وأما الدلالة
  الاشكال الاول: إشكالات الدلالة

ن اعتبـار  ا مـن  )١( فـي الرسـائل  )رحمـه االله (ما ذكره الشيخ  : الاول
، اخراج أكثر موارد الشبهة عـن الـدين       صيغة الأمر هنا للوجوب يقتضي      

واعتبارهـا  ،  وغيـر المحـصورة   ،  بيةووالحكمية الوج ،  كالموضوعية مطلقاً 
مـا مـن    إ فلابـد ،  للاستحباب يقتضي خروج مـوارد وجـوب الاحتيـاط        

، الطلب الجامع بـين الوجـوب والاسـتحباب        أو لمطلق ،  اعتبارها ارشاداً 
  . عدم الدلالة على الوجوب:تهونتيج

                                                
 .٣٤٩ص : فرائد الأصول )١(
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  المناقشة الأولى: قشاتهنا منا
ولا يرفـع   ،  الوجـوب هو  » احتط «:الأمر ظاهر صيغة ان  : أولاً: وفيه

 وإلا فلـو ،  اليد عنه إلا إذا كان مستهجناً بخروج الأكثر بحيث يبقى النادر          
 خـرج  )١(»العلماء ورثة الأنبياء «:فتح هذا اشكل في معظم العمومات مثل 

اق من علماء الدين وهم والفس، لدينغير علم ا  علماء:من هذا العموم بالأدلة
  ).عليهم السلام(هم كان من المنحرفين عن أهل البيت مومعظ، كثيرون

  المناقشة الثانية
ظـاهر  » احتط لـدينك «و،  عةي الطب :ان هذه التعابير يتبادر منها    : وثانياً

ظاهر فـي  » العلماء ورثة الأنبياء«و، في وجوب طبيعة الاحتياط في الدين     
وخروج الأكثـر فـي مثلـه لـيس     ،  علماء هي انهم ورثة الأنبياء    ال طبيعة أن

سه شـيء إلا    خلق االله الماء طهوراً لا ينج      «:وكذا مثل ،  موجباً للاستهجان 
 القليـل  :ج أكثر الأفراد عدداً وهو   و مع خر  )٢(» أو ريحه  ،طعمهأو  ،  لونهر  ما غي - 

  .- عند صدور الرواية على المشهور من الانفعالخصوصاً
  ة الثالثةالمناقش

ما على القول بوجوب الاحتياط أ، ان الخارج ليس أكثر عدداً : وثالثاً
وكذا على التفـصيل    ،  فظاهر -إلا ما خرج بدليل    -في الموضوعية مطلقاً    

  .فيها بين ما يكثر المخالفة مع عدم الاحتياط وبين غيره
                                                

 .٢، الحديث٨القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٩، الحديث ١الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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فأصناف وجوب الاحتياط في الـشبهة أكثـر مـن          ،  وأما على العدم  
، وقبل الفحص في قـسمي الحكميـة  ،  إذ المحصورة ،   يجب أصناف ما لا  

 غيــر :والــذي لا يجــب، والمحــتملات المهمــة يجــب الاحتيــاط فيهــا
  .وفي التحريمية خلاف، وبعد الفحص في الوجوبية، المحصور

، لكثـرة المحـصورة  ،  الأكثر ما يجب فيه الاحتياط     لّع فل :وأما عدداً 
 نقـض   )رحمـه االله  (نفـسه    والشيخ   .قبل الفحص و،  والمحتملات المهمة 

في الفقه والأصول وسيأتي    ،  عدم وجوب الفحص في الموضوعية مطلقاً     
  . الشبهة الموضوعية إن شاء االله تعالىبحثتفصيل ذلك في 

أن الشيخ التزم بوجوب الفحـص فـي الفقـه فـي مـوارد        : وإجماله
والوصـايا  ،  والـصوم ،  والزكـاة ،  والخمـس ،  والـصلاة ،  كثيرة في الطهـارة   

،  فـي الرسـائل   :وفي الأصـول  . وغيرها،  والقضاء والشهادات ،  يثوالموار
  .وحاشيته على استصحاب القوانين، هوتقارير دروس

  نماذج لوجوب الفحص في الشبهة الموضوعية
  :هوإليك نموذجين من أصول الشيخ وفقه

 )رحمـه االله  (ففـي أواخـر البـراءة التـزم الـشيخ           :  أما الأصـول   -١
لبراءة بدون الفحص وقع في المخالفـة       بوجوب الفحص فيما لو اجرى ا     

  .)١(راًيكث
أفتى ،  ففي اشتباه القبلة لحرمة استقبال القبلة للتخلي   : وأما الفقه  -٢

                                                
 .٥٢٦ص: فرائد الأصول )١(
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ثم انه لو اشتبه القبلـة وجـب الفحـص لثبـوت            « :قال،  بوجوب الفحص 
 يحصل الاجتناب عن المنهي عنه إلا       لنهي عن الاستقبال والاستدبار ولا    ا

  .)١(»بالفحص
 خرج بـدليل  ،  نعم. عليل يعم كل موارد الشبهة الموضوعية     وهذا الت 

أخص أبواب الطهارة والنجاسة والحل والحرمة في المأكول والمشروب         
 ويبقـى البـاقي تحـت       - على اختلاف الروايات فيه    -والملبوس والنكاح 
  .عموم هذا التعليل

 بـنفس التعليـل    حجية الظـن )رحمه االله(ثم بعد ذلك رجح الشيخ    
صور أدلة البراءة عقليها وشرعيها عن شمول موارد الظن بالقبلة          وق،  العام

 التشديد على عدم حجية ىفَو هو الذي أ)رحمه االله ( مع أنه    -في التخلي 
فلـو لـم    «:  بعد العبارة المتقدمة عنه    )رحمه االله (قال   -الظن أصولاً وفقهاً  

لعـدم اسـتقلال العقـل    ،  بـه وجـه  لففي وجوب العم ـ، يحصل إلا الظن  
والالتزام بسقوط التكليف مخالف لإطلاق ، مثلهيير بين الجهات في    بالتخ
، عى اختصاصها بصورة التمكن المفقود مع عـدم العلـم         إلا أن يد  ،  الأدلة
  .)٢(»فتأمل

 العلم :بإطلاق الأدلة الشامل لحالتي) قدس االله تعالى نفسه   (ومراده  
، لى التقييد بـالعلم   لعله لعدم ما يدل ع    ،  وأمره بالتأمل ،  بالقبلة والجهل بها  

                                                
 .٤٣٠، ص١ج: الطهارة للشيخ الأنصاري )١(

 .٤٣٠، ص١ج: الطهارة للشيخ الأنصاري )٢(
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  . من موارد التكليفهكغير
 مع عدم   - حجية الظن هنا     )رحمه االله (كما لا يخفى دلالة توجيهه      

لا أقـل   ،   على وجوب الاحتياط بعد الفحص واليـأس       -الخصوصية قطعاً 
وهذا يكفي نقيضاً لإطلاق عدم وجوب الاحتيـاط فـي          ،  في صورة الظن  

  .الشبهات الموضوعية
 فيه حتّـى    مسلّمللوجوب لا محذور    » فاحتط«ار  ان اعتب : والحاصل

  .يرفع اليد لأجله عن ظهوره في الوجوب
  الاشكال الثاني

 من ادعاء انـصراف هـذا التعبيـر إلـى           :ما في الرسائل أيضاً   : الثاني
 ان الأمر المذكور :والذي يقتضيه دقيق النظر«: )رحمه االله(اللااقتضاء قال 

 بيـان أعلـى   :لأن المقصود منه، اميبالاحتياط لخصوص الطلب غير الإلز    
  .)١(»ه ولا المقدار الواجبعيملا ج، مراتب الاحتياط

 ـ : وفيه يؤيد إرادة الوجـوب مـن صـيغة        » أخوك دينك «أن التعبير ب
  .فهكذا هنا، لأن ملاحظة الأخ لكي لا يصله ضرر واجب عقلاً، الأمر

  .مضافاً إلى عدم أقوائية ذلك من ظهور صيغة الأمر في الوجوب
  الاشكال الثالث

، ة الإنسانالصريح في إناطة الاحتياط بمشي» ما شئت«كلمة  : الثالث
 :بل بطاقته وقدرته كما في قوله تعـالى  ،  والواجب لا يناط بمشية الإنسان    

                                                
 .٣٤٩ص: فرائد الأصول )١(
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لِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ     و﴿: قوله سبحانه و )١(﴾ما استَطَعتُم  االله   فَاتَّقُوا﴿
   تَطَاعنِ اسبِ مهِ سفيكون ذلك قرينة علـى إرادة غيـر        . ام ونحوه )٢(﴾يلاًإِلَي

، والتنظير للدين بالأخ يؤيد كون الأمر إرشادياً      ،  الوجوب من صيغة الأمر   
  .نه نوع استعطافلأ

النقض بما ورد في الكتاب والسنة مـن الاناطـة بمـشية            : وفيه أولاً 
فَمن شَـاء اتَّخَـذَ إِلَـى    ﴿:  قول االله تعالىالإنسان مع كونه واجباً من أمثال  

 )٤(﴾ فَمـن شَـاء ذَكَـره   * إِنَّهـا تَـذْكِرةٌ   لاكَ﴿: وقوله سبحانه  )٣(﴾ربهِ سبِيلًا 
 لِمـن شَـاء مِــنكُم أَن   * ذِكْــر لِّلْعـالَمِين  لاإِن هـو إِ ﴿: وقولـه عـزّ وجـلّ   

تَقِيمسوهو كثيرالشريفة ة  ونحو ذلك ما في السنّ)٥(﴾ي.  
فقـد تكـون    : بـأن الاناطـة بالمـشيئة علـى ضـربين         : الحـل : وثانياً

 لا يريد ان يجبـر الـسامع بـذاك          وقد تكون لبيان ان المتكلم    ،  ترخيصلل
  .ز ذلك بالقرائن الداخلية والخارجيةويميذلك عرف وي، الأمر

 لا يدل على - بنفسه -التعليق على مشية الشخص : وبعبارة اخرى
وفـي  ،  مورد الرخـصة يكـون ترخيـصاً       يفف،  ولا على الإلزام  ،  الترخيص

  .مورد اللزوم يكون بمعنى عدم الاجبار والاكراه

                                                
 .١٦: التغابنسورة  )١(

  .٩٧: آل عمرانسورة  )٢(
 .٢٩: الإنسانسورة  )٣(

 .١٢-١١: عبسسورة  )٤(

 .٢٨ -٢٧: التكويرسورة  )٥(
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فيكـون  ، وفيما نحن فيه حيث ان هيئـة الأمـر ظـاهرة فـي الإلـزام         
  .التعليق بالمشية بمعنى عدم الإجبار والإكراه

  المقبولة وحاصلها
 فالدلالـة علـى     -بالبعيـد   كمـا لـيس    -انه ان تم السند     : والحاصل

  .الاحتياط غير مستبعدة أيضاًوجوب 

  روايات اُخر لا يتم الاستدلال بها
وهي اما ضعيفة   ،  وهناك روايات أُخر استدل بها لوجوب الاحتياط      

أو فيها قرينـة الإرشـاد أو   ، أو خاصة بمورد خاص ولا عموم فيها   ،  السند
  : وهي كالتالي- على سبيل منع الخلو-الاستحباب 

  مرسل الشهيد
الإمام عن عنوان البصري عن      )رحمه االله (الأول   مرسل الشهيد    -١
سـل العلمـاء مـا    «: في حديث طويـل يقـول فيـه    )عليه السلام ( الصادق
، وإياك أن تعمـل برأيـك شـيئاً       ،  وإياك أن تسألهم تعنتاً وتجربة    ،  جهلت

واهرب مـن الفتيـا     ،  وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلاً        
  .)١(»قبتك عتَبة للناسولا تجعل ر، هربك من الأسد

العـامي المنحـرف   » عنـوان «وبـ، ضعف السند بالإرسال : أولاً: وفيه
  ).عليهم السلام(عن أهل البيت 

 ـ: وثانياً الشامل للدنيوية قرينـة اظهـر مـن    » جميع أمورك«التعميم ب
                                                

 .٦١، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )١(
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  .ظهور صيغة الأمر في الوجوب
  مرسل الذكرى

الإمـام  وقال  : ال في الذكرى ق   )رحمه االله ( مرسل الشهيد الأول     -٢
  .)١(»وتأخذ بالحائطة لدينك، لك أن تنظر الحزم«: )عليه السلام(الصادق
مـضافاً إلـى مـا فـي ذيـل          ،   بالإرسال على المشهور   :شكل سنداً اُو

  .)٢(»لم نجد في الذكرى هذا النصّ «: من قولهالطبعة الحديثة من الوسائل
  . بعدم الظهور في الوجوب:ودلالة
ال فعندنا غير قادح بعد كون المرسل خبيراً من       أما الإرس  -١: أقول

،  خصوصاً ونسبته إلى المعـصوم بتـاً    )رحمه االله (الأعاظم كالشهيد الأول    
 - في مقام التنجيز والاعـذار -بناء العقلاء لونحوه وذلك   »روي«دون مثل   

  . نقل الخبر ولو مرسلاًحجية
» غير تام «ة  بانه لو ذكر السند لعلنا لم نكن نراه حج        : والإشكال فيه 

 ولـو  - مع عدم إحراز حدسيته   -نظير حجية خبر الثقة     ،  بعد عدم التلازم  
الذي صـرح الـشيخ الأنـصاري    ، كالاخبار بنزول المطر،  احتمل الحدسية 

  .وقد تقدم في بحث حجية خبر الواحد،  وغيره بذلك)رحمه االله(
 يعلـم مبنـاه فـي العدالـة         ونظير حجية التزكية من العـدل وان لـم        

  .يه مبنى باطلاً عندنامل تبنّواحت
 أو خطـأ    هونظير حجية حكم الحاكم الشرعي مـا لـم يعلـم خطـأ            

                                                
 .٦٥، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(
 .٦٥، هامش الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٢(



ــراءة / لحجــجأبحــاث ا ــاط : أصــل الب ــار الاحتي   ٥٩ ..................................... ......أخب
  

 أو المستند لحصل العلم   ،  بحيث لو انكشف المبنى   ،  وان احتمل ،  مستنده
  .فالكبرى غير تامة، وأمثال ذلك كثير، ببطلانه أو بطلان مستنده

له غير   وأما عدم وجدان محقق الوسائل الرواية في الذكرى فلع         -٢
  . إليها المحققوطها عن النسخة المطبوعة التي رجعمع احتمال سق، قادح

ة عنـد تعارضـه مـع عـدم         دمضافاً إلى احتمال رجحان عدم الزيـا      
  .فتأمل، النقيصة
  :فمن وجهين،  وأما عدم الدلالة على الوجوب-٣

إذ الـلام للنفـع لا   ،  ر الدال على الإلـزام    يغ» لك«من جهة   : أحدهما
بحاجـة إلـى قرينـة      » فللعـوام أن يقلـدوه    «: جيئها للضرر مثل  وم،  الضرر
  .إذ المعنى الحقيقي له النفع، المجاز

وعدم ظهور في عمومهـا     ،  من جهة احتمال الرواية مورداً    : هماوثاني
عن مورد مهم فأجاب    ) عليه السلام (فلعل سائلاً سأل الإمام     ،  أو إطلاقها 

  .بذلك) عليه السلام(
  مرسل الرسائل

لـيس ينكـب عـن      «) علـيهم الـسلام   (المرسل عـنهم    يث  الحد -٣
 مضافاً إلى عدم الدلالة على      - وهو   )١(»الصراط من سلك سبيل الاحتياط    

إذ لـم  ،  لا سند معتبر لـه -لانه من اللقب  ،  الوجوب لا منطوقاً ولا مفهوماً    
 :على ما نسبه إليـه الـشيخ     للحديث   لالمرسِالشهيد الأول وهو    يعلم من   

نه نسبه إلى الرواية الظاهرة فـي       لأ،  )عليه السلام (معصوم  انه نسبه إلى ال   

                                                
 .٣٤٧بحث البراءة، ص: فرائد الأصول )١(



ــول........ .............................................................. ٦٠ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  .عدم الضمان
 يؤمِنُون بِالْآخِرةِ عنِ الصِّراطِ لاوإِن الَّذِين ﴿: وما في تفسير قوله تعالى

ونعليه السلام  ( وقول أمير المؤمنين   )٢(»وندئعن الإمام لحا  « :قال )١(﴾لَنَاكِب (
لا يجعـل  ،  مـا  ونحوه )٣(»الصراط الذي عنه نكب   . ..فأنا«: في خطبة الوسيلة  

ظهوراً فـي أن الـذي لا يحتـاط    لا ولا يوجب دلالة للرواية و   ،  اللقب مفهوماً 
  .فتأمل، للاختلاف بالوجوه والجهات، ناكب عن الصراط

  استنتاج
هذه هي عمدة الطوائف من روايات الاحتياط التي صنفها بعـضهم        

هم إلى ست، وبعضهم إلـى سـبع        إلى أربع، وبعضهم إلى خمس، وبعض     
باضافة ما دلّ على السكوت والكف، وبعضهم إلى أكثر، بتوزيـع بعـض             

  .الطوائف، أو تدخيل بعضها في بعض
ان دلالتها بمجموعها وافية باصل وجوب الاحتياط فـي         : وقد ظهر 

مطلق الشبهات حتّى بعد الفحص واليأس وان اشـكل فـي كـل واحـدة               
 دلالة المجموع مـن حيـث المجمـوع وعـدم     واحدة منها، فلا تنافي بين    

دلالة كل واحدة واحدة بمـا هـي هـي، نظيـر التـواتر الموجـب للعلـم                  
  .بمجموعه، وان لم يؤثر حتّى في الظن كل واحد واحد منه

                                                
 .٧٤: المؤمنونسورة  )١(

 .٩٣ و٩٢، ص٢ج: ميتفسير الق )٢(

 .٩٨، الحديث ٥٤٩، ص٣ج: نور الثقلين )٣(
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  .كر ذلك بحاجة إلى مراجعة فاحصة لجميعها مرة أخرىمنو
إلا أن ، فاقتضاء الوجوب في هـذه الطوائـف مـن الأخبـار واضـح       

وقد ذكر المـانع ضـمن      ،  ته علّة تامة  ر بيان وجود المانع من صيرو     المهم
 مضافاً إلى الأجوبة الخاصة التـي تقـدمت عنـد ذكـر كـل      -عامة   أجوبة

  .-واحد من الأدلة

  البراءة والاحتياط: النسبة بين أدلّتي
وحيث ظهر تمامية أدلة الاحتياط بانفسها على الوجوب في مطلـق    

والتي ، البدوية التحريمية بعد الفحص واليأس الشاملة للشبهة - الشبهات
 فالكلام يصل إلـى ملاحظـة النـسبة         -هي عمدة محل الخلاف والنقاش    

  :أدلة البراءة ضمن أمور بينها وبين

  هنا أمور
هـي فـي    التـي ،   وأخبـار البـراءة     الاحتياط النسبة بين أخبار  : الأول

  .الواقع أجوبة عن أخبار الاحتياط
  .بار الاحتياط واستصحاب البراءةالنسبة بين أخ: الثاني
القاعدة عند تعارض أخبـار الاحتيـاط مـع أخبـار            مقتضى: الثالث

  .البراءة
 النسبة بين أخبار الاحتياط وبين مـا دلّ مـن آيـات القـرآن             : الرابع

  .الحكيم على البراءة



ــول........ .............................................................. ٦٢ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  النسبة بين اخباري الاحتياط والبراءة: الأمر الأول
، نسبة بن أخبار الاحتياط وأخبار البراءة     في بيان ال  ف: الأمر الأول أما  

، إلا أن المهـم منهـا سـبعة       ،  وقد ذكر له وجوه كثيرة تزيد علـى العـشرة         
وهذه في الحقيقة أجوبـة     ،  أحدها صحيح والباقي مثار المناقشة بل المنع      

  .عن أخبار الاحتياط

  أول الأجوبة: وردودأجوبة 
 منـع    وهو مركب مـن أمـرين علـى سـبيل          -أصحها  وهو -:الأول

  .الخلو
وأخبـار الاحتيـاط ظـاهر    ، ان أدلة البراءة نص في الجواز   : أحدهما
حمل أخبـار الاحتيـاط   ، ومقتضى حمل الظاهر على النص،  في الوجوب 

 أو علـى    - كما هـو المعـروف     -على ما لا ينافي الجواز من الاستحباب        
 -الإرشاد والمقدمية لعدم الوقوع في خلاف الواقع وترتـب آثـاره عليـه        

  .-ا ذهب إليه البعضكم
 في أدلة الاحتياط وأدلة البراءة جميعاً لا )الجهل(ووحدة الموضوع 

الاحتيـاط ظـاهراً فـي     بعد أن كان الحكم في أخبـار ، تنافي هذا الجواب  
  .وأدلة البراءة نصاً في الجواز، الوجوب لا نصاً

بعـد ثبـوت     إذ،  ان أدلة البراءة واردة على أدلة الاحتيـاط       : اموثانيه
لا ، يكون البراءة من المعلوم الرشد في كـل مجهـول      ،  »هللرفع في الج  ا«

يـصير موضـوعاً    ف- وهو المجهـول   -بل بعنوانه العام    ،  بعنوانه الخاص به  
ا جعل موضـوعاً للهـلاك      مم،  ونحوهما» شبهات«و» الشبهة«خارجاً عن   



  ٦٣ ................... ......النسبة بـين أدلّتـي البـراءة والاحتيـاط          : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

  .من حيث لا يعلم

  بشقّيه مناقشة الجواب الأول
إذ » هلك مـن حيـث لا يعلـم       «مثل  والأمر الأول للجواب لا يفي ب     

حتّى يرفع اليد عنـه بـالنص        الهلاك نص في الحرمة وليس مجرد ظهور      
  .ونحوه» رفع«في الجواز 

 - لكـلام الحكـيم عـن اللغويـة ونحوهـا           صوناً -ولدليل الخطاب   
وقبـل  ،   مـن المحـصورة    :على ما يجب فيـه الاحتيـاط      » شبهات«نحمل  
  .والمحتملات المهمة ونحوها، الفحص
وإلا ، إذ دليله الصون عن اللغويـة ، يس هذا من التقييد بغير دليل    ول

  .فتأمل،  محمللم يبق للشبهات
واللغـة  الـشريفة   ة   والـسنّ   الحكـيم  في القرآن » هلك«ان  : وقد يقال 

 -في الاصل   » الموت«بمعنى   بل هو ،  أيضاً ليس نصاً في التحريم    العربية  
  .ونحوهما والتلف، ت ويستعمل لمطلق الفو-سواء عن تقصير أو قصور

إِنِ امـرؤ   ﴿ : مثل قولـه تعـالى     كيم في آيات الإرث   حففي القرآن ال  
            كـا تَـرم ا نِـصْفأُخْتٌ فَلَه لَهو لَدو لَه سلَي لَكقولـه سـبحانه    و. )١(﴾ه

ولَقَد جاءكُم يوسف مِن قَبلُ ﴿): عليه السلام(بالنسبة إلى نبي االله يوسف 
 اتِ فَما زِلْتُم فِي شَك مما جاءكُم بِهِ حتَّى إِذَا هلَك قُلْتُم لَـن يبعـثَ               بِالْبينَ

                                                
 .١٧٦: النساءسورة  )١(



ــول........ .............................................................. ٦٤ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  .)١(﴾مِن بعدِهِ رسولًااالله 
 ومنه ما في الموثق علـى الأصـح بمعلـى بـن           ،  وفي الروايات كثير  

ان أبـا سـعيد الخـدري قـد         «:  قال )عليه السلام  (أبي عبد االله  محمد عن   
، قـال احملـوني إلـى مـصلاي    ف، وانـه اشـتد نزعـه   ،   الرأي رزقه االله هذا  

 بقـرب  - وفـي الـصحيح علـى الأصـح     )٢(»فلم يلبث ان هلـك ،  فحملوه
 في حديث عـن   -) عليه السلام (الرضا  الإمام   عن البزنطي عن     -الاسناد  
عليــه ( أبــي الحــسن حــدث مــا حــدث مــن هــلاكفلمــا «: -الواقفيــة
  .)٣(»)...السلام

  .»مات.. هلك«: وفي القاموس وغيره
 نفسه ربما يكون كافياً في كونه       ان الهلاك بمعنى الموت   : لكن فيه 

  .»من حيث لا يعلم«بـ يليخصوصاً مع التذ، نصاً في التحريم
، والضرر، والألم، إذ المرض، فالموت في الدنيا مثال لأشد ما يكره     

  .فتأمل، والعسر ونحوها كلها دون الموت، والحرج
 لم يحصل   -ذو الشقين على سبيل منع الخلو      -ولولا هذا الجواب    
  .فلاحظ، ول كلها الخدشةبقل، الاطمئنان بالأجوبة الاخرى

                                                
 .٣٤: غافرسورة  )١(

 .٤، الحديث ٤٠الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .٨، ضمن الحديث ٢٦٧، ص٤٩ج : بحار الأنوار )٣(
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  ثاني الأجوبة
 مـن تقـدم     :)رحمـه االله  (ما ذكره الوحيد البهبهاني     : الجواب الثاني 

وموافقـة  ،  وأوضح دلالـة  ،  وأصح سنداً ،  هرشوأ،  أكثر«لأنها  ،  أخبار البراءة 
ومناسـب للملّـة الـسمحة      ،  ب الحالة الـسابقة   واستصحا،  والسنة للكتاب
إلى غير  ،  رار والضرر والض  جروملائم لنفي الح  ،  للاعتبار وموافق،  السهلة

  .»ذلك
  .والسيرة على ذلك: أقول

  مناقشة الجواب الثاني
بحيث يجمع بينها وبين أدلـة الاحتيـاط        » أوضح دلالة «تم   ان:وفيه

علـى بعـض ذلـك    » هلك من حيث لا يعلـم «وبحمل مثل  ،   وجوبه مبعد
وارتفع الوجوب عن روايـات     ،  جع إلى الجواب الأول   ر،  دليل الخطاب ل

  .وكذا موافقة الشهرة لا الأشهر، الاحتياط
  .وسيأتي تفصيله إن شاء االله تعالى ، فلا يجدي باقي ما ذكر، وإلا

  ثالث الأجوبة
عن جمع من المحققين ومـنهم صـاحب الكفايـة          : الجواب الثالث 

،  ان أدلـة البـراءة أخـص مطلقـاً مـن أدلـة الاحتيـاط           مـن  :مقدس سره 
 تعارض بمـا    - أخبار الاحتياط  -إلا انها   «: قال في الكفاية  ،  فتخصص بها 

بـل هـو    ،  ضرورة ان ما دلّ على حلية المشتبه أخص       ،  هو أخص وأظهر  



ــول........ .............................................................. ٦٦ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  .)١(»في الدلالة على الحلية نص

  مناقشة الجواب الثالث
 البـراءة   نـسبة بـين أخبـار      ان ال  - بالنسبة للأخصية    -ويؤخذ عليه   

وفي البعض عمـوم مطلـق      ،   ففي البعض تباين   :وأخبار الاحتياط مختلفة  
  .وفي البعض عموم من وجه، وفي البعض العكس، من هذا الطرف
ففي كل روايات الطرفين التـي جعـل الموضـوع فيهـا            : أما التباين 

حتيـاط   وفي الا)٢(»يعلموا الناس في سعة ما لم «: ففي البراءة مثل  ،  الجهل
ن ن الرشـد وبـي  حيث جعلت الشبهة مقابل بـي ،   الأمور  أخبار تثليث  :مثل
  .يعني مجهولاً، غير مبين: أي، الغي

والخـصوص المطلـق   ، أما العموم المطلق من طرف أخبار البراءة    و
 مع )٣(»الناس في سعة ما لم يعلموا «:ففي مثل،  من طرف أخبار الاحتياط   

مـا  «و،  الوقوف ظاهر في الشبهة التحريمية     حيث ان    )٤(» عند الشبهة  واقف«
  .أعم» لم يعلموا

، وأما العكـس أي العمـوم المطلـق مـن طـرف أخبـار الاحتيـاط               
                                                

 .٣٤٥ص: كفاية الأصول )١(

، ١٢لتعزيـرات، أبـواب مقـدمات الحـدود، البـاب     الحدود وا : مستدرك الوسائل  )٢(
  .٤الحديث 

، ١٢الحدود والتعزيـرات، أبـواب مقـدمات الحـدود، البـاب      : مستدرك الوسائل  )٣(
  .٤الحديث 

 .١٥، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٤(
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فـاحتط لـدينك    «: ففي مثل ،  ر البراءة اخبأوالخصوص المطلق من طرف     
 بناءً علـى نـسخة   )٢(»كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي « مع   )١(»بما شئت 

 : كلمـة وليس فيه» نهي« في الفقيه هلان، ليالفقيه التي هي أضبط من العوا  
  .»وأمر«ولا » مرأأو «ولا » نص«

: ففي مثل، وأما العموم من وجه بين اخبار ا لبراءة وأخبار الاحتياط
 بنـاءاً علـى     - )٣(»ما حجب االله علمه عـن العبـاد فهـو موضـوع عـنهم             «

ف عنـد   وق ـالو«ة الأعم من الوجوبية والتحريمية مـع        ياختصاصه بالحكم 
، الظــاهر فــي التحريميــة الأعــم مــن الحكميــة والموضــوعية » الــشبهة

  .)٤(ة التحريميةيفيتعارضان في الحكم
 فليس أخبار البراءة أخص مطلقاً حتّى يخصص بها أخبـار           :وعليه

  .الاحتياط

  جهات ثلاث للأخصّية
 لبيان الأخصية لأخبار البـراءة      )٥(ثم انه تصدى في مصباح الأصول     

                                                
  .٤٦، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٣، الحديث ١٩الصلاة، أبواب القنوت، الباب : وسائل الشيعة )٢(
  .٣٣، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٣(
عليه (ان بعض أدلة التوقف كقوله      «: صرح المحقق الإصفهاني بذلك حيث قال      )٤(

اصه بالـشبهة  لاختـص »  عند الـشبهة خيـر   عند الشبهة فان الوقوف  واقف«): السلام
 .-١١٢، ص٤ج:  نهاية الدراية-» التحريمية

 .٣٠٢، ص٢ج: مصباح الأصول )٥(



ــول........ .............................................................. ٦٨ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  :من جهات ثلاث
 من جهة ان أخبار البـراءة لا تـشمل أطـراف العلـم الإجمـالي         -١

  .بخلاف أخبار الاحتياط 
 ومن جهة ان أخبار البراءة لا تـشمل الـشبهات قبـل الفحـص               -٢

  .بخلاف أخبار الاحتياط
 ومن جهة ان بعض أخبار البـراءة ورد فـي خـصوص الـشبهة              -٣

 أخبـار   بخـلاف » كل شيء مطلق حتّى يـرد فيـه نهـي         «: مثل،  التحريمية
  .الاحتياط فانها مطلقة شاملة لكل أقسام الشبهات

 أخبـار البـراءة     فـلأن : أما عدم الشمول لأطـراف العلـم الإجمـالي        
» مـا آتاهـا   «و» ما حجـب االله علمـه     «و» ما لا يعلمون  « الجهل   :موضوعها

  .وهي شاملة للعلم الإجمالي فانه علم كالتفصيلي، ونحوها» وسعها«و
  لو إذ،  ل الفحص للقرينة العقلية القطعية    وعدم شمولها للشبهات قب   

طـل  لبلفحـص    ا وعـدم التكليـف ونحوهـا قبـل       ،  الوضعو،   الرفع :شمل
  .التكليف

فـي ذيـل   » نهـي «والاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية لوجود  
  .انما الاحتمال للأمر،  احتمال للنهيإذ في الوجوبية لا، النص

  مناقشة الجهات الثلاث
  :ت الثلاث كلها قابلة للنقاشان هذه الجها: وفيه
، بما تقدم آنفـاً مـن وجـود النـسب الـثلاث بـين الطـائفتين               : أولاً

  .والعموم المطلق من الطرفين
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القيـود العقليـة     الأخصية ان كانت بعد العلاج وملاحظة      بأن: وثانياً
ومعها لا أخصية مطلقة ، والنقلية ففي أخبار الاحتياط ينبغي ملاحظة ذلك

فـلا أخـصية مطلقـة    ، وان كانت الأخصية مع عدم العلاج  ،  ءةلأخبار البرا 
  .لأخبار البراءة

 )رحمه االله(بأن مراسيل الصدوق : )١(نص في المصباح نفسه: وثالثاً
عليـه  (ناسباً للمعـصوم    » قال«ليست معتبرة سنداً وان كان الارسال بنحو        

مرسـل  » كل شـيء مطلـق حتّـى يـرد فيـه نهـي            «وهذه الرواية   ) السلام
مع أن النـسخ  ستدل به؟  فلا اعتبار له سنداً فكيف ي)رحمه االله (دوق  الص

» حتّى يرد فيه أمـر أو نهـي       «أو» حتّى يرد فيه نص   «الأخرى لهذه الرواية    
  .توجب عمومها لا خصوصها

  رابع الأجوبة
 وان  -ان الروايات الظاهرة في وجـوب الاحتيـاط         : الجواب الرابع 

 إلا انهـا منـصرفة إلـى        -م الشبهة   كانت بظاهرها مطلقة شاملة بكل أقسا     
، إلى غيـرهم ) عليهم السلام(والعدول عن المعصومين ، الفتوى بغير علم 

الـشبهات الـشاملة    فانهـا فـي  ، أجنبية عن موضوع روايـات البـراءة    فهي
  .للحكمية التحريمية

فيحمـل  ،  ويدلّ على ذلـك قـرائن داخليـة وخارجيـة هـي أظهـر             
على المعنى المجازي   ،   العموم :ي وهو الاطلاق الظاهر في المعنى الحقيق    

                                                
 .٥٢٠، ص٢ج: مصباح الأصول )١(



ــول........ .............................................................. ٧٠ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  . خصوص ما ذكر:وهو
الجو الخـانق الـذي كـان يعيـشه المعـصومون           : فالقرينة الخارجية 

: وان أطلقـوا  ) علـيهم الـسلام   ( فـانهم ،  الموجـب للتقيـة   ) عليهم السلام (
 خصوص أخذ الأحكام من المعـصومين      :ولكنهم أرادوا » فاحتط لدينك «
  .لا مطلقاً)  السلاممعليه(

 كموثقة عبـد االله بـن       : فيها من علامات التقية    ما: والقرينة الداخلية 
أرى لــك أن تنتظـر حتّــى تــذهب الحمـرة وتأخــذ بالحائطــة   «: وضّـاح 
 وصحيح عبد الرحمٰن بن الحجاج في مـسألة وحـدة الجـزاء             )١(»لدينك
فعليكم بالاحتياط حتّى فلم تدروا إذا أصبتم بمثل هذا «أو التعدد ،  للصيد

  . ونحوهما)٢(»عنه فتعلمواتسألوا 

  مناقشة الجواب الرابع
 مثـل ،  ليس كل روايات الاحتياط فيها هذه القرائن الداخليـة        : وفيه

ووجودها  )٣(»أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت      «:)عليه السلام (قوله  
إذ المثبتـين لا تنـافي      ،  مطلقات غيرها عليهـا    في بعضها لا يوجب حمل    
  .يتهظهرخاص لألبينهما ليحمل العام على ا

ان أوجبـت حمـل     فانهـا    - وهـي التقيـة    -وأما القرينة الخارجيـة     

                                                
  .١٤، الحديث ١٦الصلاة، أبواب المواقيت، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٦، الحديث ١٨الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب : وسائل الشيعة )٢(
  .٤٦، الحديث ١٢ء، أبواب صفات القاضي، البابالقضا: وسائل الشيعة )٣(
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  .لاستلزم تأسيس فقه جديد -عدم المعارض  مع -عليها  تالمطلقا
  .ذلك عرفاً هو عدم انخرام أصالة الجد بأمثال :والحلّ
، المعتبر من روايات الاحتياط فيه هـذه القـرائن الداخليـة          : إن قيل 

  .احوموثق ابن وضّ، جاجكصحيح ابن الح
كروايات ،  في المعتبر أيضاً ما ليس فيه هذه القرائن الداخلية        : قلت

  .وفيها المعتبر مسلماً، د الشبهةنوروايات التوقف ع،  الأمورتثليث
  في الاطلاق- وفيها المعتبر - فظهور بعض روايات الاحتياط   :إذن

  .لا ينكر

  خامس الأجوبة
ض روايـات الاحتيـاط قـرائن تـدل       في بع  ان: )١(الجواب الخامس 

خيـر مـن    «كجملـة   ،  نة بالعلم الاجمـالي   وعلى اختصاصها بالشبهة المقر   
ولا تكـون  ، الظاهرة في ان الهلكة سابقة على الشبهة » الاقتحام في الهلكة  

  .إلا في أطراف العلم الإجمالي

  مناقشة الجواب الخامس
 ان هذه   -طبعض آخر من أخبار الاحتيا      مضافاً إلى اطلاق   -: وفيه

ة لأنها أعـم مـن مـصادف   ، أطراف العلم الجملة لا ظهور لها في خصوص   
، إذ التعليق على فعلية الوقوع في الهلكـة خارجـاً يعمـم الحكـم    ،  الحرام
  .الجهل في مرتبة لاحقة للأمر الخارجيووالعلم 

                                                
 .١٩٩، ص٢ج: منتهى الأصول للبجنوردي )١(



ــول........ .............................................................. ٧٢ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

هلـك مـن حيـث لا       « من جملة    :ويؤيده ما في بعض هذه الأخبار     
مع كونه فـي سـياق     ،  صيص العلم بالتفصيلي  انه لا وجه لتخ    حيث» يعلم
  .فتأمل، الموجب لشموله للعلم الإجمالي، النفي

  سادس الأجوبة
 على فرض تماميتها سنداً -ان أخبار الاحتياط : )١(الجواب السادس

، وأخبار البراءة في عدم الوجـوب     ،   ظاهرة في الوجوب الطريقي    -ودلالة
  .يفيحمل عدم الوجوب على عدم الوجوب النفس

  مناقشة الجواب السادس
 صحيح صفوان بن :مثل، بأخبار الاحتياط في المحصور: وفيه نقضاً

فـي الثـوبين الـذي علـم اجمـالاً      ) عليه السلام(الكاظم الإمام يحيى عن  
وموثق سماعة وعمار الساباطي  )٢(»يصلي فيهما جميعاً«: بنجاسة أحدهما

: اجمالاً بنجاسة أحدهما  في مائين علم    ) عليه السلام (الصادق  الإمام  عن  
فانهـا ظــاهرة فـي الوجــوب   ،  ونحوهمـا )٣(»مميتــجميعـاً وي يهريقهمـا  «

فيكـون  ، ي مع الخطأوالتجر، الموجب لتنجز الواقع مع الاصابة،  يالطريق
وهذا كل ما ، حكم الشبهة البدوية حكم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي      

                                                
 .١٨٩، ص٢ج: آراؤنا في أصول الفقه للقمي )١(

 .١، الحديث٤٦الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .٢، الحديث٤٦الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )٣(



  ٧٣ ................... ......النسبة بـين أدلّتـي البـراءة والاحتيـاط          : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

القائلون بالبراءةوينكره ، عيه القائلون بوجوب الاحتياطيد.  
التزام عدم الوجـوب النفـسي فـي        ،  بأن مقتضى هذا الجمع   : وحلاً

 وجوب الاحتياط لكـي     :هولازم،  والوجوب الطريقي فيها  ،  الشبهة البدوية 
والقـائلون  ،  لا يقع في مخالفة الواقع الذي ان وقع فيه تنجز الواقع عليـه            

  . للواقعبالبراءة يريدون اثبات عدم التنجز حتّى مع الموافقة

  سابع الأجوبة
ــسابع  ــواب ال ــراءة    : الج ــار الب ــاط وأخب ــار الاحتي ــارض أخب تع

  . البراءة:وهو، ووصول النوبة إلى قبح العقاب بلا بيان، وتساقطهما

  مناقشة الجواب السابع
الكلام في البراءة الـشرعية أو الاحتيـاط الـشرعي فـي            : أولاً: وفيه

  .ءة الشرعيةوهذا تسليم لعدم البرا، الشبهات البدوية
مـن أن العقـل      :هذا انما يتم على المشهور بين المتـأخرين       : وثانياً

وأما على ما مضى منّـا مفـصلاً مـن    ، يحكم بقبح العقاب عند عدم البيان     
 الاحتيـاط  :فيكون المرجع بعد التساقط  » قبح العقاب بلا التفات   «: تقريب
  .لا البراءة العقلية، العقلي

  استنتاج
ان غيـر الاول  : وظهـر ، بة عن أخبار الاحتياطهذه هي عمدة الأجو 

  .واالله العالم، أو ليس جواباً لجميع الروايات، منها اما غير تام في أصله



ــول........ .............................................................. ٧٤ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  المرجحاتالوحيد البهبهاني والعمل ب
 تـرجيح  )رحمـه االله (تقدم في كلمات المحقـق الوحيـد   قد ثم انه   

 ـ،  روايات البراءة ببعض المرجحات السندية     فينبغـي  ،  ة وغيرهمـا  والجهي
بيان هذا المطلب بإيجاز وان كان تفصيله في بحث التـزاحم والتعـارض       

  .آخر الأصولفي 
روايــات البــراءة وروايــات الاحتيــاط علــى فــرض  ان: وحاصــله

 فإمـا يكـون المبنـى فـي         :التعارض بينهما حكماً ووحـدتهما موضـوعاً      
و أ، أو بعــد فقــد المرجحــات، أو التخييــر ابتــداءاً، التعــارض التــساقط

  .الترجيح

   والمباني المختلفة فيه روايات البراءة والاحتياطتعارض

  التساقط: المبنى الأول
 بـين    فلأنـه الأصـل فـي التعـارض علـى المـشهور            :أما التـساقط  

التـزاحم والتعـارض الإشــكال    فــي بـاب   وان كـان يـأتي  -المتـأخرين  
 أدلة  وقد تقدم في  ،   ومعه تصل النوبة إلى الأصول العملية      -والخلاف فيه 

لا ، ومعـه يكـون التـرجيح لأدلـة البـراءة     ،  التمسك بالاستصحاب :البراءة
، وسقوط الأدلة بالتعارض  ،  اًلاختلافهما موضوع  -تقويتها بالاستصحاب   ل

  .ن الاستصحاب موافق للبراءةبل لأ
 لأدلة التخيير نستثنهاولم ، هذا ان عممنا التساقط لتعارض الروايات

وهو في غير مـورد     ،  لكونه أصلاً ،  ع للتساقط ووإلا فلا موض  ،  أو الترجيح 
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  .الدليل

  التخيير: المبنى الثاني
 امـا   : فان قلنا به في تعـارض الروايـات بالخـصوص          :وأما التخيير 

 مـا   علـى أو مطلقاً كأصل في التعـارض       ،  المرجحات د فقد عأو ب ،  ابتداءً
 جـواز العمـل بروايـات       :فمقتـضاه ،  يثاًذهب إليه الـبعض قـديماً وحـد       

اط والفتوى بوجوده فـي مـوارد الـشبهة البدويـة التحريميـة بعـد              الاحتي
  .والفتوى بالرخصة فيهاالعمل بروايات البراءة  وجواز، حصالف

  التي سيأتي تفصيلها عند بحث التزاحم      -ويتبع ذلك توابع التخيير     
ابتـدائياً  ،   من كونه تخييراً أصولياً أو فقهياً      -والتعارض إن شاء االله تعالى      

  .ارياً ونحو ذلكأو استمر

  الترجيح: المبنى الثالث
 فان وصلت إليه النوبة فهل المرجحات مع روايـات          :وأما الترجيح 

 أم مـع روايـات      -)رحمـه االله  ( كما تقدم من المحقـق الوحيـد         -البراءة  
،  فبعـضها مـع هـذه   :أم المرجحات مختلفـة ،  الاحتياط كما ذكره بعضهم   

  وبعضها مع تلك؟

  المرجحات كماً وكيفاً
بحـث التعـارض     وهي كما سـيأتي فـي      :فلنستعرض المرجحات   

، والفتوائية، الروائية وموافقة الشهرة، ومخالفة العامة، سبعة موافقة الكتاب
  .والترجيح بكل مزية، والترجيح بصفات الراوي، والأحدثية
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 - فيما تقدم من عبارته    - )رحمه االله (والذي تعرض لذكره الوحيد     
  .بعضها لا كلها

موافقة الكتاب: ح الأولالمرج  
- وغيره)رحمه االله(كما ذكر الوحيد -فقد قالوا : أما موافقة الكتاب  

  االلهُ يكَلِّـف لا﴿: وذلك في مثـل قولـه تعـالى   ،  ان الكتاب موافق للبراءة  :
  . ونحوه)١(﴾اهاَـ ما آتلانَفْسا إِ

 انه موافق للاحتياط فـي  :- كما ذكر آخرون -ولكن قد قالوا أيضاً   
  . ونحوه)٢(﴾ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِلاو﴿: ثل قوله سبحانهم

  :والأمر في ذلك لا يخلو من وجوه

  هنا وجوه
أو   بظاهرهمـا  -كريمـة  نفسر الطـائفتين مـن الآيـات ال         أن  فإما -١

 فلا، فتكونان مجملتين، ي إلى تعارضهما بما يؤد:-بمعونة الأدلة الأخرى
  . تعارضولا،  الاحتياطولا لروايات،  البراءة مع الكتاباتروايل توافق

بمـا  : -بمعونة الأدلة الأخرى    بظاهرهما أو  -ا  م نفسره  أن ماإ و -٢
  .ولا مخالفة،  للكتابةلا يكون شيء من الطائفتين من الروايات موافق

  .ولا لمخالفته،  لا مسرح لموافقة الكتاب:وفي هذين الوجهين

                                                
  .٧: لاقالطسورة  )١(
 .١٩٥ :سورة البقرة )٢(
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 بمـا  :-الأدلة الأخـرى ظاهرهما أو بمعونة  ب-نفسرهما  أن   وأما   -٣
والأخـرى ليـست    ،  يكون احدى الطائفتين من الروايات موافقة للكتـاب       

حيث ذكروا موافقـة روايـات   ،  كما فسر هكذا جمع-موافقة ولا مخالفة  
،  لـه  ولا موافقتهـا   وعدم مخالفة روايات الاحتياط   ،  البراءة للقرآن الحكيم  

  بظاهره لبيـان   )١(﴾لْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ    تُ لاو﴿: سبحانه  مثل قوله  لأن
ر ثأو الدنيوية أيضاً للأ  ،  النهي عن ترك الإنفاق الموجب للهلكة الاخروية      

  التـي ذكـر الـبعض انهـا دالـة علـى            الكريمة وكذا بقية الآيات  ،  الوضعي
  .-وجوب الاحتياط في ما نحن فيه 

لأنـه  ،  يح بموافـق الكتـاب     لا مسرح للتـرج    :في هذا الوجه أيضاً   و
  .عدم مخالفة الآخر :الآخر مخالفاً والمفروض حيث يكون

بمـا   :-بمعونة الأدلة الأخرى    أو    بظاهرهما -ا  منفسرهأن  ما  ا و -٤
  .والأخرى مخالفة،  الطائفتين من الروايات موافقة للكتابىحدإيكون 

تعارض الروايات الدالة على البـراءة مـع          يكون :وعلى هذا الوجه  
 مسرحاً للترجيح -تعارضهما  على فرض-الروايات الدالة على الاحتياط 

المخالفـة للقـرآن مخالفـة      في صورة ان تكـون الروايـة  :بموافقة الكتاب 
ي ثـان على بحـث فـي ال     ،  أو العموم من وجه في مورد الاجتماع      ،  بالتباين

  .ن شاء االله تعالى في بحث التعارضيأتي تفصيله إ
بأن تكـون الروايـة     ،  خالفة بالعموم المطلق  وأما في صورة كون الم    

                                                
 .١٩٥ :سورة البقرة )١(
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 عـدم  : فالظـاهر -ح العكـس  ضـو  لو -أخص مطلقاً مـن الآيـة الكريمـة         
  .وعدم الخلاف الواقعي أيضاً في التخصيص، الاشكال

  نتيجة الوجوه
الآيـات  دلالة شـيء مـن        عدم - عند سرد الآيات   -قد تقدم   : أقول

لتحريميـة بعـد     على وجـوب الاحتيـاط فـي الـشبهة البدويـة ا            الكريمة
  .التي هي مورد البحث والنقاش، الفحص

  . فقد تقدم أيضاً دلالتها على البراءة:وأما آيات البراءة
فـلا مـسرح    ،   فيكون ما نحن فيـه مـصداقاً للوجـه الثالـث           :وعليه

  .للترجيح بموافقة الكتاب لأنه حيث يكون الآخر مخالفاً

  مخالفة القوم: المرجح الثاني
الظاهر أن القوم أيضاً بعضهم قـائلون بـالبراءة         ف: موأما مخالفة القو  

، كما يظهر ذلك لمن تتبـع الكتـب الناقلـة لأقـوالهم       ،  بالاحتياط وبعضهم
 للقـوم بنحـو   ةفليس شيء من روايات الاحتياط أو روايات البراءة موافق        

لعـدم جريـان    ،  ولا مخالفة كذلك حتّى يرجح جانـب المخـالف        ،  مطلق
  .افق الجد في جانب الموأصالة

   موافقة الشهرة:المرجح الثالث والرابع
أمـا الـشهرة   ، فالـشهرة إمـا روائيـة أو فتوائيـة     : وأما موافقة الشهرة  

الطائفتين مـن روايـات البـراءة والاحتيـاط         ً من    فالظاهر ان كلّا  : الروائية
  .وليس شيء منهما شاذاً نادراً، مشهور
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إلا ان ، ةروايات البراءفلا إشكال انها موافقة ل  ،  وأما الشهرة الفتوائية  
 ان المـشهور    :وقد تقدم في باب الخبـر الواحـد       ،  الكلام في الترجيح بها   

 الترجيح بالشهرة الفتوائية    : أيضاً والمنصور،  عملاً في الفقه قديماً وحديثاً    
 ـ         ،  حتّى في الجبر الدلالي    كتـب   تَّىع ش ـ كما يظهـر ذلـك جليـاً لمـن تتب 

  .الاستدلال الفقهي
بخـلاف  ،  ات البراءة مرجحة لموافقتها للمـشهور      فرواي :هذا وعلى

 كما ذهب إليه جمع - فانها إما غير دالة على الوجوب :روايات الاحتياط
 أو مخالفـة  -وان تقـدم الاشـكال بـل المنـع عـن ذلـك            ،  من المحققين 

  .فتحمل على ما تقدم من المحامل، للمشهور
 فيمـا  )حمـه االله ر(أما الأشهرية لروايات البراءة التي ذكرها الوحيد     

 كما هو   -وإلا  ،   موافقة المشهور فتوى فبها    :فإن أراد بها  ،  هتقدم من كلام  
 العكـس  :بل قيـل ،  فمضافاً إلى عدم إحراز الصغرى-الظاهر من العبارة   

 )١(»انهمـا معـاً مـشهوران   «: لا ترجيح بالاشهرية مـع صـدق      ،  هو المحرز 
  .وسيأتي بحثه إن شاء االله تعالى في باب التعارض

   الأحدثية:المرجح الخامس
 سيأتي إن شـاء االله تعـالى فـي بحـث    ما : ففيها أولاً: وأما الأحدثية 

 للقـرائن الداخليــة  -وان رواياتهــا ،  عـدم التــرجيح بهـا  مــن: التعـارض 
 إلـى   ذهـب وان  ،  نة رغم إطلاق بعـضها     خاصة بموارد معي   -والخارجية  

                                                
 .٢، الحديث٩القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: مستدرك الوسائل )١(
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 ممن ذهب إليـه لـم       لكن كل من رأيت   ،  الترجيح بها نادر قديماً وحديثاً    
ويظهـر مـن ذلـك للمتتبـع لمختلـف          ،  يلتزم به في مختلف أبواب الفقه     

  .المسائل في الفقه
 مروية عـن العديـد   - البراءة والاحتياط  -روايات الطائفتين   : وثانياً

 فكلتـا الطـائفتين مرويتـان عـن النبـي         ،  )عليهم السلام (من المعصومين   
، الـصادقين الإمـامين  وكـذا عـن     ،  أمير المؤمنين الإمام   عن   اوكذ،  الكريم

  .الكاظم عليه وعليهم الصلاة والسلامالإمام وكذا عن 
حتّى إذا فرض تمامية الترجيح بالأحـدث صـغرى وكبـرى           : وثالثاً

، فلعل الكبرى منصرفة عن مثل روايات البراءة والاحتياط       ،  فيما نحن فيه  
 ـ  ،   في كل طرف عشرات الروايات      هي التي  -ة  وحصر الترجيح بالأحدثي

روايتـين مـثلاً عـن        مـن ورود   : بمـا فـي نـصوصها      -ولو للمتـيقن منـه    
بتاريخين سابق ولاحق، أو عن معصوم واحد، ينمعصوم.  

  صفات الراوي: المرجح السادس
 لـم  - غالباً   - فالفقهاء قديماً وحديثاً     :وأما الترجيح بصفات الراوي   

ثـل الـشيخ   حتّـى م  ،  فيهـا  يلتزموا به في الفقـه حتّـى انهـم لا يحتـاطون           
 -ه  ه الذي احتاط بالترجيح بها في الأصول نرى فق        )رحمه االله (الأنصاري

  . خالياً عن ذلك-غالباً
هذا مضافاً إلى إمكان القول بعدم وجه هـذا المـرجح فـي طـرف              

  .بل في الطرفين في بعض رواياتهما، واحد فيما نحن فيه
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  كل مزية: المرجح السابع
 فالمزية المنصوصة مـع     :-قول به  على ال  -وأما الترجيح بكل مزية     
 والمزيـة غيـر المنـصوصة     ،  وى المـشهور  روايات البراءة وهي موافقة فت    

  .فقة القطعيةالأنها توجب براءة الذمة والمو، تكون مع روايات الاحتياط

  استنتاج
  :ان المرجحات المذكورة على ثلاثة أنحاء: والنتيجة

  .مخالفة العامةو،  كموافقة الكتاب: بين توفرها في الطرفين-١
والتـرجيح  ،   كالأحدثيـة  :ام ـ وبين عدم توفرهـا فـي شـيء منه         -٢

  .والشهرة الروائية، بصفات الراوي
، الـشهرة الفتوائيـة     كموافقة : روايات البراءة به   ين اختصاص  وب -٣

 - غالبـاً -عامل الفقهاء تيحيث ، بل إعراض المشهور عن أخبار الاحتياط   
كمـا  ، مؤيد فـي مختلـف مـسائل الفقـه      لا مجرد ال  ،  معهما معاملة الدليل  
وقد تقدم شيء من البحث عنه في باب حجية الخبر ، يتضح ذلك للمتتبع

  .الواحد

  النسبة بين أخبار الاحتياط واستصحاب البراءة: الأمر الثاني
ــا  ــانيوأم ــر الث ــي : الأم ــين  فف ــاط وب ــار الاحتي ــين أخب ــسبة ب الن

  .على البراءة الاستصحاب الدال
  :وفيه قولان
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  أول القولين: نا قولانه
 - وعدد من تلاميذه     )رحمه االله (للمحقق النائيني   هو  : الأولالقول  

  :وجهينلمن تقدم الاستصحاب 
إذ الاحتيـاط   ،  والاحتيـاط غيـر محـرز     ،  أنه أصـل محـرز    :أحدهما

 وإمـا ، ما أمارة فظرفه الشك لا موضوعه  إوالاستصحاب  ،  موضوعه الشك 
يكـون حاكمـاً علـى الأصـل غيـر          ف،   للواقع - تعبدي -أصل وهو محرز    
  .ووارداً على العقلي، المحرز الشرعي

لتقيـده  ،  أخص مطلقاً من أصل الاحتيـاط       الاستصحاب  ان :ثانيهما
  .دونه، باليقين السابق

أن النسبة بين أدلة الاستصحاب وأدلة : ولكن يرد على الوجه الثاني
لاستـصحاب  لأعميـة ا ،  لا العموم المطلق  ،  موم من وجه  الع: هوالاحتياط  

 وأعمية الاحتياط من كون الشبهة مـسبوقة بيقـين  ، زام والترخيصمن الال 
حيث ان مقتضى الرخصة ، فيتعارضان في مثل شرب التتن ،  ملحوظ أم لا  

  . حرمته ظاهراً:ومقتضى احتمال الحرمة الواقعية،  الظاهريةته حلي:الأزلية
وجب قاعدة حكومة الأصل المحرز على الأصل غير المحرز ت، نعم

  .فتأمل، لا لأخصيته مطلقاً، على الاحتياط لذلك تقدم الاستصحاب

  ثاني القولين
  :وجوهلأخبار الاحتياط  تقدم: القول الثاني

ان تقــدم الاستــصحاب مبنــي علــى جعــل الطريقيــة  : ولهــاأ
وهـو غيـر تـام علـى غيـر مبنـى       ،  للاستـصحاب -التعبدية  - والعلمية  
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  .بقوله والقائلين )رحمه االله(المحقق النائيني 
 الموجبـة  - ولو بأضعف مراتبها   -يكفي في التقدم المحرزية     : وفيه

  .لتقدم الاستصحاب
فلا اشـكال  ،  على فرض جعل العلمية التعبدية للاستصحاب     :ثانيها

فيستوي مع أصل   ،  فيكون موضوعه الشك  ،  أن الشك مأخوذ فيه بقاءاً    في  
  .الاحتياط الذي موضوعه الشك

  .ولكن مرتبة المحرزية مقدمة،  أصل الشكيستويان في: وفيه
 لتقـديمها ،  تعارض أدلة الاستـصحاب مـع دليـل الاحتيـاط         : ثالثها

فيتعارضـان فـي مـورد    ،  جانب الاحتيـاط   وتقديمه،  السابقجانب اليقين   
  .فيتساقطان فلا استصحاب، للعموم من جوه بينهما، الاجتماع

فهـو حـاكم علـى       - تعبـدياً  -ان كان دليل الاستـصحاب محـرزاً        : وفيه
  .الاحتياط

  نتيجة القولين
تقدم الاستصحاب على الاحتياط، وذلك لمـا تقـدم         : الظاهر: أقول

من كونه محرزاً، وهو حـاكم علـى غيـر المحـرز مـن              : في الوجه الأول  
  .الأصول
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  مقتضى القاعدة عند تعارض أخباري الاحتياط والبراءة: الأمر الثالث
ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض اخبار ففي انه : الأمر الثالثوأما 

فـرض تعـارض أدلـة البـراءة مـع أدلـة          الاحتياط مع أخبار البراءة؟ فإذا      
  : فيه قولانفهل المرجع البراءة أم الاحتياط؟، وتساقطهما، الاحتياط

  القول الأول: قولان
 إذ علـى    - على سبيل منع الخلـو     -البراءة العقلية والشرعية    : الأول

قبح العقـاب   : لقاعدة،  العقلية الأصلية  من البراءة  :تأخرينقول مشهور الم  
 إذ مع التعـارض ،  البراءة عن العقاب:فلا إشكال في ان المرجع    ،  بلا بيان 

  .وهو البراءة، لا عقاب، الاحتياط وفقد الدليل على شيء من البراءة أو
بل ، حيث لا براءة عقلية أصلية، قبح العقاب بلا التفات: وعلى قول 

  .يمكن إثبات البراءة الشرعية الأصلية، اط العقلي هو المرجعالاحتي
ما حجب االله علمه عن العباد فهـو  «و» رفع ما لا يعلمون   «: فان مثل 
 -شك حتّى في الحكم الظاهري      إذا  شمل ما   ي،  ونحوهما» موضوع عنهم 

  .-من البراءة أو الاحتياط
حتيـاط  ه من أدلة الاونحو» الشبهةف عند وقالو«:  بأن مثل :والنقض

 فيعـارض البـراءة  ، لظـاهري الشرعي أيضاً أعم من الـشك فـي الحكـم ا          
 انمـا هـي    - ان تم شيء منها      -إذ كل أدلة الاحتياط     ،  غير وارد ،  الشرعية

  .الأعم من الظاهرإلى لا ، ناظرة إلى الواقع والشك فيه



  ٨٥ ..............حاب البـراءة    النسبة بين أخبار الاحتياط واستـص     : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

  القول الثاني
لفقـد الـدليل الـشرعي فـي هـذه      ، الاحتيـاط العقلـي فقـط     :الثاني

  .لا البراءة، الحكم العقلي الأصلي فيها الاشتغال وكون، لةالمرح
على البراءة ام  الدالة -فلأن الأدلة الشرعية ، أما فقد الدليل الشرعي  

دون الأعـم مـن   ،  والشك فيه كلها منصرفة بالتبادر إلى الواقع   -الاحتياط  
فيتعارضــان ، فهــو فــي الطــرفين. وعلــى فــرض كونهــا أعــم، الظــاهر

  .ويتساقطان
مـن  : فلمـا تقـدم   ،  الاحتيـاط : أما كون الحكم العقلي الأصلي هو     و
  .قبح العقاب بلا إلتفات: قاعدة

  النسبة بين أخبار الاحتياط وآيات البراءة: الأمر الرابع
ففي بيان النسبة بين أخبار الاحتياط ومـا دلّ مـن      :وأما الأمر الرابع  

، مضى من الكـلام   وفيه نقتصر على ما     ،  آيات القرآن الحكيم على البراءة    
  .حيث قد اتضح من مطاوي المباحث السابقة ذلك
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  تنبيهات بحث البراءة

  في شروط جريان أصل البراءة: التنبيه الأول
ففـي اشـتراط جريـان      : أما التنبيه الأول من تنبيهات بحث البـراءة       

  .أصل البراءة بعدم وجود أصل موضوعي في مورده
رحمهـم  (لـسابقين عليـه     لاً   تبع ـ )رحمه االله (ذكر الشيخ الانصاري    

فـي  موضـوعي    ان جريان أصل البراءة مشروط بعدم وجـود أصـل   ):االله
م ذاك الأصـل الموضـوعي عليـه    وإلا قـد ، موضـوع الإلـزام    نقّحمورده ي 

  .بالحكومة
 فـي تذكيـة حيـوان     باستصحاب عدم التذكية عند الشك  :ومثّلوا له 

م هذه المسألة الفقهيـة      تبعاً له  )رحمه االله (ثم بحث الشيخ    ،  مأكول اللحم 
  .تمريناً

 بالاستـصحاب الموضـوعي     )رحمـه االله  (وألحق المحقق النـائيني     
 كاستصحاب الحرمة للماء المغلي بالنسبة للزبيب       :الاستصحاب الحكمي 

بل الأصـل الحـاكم   ، صل الموضوعيدم خصوصية للأ  لع،  حال كونه عنباً  
وعياً أم سـواء كـان موض ـ  ، بعدمـه الأصـل   هو الملاك لاشـتراط جريـان       

  .حكمياً
بل الأصل ،  المعارض بأنه لا خصوصية للأصل:من بعدهماتوسع و
لعدم موضـوع   ،   يمنع جريان الأصل المحكوم    - ولو كان موافقاً   -الحاكم  
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  .له مع الحاكم
، لا مجـال لقاعـدة الطهـارة   ،  مع جريان استصحاب الطهـارة    :فمثلاً

  .علم تعبداًالطهارة محكوم بحكم ال واستصحاب، لبنائها على الشك
حيث كان عدم البيـان مـأخوذاً فـي البـراءة           «: )١(ولذا قال في الفقه   

وكــان الاستــصحاب وارداً علــى الأول ، والــشك فــي الــشرعية، العقليــة
 سـوءا كـان موضـوعياً أو       -لم يكن لها مجال معـه       ،  وحاكماً على الثاني  

 ـ  -موافقاً لهـا أو مخالفـاً  ، وجوبياً أو تحريمياً  ،  اًيحكم ك يقـدم  ولمثـل ذل
 :فمـا يـرى   ،  والذي منه الموضوعي على الحكمي    ،  السببي على المسببي  

  .»محل تأمل، التعارض بينهما، من جعل بعض الفقهاء
الترخيـصي والالزامـي فـي     في ذلك أيضاً بـين الأصـل      بل لا فرق  

  .والوارد والمورود،  الحاكم والمحكوم:الطرفين
 النجاســة واستــصحاب، ة الطهــارة محكومــة لاستــصحابهادفقاعــ

  .جميعاً
، وأصالة عـدم التذكيـة محكومـة لاستـصحاب سـوق المـسلمين            

  . للمسلمينتهولاستصحاب عدم سوقي

  الشك في الذكاة
منها في كل   والشبهة  ،  وينقسم ذلك إلى أقسام عديدة جامعها ثلاثة      

                                                
 .١٦١، ص٢ج: موسوعة الفقه )١(
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  .)١(تنقسم إلى موضوعية وحكمية

                                                
إما أصل موافق للبراءة مقدم على      : أن المانع من جريان أصل البراءة     : ولا يخفى  )١(

ة جعـل البـراءة فـي    غويفلل: الأصل الموافق أصل البراءة، وإما أصل مخالف، أما       
مورد البراءة الثابتة بأصل مقدم، بل استحالته لكونه من قبيل اجتماع المثلين، بل              

 العملية   والثمرة - مضافاً إلى عدم موضوع لأصل البراءة، تعبداً       –من أردأ أقسامه    
لحاكم مـع  ، إلا أنه قد تظهر ثمرات، لاختلاف الأصل ا     له وان كانت ليست دائمة    

فـلا  : الأصل المحكوم في بعض الأبعاد أحياناً، وأمـا الأصـل المخـالف المقـدم             
 وان كـان قـد يتـراءى فـي كلمـات      –إشكال في منعه عن جريان أصل البـراءة      

  .-بعض الفقهاء رضوان االله عليهم التعارض بينهما
وموضـوع  ،  »عـدم الالتفـات   «أو  » عدم البيـان  «أن موضوع البراءة العقلية     : والحاصل

 فكلما لم يكن هذا فلا براءة عقلية، أو لم يكن ذاك فـلا             »الشك«البراءة الشرعية   
كالخمر المـشكوك انقلابـه خـلاً، حيـث ان          : براءة شرعية، فالشبهة الموضوعية   

: والـشبهة الحكميـة   » علـم تعبـدي بالخمريـة     «و» التفـات «و» بيان«الاستصحاب  
» عدم البيـان  «حل وطيها؟ مقتضى    كالحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، هل ي       

 –الجواز، ولكن استـصحاب الحرمـة     : »الشك في الحرمة  « أو» عدم الالتفات «أو  
  . فلا موضوع للبرائتين»علم تعبدي« و»التفات« و»بيان« –ان تمت اركانه 
 أصل  - الموجبة لحل لحمه   –هل هناك في باب ذكاة الحيوان       : والكلام الآن في أنه   

البراءة يمنع من البراءة، وما حدود ذاك الأصـل المخـالف،           مقدم مخالف لأصل    
 أم لا؟
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  الذكاة وأقسام الشك فيها
 :أو موضـوعاً  ،  كالمـسوخ : ية حكمـاً   الشك في القابلية للتذك    :الأول

  .كاحتمال كونه لحم خنزير
: التذكية مع احراز القابليـة حكمـاً       مانع عن    قالشك في طر  : الثاني
عن وقوع الـذكاة بـالحيوان أم    ال مع الشك في ان الجلل مانع    كذبح الجلّ 

  .مع ثبوت مانعية الجلل  كاحتمال الجلل في الحيوان:أو موضوعاً، لا
 كاحتمـال اشـتراط     : في تحقق التذكية خارجاً حكماً     الشك: الثالث

 في -والفولاذ ونحوهما ، مقابل أمثال الاستيل -الحديد بالمعنى الأخص 
  .كاحتمال كون الذابح كافراً: أو موضوعاً، تحقق الذكاة

 ـ،  ولكل واحد من هذه الأقـسام شـقوق مختلفـة           لا يختلـف    هلكن
 في هـذه  -ن شاء االله تعالى      إ -ا سيذكر   عمالحكم بالنسبة لتلك الشقوق     

  .الثلاثة

  القسم الأول من الشك في الذكاة
،  كالمـسوخ :وهو الشك في القابلية للذكاة حكمـاً     : أما القسم الأول  

، فهل يجري أصل عدم التذكيـة     ،  كاحتمال كونه لحم خنزير   : أو موضوعاً 
وأصـل البـراءة ونحوهمـا مـن الأصـول          ،  ليمنع عن جريان أصل الحـلّ     

  أم لا يجري؟، الترخيصية
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  هنا مسألتان
وجريان أصل عدم التذكية وعدمـه متوقـف علـى بيـان مـسألتين              

تينفقهي:  

  المراد من التذكية: أولى المسألتين
  :يةعفي المراد من التذكية الشر: المسألة الأولى

أو أمر  ،  ب عن الشروط المعروفة   سبمط  يس ب هل أنها عبارة عن أمر    
 أم كـالتعظيم للقيـام؟  :  على المعنـون  منطبق على الشروط انطباق العنوان    

  ؟ أمر مركب خارجي من نفس تلك الشروطاانه
  . احتمالات؟ام غير ذلك،  من كليهمايمركب تقييدأمر أم انها 

الغـسلتين   هـل المـسبب عـن     نظير مـا يقـال فـي الطهـارة وانهـا            
أم ، ام انهـا هـي الغـسلتان والمـسحتان     ،  والمسحتين أو المنطبق عليهمـا    

  ؟االمركب منهم
، ام مجرد ترك المعاصـي    ،  في العدالة وانها الملكة    أو نظير ما يقال   

  أم المركب منهما ونحو ذلك؟
 عنـه   فهل هو تكويني كـشف    ،  وعلى تقدير كون الذكاة أمراً بسيطاً     

  أو اعتبار شرعي صرف؟، الشارع

  المراد من موضوع الحرمة: ثاني المسألتين
  :مة شرعاً موضوع الحرفي المراد من: المسألة الثانية

فيكون الموضوع مركباً   ،  ى المضاف إلى الحيوان   هل هو غير المذكَّ   
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: أي(وكونه غيـر مـذكى      ،   زهاق روح الحيوان   :من جزئين عرضيين هما   
  ؟)التذكية  روح الحيوان بغير صورةزهق

المقيد بانه  ام أن موضوع الحرمة غير المذكى المضاف إلى الحيوان
فيكون الموضوع مركباً مـن جـزئين       ،  نلا إلى مطلق الحيوا   ،  زاهق الروح 

  ؟)وحه بغير تذكية الحيوان الزاهق ر:يأ (طوليين
كونـه زاهقـاً    : والجزء الثـاني  ،  هالحيوان الزاهق روح  : فالجزء الأول 

ويختلف جريان أصالة عدم التذكية على أثر اخـتلاف  . روحه بغير تذكية 
المسألتين مبنى.  

  كيةمناقشة المسألة الأولى على بساطة التذ
أو ، وهـي بـساطة أو تركـب التذكيـة خارجـاً        : أما المسألة الأولـى   

  .تقييداً تركبها
حينئذٍ مـسبوقة    ن التذكية افي  فلا إشكال   ،  فان اخترنا فيها البساطة   

 انه بما هو مـضاف إلـى ذات         :ولنا في موضوع الحرمة شرعاً    قإذ  ،  بالعدم
ط ير البـس ن هـذا الأم ـ لأ، جرى استصحاب عدم التذكية   يكون م ،  الحيوان

ولا فرق فـي العـدم      ،  حبفيستص،  مسبوق بالعدم في حال حياة الحيوان     
 :أي(، أو محموليـاً  ) حيوان غير مذكى  ،  هذا الحيوان : أي(ياً  بين أخذه نعت  

  ).هذا الحيوان غير مذكى
 :أو موضوعية،  كالمسوخ:ةيكما لا فرق في الشبهة بين كونها حكم      

  .يةكاحتمال كونه لحم خنزير غير قابل للتذك
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  كلام للمحقق الاصفهاني
ان ،  الحل والحرمـة :يان تقابل موضوع  : )١(ذكر المحقق الاصفهاني  

 فاستصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم المـوت         :التضادكان  
  .حتف الأنف

لأنها ،   جرى استصحاب عدم التذكية    :وان كان التقابل سلباً وإيجاباً    
  .أمر وجودي مسبوق بالعدم

،  فلا يجري استصحاب عدم التذكية     :العدم والملكة وان كان تقابل    
 -ح  و لأنها حالة وقـت زهـوق الـر        -إذ في حال الحياة لا قابلية للتذكية        

  .وبعد زهوق الروح يشك في حصول التذكية من أول الأمر
ــة:  أولاًوفيــه ــة و، قوعيــةلا الو،  الامكانيــة:المــراد بالقابلي الامكاني

قـد يستـشكل    ،  نعم.  من القابلية شرعاً    والامكانية هي المتبادرة   .موجودة
  .ع كما سيأتي إن شاء االله تعالىوالموض بتبدل

  مناقشة كلام المحقق الاصفهاني
  :الاصفهاني بإيرادين غير واردين على المحققبعضهم واشكل 

بـين موضـوعي الحرمـة      علـى فـرض التقابـل    : اشكال ثبـوتي   -١
يكفي في الحليـة عـدم    هأن:ببيان، والملكة أو العدم، تضادوالحلية بنحو ال  

 حـلّ لا(فإذا كان موضوع أحدهما   ،  تحقق ملاك الحرمة وانتفاء موضوعها    
فـالموت  ،  فلا محالة يكـون موضـوع الآخـر نقيـضه         ،   وجودياً )والحرمة

                                                
 .٣١٥، ص٣ج: نهاية الدراية )١(
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  .والتذكية الوجودية نقيضها عدمها، حتف الأنف نقيضه عدمه
،  والحرمـة وجـوديين    أي مانع في أن يكون موضـوع الحـلّ        : وفيه

  .- وقاله جماعة-والموت حتف الأنف ، تذكية الخارجيةكال
 :وله نظـائر عديـدة فـي الفقـه اثباتـاً          ،  واي محذور عقلي في ذلك    

  .كالعدالة والفسق
 وهو انه على فرض إمكان جعل موضوعي الحل : اشكال اثباتي-٢
فلا يجري أصل ، أو العدم والملكة، وجوديين على نحو التضاد  ،  والحرمة

  .لأنه لازم عقليالأنف نه لا يثبت به الموت حتف لأ، عدم التذكية
لأنه ممن لا ، د على المحقق المذكورران هذا الاشكال غير وا: وفيه

 الأعم مـن  فلا يقصد بما قاله، لاصل المثبت المعلوميغيب عنه مثل هذا ا  
  .ذلك

   العراقيقكلام المحق
بسيطة  ان التذكية ان كانت    : )١( )رحمه االله (وذكر المحقق العراقي    
  .وأطلق، جرى استصحاب عدم التذكية

  مناقشة كلام المحقق العراقي
 من انه يختلف الحـال فـي        :الأصفهانيبما ذكره   : لكن يناقش أولاً  

   أو متناقـضين سـلباً   ، ينالتذكية البسيطة بين القول بكونها ومقابلها متضاد

                                                
  .٢٥٦نهاية الأفكار، القسم الثاني من الجزء الثالث، ص )١(
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  .وقد مضى، أو عدماً وملكة، وايجاباً
 نفسه أشكل في استصحاب     )رحمه االله (ي  ان المحقق العراق  : وثانياً

 بان - على القول بكونها مركبة من الشروط مع القابلية لها  -عدم التذكية   
ا يجـري فـي     م ـوان،  استصحاب العدم الأزلـي لا يجـري فـي الـذاتيات          

إذ المانع عـن جريـان   ،   فلا فرق بين البسيط والمركب     :وعليه.العرضيات
فالذاتيـة قـد تكـون مـع القـول        ،  يةاستصحاب العدم الأزلي ان كان الذات     

 كاحتمـال كونـه لحـم     :أو موضـوعاً  ،   كالمـسوخ  :ببساطة التذكية حكمـاً   
  .خنزير

وقد تكون ، كالمثالين الآنفين ،  القابلية للتذكية قد تكون ذاتية    : وثالثاً
 كما إذا شك الفقيـه فـي        : والأول – حكماً أو موضوعاً     -كالجلل   عرضية

 :والثـاني ، وكان المذبوح حيوانـاً جـلالاً  ، لاكون الجلل يسلب القابلية أم  
وشـك فـي انـه     ،  كما إذا علم الفقيه باشتراط عدم الجلل كقابليته للتذكية        

  .الاً أم لاكان جلّ

  حاصل البحث
ان اطلاق المحقق العراقـي جريـان استـصحاب العـدم           : والحاصل

بما لـم  اللهم إلا مع التقييد   ،  الأزلي بناءاً على بساطة التذكية محل مناقشة      
  .يدع مجالاً لما ذكر من المناقشات

ان التذكيـة أمـر      د من الأدلة الـشرعية    فاإذا قلنا بان المست   : هذا كله 
  .بسيط
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  تركّب التذكيةمناقشة المسألة الاولى على 
 ان المـستفاد    :يعنـي ،  وأما على القول بتركب التذكية تركباً خارجياً      

 :أي،  مـذكى  لحمـاً ليـة اللحـم كونـه       من الأدلة الـشرعية ان موضـوع ح       
  : التاليةمذبوحاً مع الشروط الستة أو الخمسة

  . إسلام الذابح-١
  . الاستقبال-٢
  . فري الأوداج الأربعة-٣
  . الذبح بالحديد-٤
  . التسمية-٥
  . الحياة المستقرة-٦

لا  وهذا شك في فعلية التذكية    ،  كون التذكية إلا هذه الشروط    تولا  
  .في القابلية

  مية في القسم الأولالشبهة إذا كانت حك
الـشرط   كالشك فـي اشـتراط       -وحينئذٍ فقد تكون الشبهة حكمية      

أم لا تجـري لكـي تجـري    ،   فهل تجري اصالة عدم الاشتراط     - السادس
  .اصالة عدم التذكية

وهذا هو الخلاف في الأقل والأكثر الارتباطيين في جريان البـراءة           
  .أو الاحتياط

 فـي  -الـشيخ الأنـصاري   قبـل  -وقد اضطربت كلمات المحققـين    



ــول........ .............................................................. ٩٦ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

 وسـيأتي  )١(ثبت على كلام واحـد أصـولاً وفقهـاً     فلعل النادر منهم    ،  ذلك
  .تفصيل بحثه إن شاء االله تعالى في الاشتغال

، البـراءة   ومعظم المتأخرين عنه علـى جريـان       )رحمه االله (والشيخ  
فلا مجال لجريان استـصحاب عـدم      ،  لكونها سبباً لرفع الشك عن الحلية     

  .-اركان الاستصحاب على فرض الشك  وان تم- الحياة التذكية حال
 -إذ إثبات الـشرطية  ، لكونه مثبتاً، ن الاشتغال لا يرفع الشك   اوجري

  .لا يثبت الشرطية،  باستصحاب عدم التذكية-للحياة المستقرة مثلاً 
التفـصيل فـي بـاب      ان شاء االله تعالى      وسيأتي   -وقد تقدم اجمالاً    

ي لا يجري   بوالمسب،  ببي يجري وان كان عملياً     ان الأصل الس   -التعارض  
نجاســة الثــوب  واستــصحاب،  كأصــالة طهــارة المـاء :وان كـان تنزيليــاً 

  .المغسول بذاك الماء المشكوك طهارته ونجاسته

  الشبهة إذا كانت موضوعية في القسم الأول
  :وقد تكون الشبهة موضوعية وهي تختلف

وبقـاء الـذابح   ، المـستقرة   كالحياة: بالشرط الذي له حالة سابقة   -١
اء الذبيحة   وبق -في ارتداده حكماً أو موضوعاً     عند الشك    -على الإسلام   

  .ونحو ذلك، على الاستقبال حال الذبح
 كالـشك فـي ان الـذابح كـان     : وبالشرط الذي لا حالة سابقة له      -٢

                                                
 في عشرات المـسائل فـي     - نقلاً، وفتوى  –ويظهر هذا الاضطراب في الجواهر       )١(

  .، والصلاة، والصوم، وغيرها وغيرهاالوضوء، والغُسل، التيمم، والطهارة الخبثية
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  .- مع عدم إحراز سبق إسلامه-مسلماً أم لا؟ 
 الشرعي علـى المستـصحب       فإن ترتب الأثر   :أما الاستصحاب  -١

 اللحم ضماً للأصل إلـى      جرى وحلّ ،  المستقرة الحياة نفسه كاستصحاب 
  .ولا مجال لأصل عدم التذكية، الخارج

فلا يصح ترتب القبلية علـى      ،  وان ترتب الأثر الشرعي على القبلية     
أو انحرفت الذبيحـة عـن      ،   كما إذا كفر الذابح    :لكونه مثبتاً ،  المستصحب

فـلا  ، أو العكـس ، والانحـراف ، ي تقدم الذبح على الكفـر   وشك ف ،  القبلة
يترتب عليه ل، يصح إجراء استصحاب بقاء إسلام الذابح حتّى حال الذبح       

  .وكذا بالنسبة لانحراف الذبيحة عن القبلة، قبلية الذبح وبعدية الكفر
 جريان استصحاب :فالظاهر،  وأما الشرط الذي لا حالة سابقة له-٢

 - كجريـان أصـالة عـدم التذكيـة     - وحـدة الموضـوع   مع -عدم التذكية   
لكونه ،   وفي هذه الثلاثة كلها لا مجال لأصل البراءة        -الأصل غير المحرز  

وفـي الأخيـرين بالأصـل     ،  محكوماً في الأول بالاصـل الـسببي الموافـق        
  .السببي المخالف

  التركب التقييديمناقشة المسألة الاولى على 
، ركبة تقييداً من الشروط الخارجية    وأما على القول بكون التذكية م     

أو متحد معها ، مع ذلك الامر المعنوي الذي هو مسبب عن هذه الشروط     
  .اتحاد العنوان مع المعنون

 عـدم جريـان     :فالظـاهر ،  فحيث ان النتيجة تتبع أخس المقـدمات      
أو لا يجـري فـي   ، أصل عدم التذكية حيث لا يجري في الأمر المعنـوي        



ــول........ .............................................................. ٩٨ ــان الأصــــ   ٣ج / بيــــ
 

  .المركب الخارجي
ستصحاب  فا- حيث ان التلازم عقلي -مثل السبب والمسبب ففي 

ولا تعبـداً لعـدم   ، ب لا وجـداناً للفـرض     المسب السبب لا يثبت به تحقّق    
  .المثبت حجية الأصل

فان قلنا بحجيـة الأصـل المثبـت مـع          ،  وفي مثل العنوان والمعنون   
 جـرى استـصحاب     - )رحمـه االله  ( كالشيخ الأنصاري    -الواسطة الخفية   

  .لعنوان وثبت به عدم المعنونعدم ا
 لــم يثبــت - )رحمــه االله(  كــالمحقق النــائيني-وان قلنــا بالعــدم 

فيبقـى المجـال مفتوحـاً لأصـل        ،  باستصحاب عدم العنوان عدم المعنون    
  .الحل ونحوه من الأصول الترخيصية

 :هذا كله في القسم الأول وهو الشك في القابليـة للتذكيـة بنوعيـه             
  .الحكمي والموضوعي

:  قالبأصالة القابلية حكماً لصحيح علي بن يقطين       على القول ،  عمن
وجميـع الجلـود؟   ... عن لبـاس الفـراء    ) عليه السلام ( الحسن   سألت أبا «

يـشمل المـسوخ    » وجميـع « : )عليه السلام (وقوله   )١(» بذلك لا بأس :قال
 كـصاحب الجـواهر والفقـه       : كما ذهب إليه جمـع     -وغيرها إلا ما خرج   

وانمـا الـشك   ،  فلا مجال للشك في القابلية حكماً-ثلاثة  في ال ،  والأصول
  .في القابلية يتحقق موضوعاً فقط كما لا يخفى

                                                
 .١، الحديث ٥الصلاة، لباس المصلي، الباب: وسائل الشيعة )١(
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  القسم الثاني من الشك في الذكاة
 بعـد   - مـانع عـن التذكيـة        وهو الشك في طرو   : القسم الثاني  وأما

  .-بدليل أو، إحراز القابلية سواء بأصل

  نيالشبهة إذا كانت حكمية في القسم الثا
 :أو وقتيـة  ،   كـالموطوء  : سـواء دائميـة    -ة  يفقد تكون الشبهة حكم   

  : وفيها وجوه وأقوال-ولا فرق فيها من هذه الجهة ، كالجلل

  أول الوجوه والأقوال: وجوه وأقوال
 - وغيـره )١( كما فـي المـصباح  -جريان أصالة عدم المانعية  : الأول

فـي ذلـك القـول    سواء ، ومعها يحكم بالتذكية ضماً للأصل إلى الوجدان    
أو عنوانيـة   ،  بية ومـسببية  بوكونها بـسيطة س ـ   ،  بتكوينية التذكية وشرعيتها  

  .وكونها مركبة منهما، أم مركبة خارجية، يةنومعنو
 على الجهل بالمانعية    ي أصل البراءة المبن   :وأصالة عدم المانعية هي   

ولا ،  التنجيزيـة  عـدم التذكيـة    ومعه لا مجال لاستـصحاب    ،  بعد الفحص 
لكونها جميعاً لا موضوع    ،  ولا لأصل الحل  ،  ب تعليقي بالتذكية  لاستصحا

  . بعد جريان أصالة عدم المانعية- وهو الشك التعبدي -لها 
 مـن   :فـي جميـع المركبـات الارتباطيـة        نظير أصالة عدم المانعيـة    

  .وغيرها، وصوم، وصلاة، طهارة

                                                
 .٣١٣، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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  ثاني الوجوه والأقوال
أو أمراً شرعياً بسيطاً ، تكوينياًبين كون التذكية أمراً : التفصيل: الثاني

فتجـري أصـالة    ،  أو مركباً تقييدياً منهما ومن الشروط الخارجية      ،  بقسميه
وبين كونها مجـرد مركـب      . لعد احرازها مع احتمال العدم    ،  عدم التذكية 

فـلا تجـري أصـالة عـدم التذكيـة لاحـراز التذكيـة بـشروطها             ،  خارجي
  .مع الشك في المانعيةوتصل النوبة إلى أصالة الحل ، الخارجية

ومعها لا موضوع لأصـالة عـدم       ،  مةأصالة عدم المانعية محكّ   : وفيه
 بالاصـل لأنـه مـن الأصـل      ثبـت لا ي  فانه،  إلا في الأمر التكويني   ،  التذكية
  .المثبت

  ثالث الوجوه والأقوال
نـاً  ابين كون التذكية عنو  : من التفصيل  -)١(بعضهم ه ما ذكر  -الثالث  

  .- بنحو العدم الأزلي أو النعتي-حاب عدم التذكية  استصفيجري، بسيطاً
، عـدم التذكيـة    فلا يجري استـصحاب   ،  وبين كونها مركباً خارجياً   

فتـصل  ،  بل فـي موضـوعية الموجـود      ،  عولعدم الشك في وجود الموض    
  .أو البراءة، الحلّ النوبة إلى أصالة

 ان هذا الحيوان قبل الجلل      :وهو،  بل يجري الاستصحاب التعليقي   
  .فيستصحب ذلك،  يقيناً-)٢(حلال اللحم  أو- كان يذبح كان مذكى لو

                                                
 .١١٤، ص٥ج: البحوث )١(

بين الاستصحاب التعليقي فـي الـذكاة، وبينـه فـي           : ذكر في البحوث هنا الفرق     )٢(
\ 
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اصالة عـدم المانعيـة لا تبقـى موضـوعاً لاي            ما تقدم من أن   : وفيه
لعـدم  «: غيـره تعليقـي أو تنجيـزي وقولـه         أصل آخر من استصحاب أو    

غير مناسب للشك »الشك في وجود الموضوع بل في موضوعية الموجود 
وانمـا يناسـب الـشك فـي      ،  صـل عـدمها   لأسرح  في المانعية الذي هو م    

  .القابلية
 : ومنهـا  –ان في الشك فـي المانعيـة الحكميـة مطلقـاً            : والحاصل

ويضم هذا الأصل إلى الوجدان ،  يجري أصل عدمها-المانعية في التذكية
وسيأتي إن شـاء االله     ،   التذكية - تعبداً - فيحرز به    - البسيط أو المركب     -

  .شتغالتعالى تفصيله في بحث الا

  الشبهة إذا كانت موضوعية في القسم الثاني
كمـا إذا علـم مانعيـة الجلـل عـن          : وقد تكون الـشبهة موضـوعية     

  .الا أم لاإلا أنه شك في أن المذبوح كان جلّ، التذكية
 كالحكميـة مـن     - جريـان أصـالة العـدم أيـضاً        :فمقتضى القاعـدة  

  .لتعبدية ومعها يحكم بالتذكية ا-استصحابه أو أصله غير المحرز
أم أمـر بـسيط علـى نحـو الـسبب          ،  سواء قلنا بأنها مركبة خارجية    

                                                                                                               
[ 

 فـي الثـاني دون الأول،   –ذلـك   على القول به فـي مثـل   –حلّية اللحم، بجريانه  
انه لا فارق بعد كون العبرة بالاستصحاب، لا بالمستصحب الـذي لا مهـم              : وفيه

  .فيه إلا وجود أثر شرعي له، فتأمل
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  .أو على نحو العنوان والمعنون، والمسبب
ان فرض ان التذكية أمر تكـويني مـسبب عـن ذاك المركـب      ،  نعم
ذاك الأمر البسيط وكان الأثر الشرعي للتذكيـة مرتبـاً علـى          أو،  الخارجي

لأنـه مـن   ، يل ـ التكويني بالأصل العمفلا يثبت الأمر، ذاك الأمر التكويني  
الأصل المثبت ولا فرق فـي جريـان أصـالة عـدما لمانيعـة فـي الـشبهة             

ل والأكثـر لا مـرددة بـين    الأق ـ ن كونها مفهومية مرددة بين  الموضوعية بي 
  .ة أو مصداقيةيأو صدق، المتباينين

الجلل هـل هـو أكـل خـصوص عـذرة       الشك في أن  : ىمثال الأول 
  . النجاساتأو مطلق، الإنسان

 الأكل النجاسة   الشك في صدق الجلل على كون أكثر      : ومثال الثانية 
  .- لا كله-

  .ما إذا شك في أن هذا الحيوان آكل للعذرة أم لا: ةومثال الثالث

  القسم الثالث من الشك في الذكاة
  القابلية احراز وهو الشك في تحقق التذكية بعد        :الثالث وأما القسم 

 كمـا إذا  :سوءا كان الشك في الحكم الـشرعي      ،  انع وعدم الم  في الحيوان 
  . في تحقق التذكية- بالمعنى الأخص-احتمل اشتراط الحديد 

مـارة بـالوجود    أمع عدم   ،   كاحتمال كون الذابح كافراً    :الموضوع أو
  .كسوق الكفار أو العدم، كسوق المسلمين
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  الشبهة إذا كانت حكمية في القسم الثالث
، ن الكلام فيه كالحكمية في القـسم الثـاني        أ: فالظاهر:أما الحكمية   

 -ومعهـا لا شـك      ،  كأصـالة عـدم المانعيـة     ،  لجريان أصالة عدم الشرطية   
  .مسرحاً لاصالة عدم التذكية حتّى يكون  في التذكية-تعبداً

الاستصحاب التعليقي في الشك في المانعية لا موضوع له في        ،  نعم
  .هنا لا يجري الشك في الشرطية

  ملاحظتانهنا 
  :ثم ان هنا ملاحظتين في المصباح

  الملاحظة الأولى
صالة عدم التذكيـة     بأن المرجع فيها أ    )١(في المصباح  صرح: ولىالأُ

ا هنظير غير،  عدم التقييد  وقد تقدم محكوميتها لاصالة   ،  للشك في تحققها  
ومـا  ،   في المركبات الارتباطيـة    والشرائط والموانع  جزاءمن الشك في الأ   

  .فيه منها نحن

  مناقشة الملاحظة الاولى
 ـ       ةلكنه في اصوله وفقهه حكم في مثل ذلك بجريـان البـراءة العقلي

  .والنقلية

                                                
 .٣١٣، ص٢ج: مصباح الأصول )١(



ــول ........ .............................................................. ١٠٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  قسم الشرط إلى ثلاثة أقسام)١( ففي المصباح نفسه:أما في الأصول 
غايـة الأمـر يحتمـل     ،  أن يكون موجوداً مـستقلاً    «:  الأول وقال في القسم  
جريـان البـراءة    ... هذا القسم  والحكم في    -:ثم قال  -به،  تقيد المأمور به  

ان يكون أمـراً غيـر مـستقل عنـه        «: الثانيوقال في القسم    » ...عقلاً ونقلاً 
بل كانـت نـسبته إليـه    ، خارجاً ولم يكن من مقوماته الداخلة في حقيقته     

أو ،   كالرقبة المرددة بين خـصوص المؤمنـة       :نسبة الصفة إلى الموصوف   
البراءة العقليـة     كسابقه في جريان   وهذا القسم  ...منها ومن الكافرة   الأعم

  .»...والنقلية فيه بملاك واحد
اشتراط التذكية بمثل الحديد ونحوه مـن قبيـل القـسم             أن :وظاهر

  .الاول
، المشكوكة في الذبح بالعـدم      فقد أفتى في الشروط    :وأما في الفقه  

  .فتأمل، كما في كتاب الصيد والذباحة من المنهاج
 ففـي تقريـر بحـث المكاسـب فـي      :لفقهوهكذا في بقية كتبه في ا   

فـي الـشرطية والجزئيـة     صرح بجريان البراءة عنـد الـشك    موارد عديدة 
وانما ، شكل في جريان البراءة عن القيدأغاية الأمر انه ، والمانعية ونحوها

 بلحاظ ان القيد غير قابـل للجعـل فهـو    -اجرى البراءة في المقيد بالقيد     
  .-غير قابل للرفع

مسألة اشتراط العقود باللفظ وعدمـه   موارد ما ذكره فيومن تلك ال  

                                                
 . بتصرف٤٤٦ -٤٤٥، بحث الاشتغال، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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ق لّ ـفـي تع   فإذا شك في شرطية شيء للمأمور به كان ذلك بعينـه شـكاً            «
  .)١(»فيدفع بأصالة البراءة، الأمر بالمقيد به

  .وغيره..ونحو ذلك غيره

  الملاحظة الثانية
 انـه لا يـصح   :)٢(ذكر في المصباح أيـضاً تبعـاً لجمـع آخـر       : الثانية

ل وعلّ ـ،  طلاق دليل التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك فيه       إرجوع إلى   ال
 ينـزل الإطـلاق الـشرعي       كـي بأن التذكية ليست أمراً عرفياً كالبيع        :ذلك
  .بالإطلاق ويدفع احتمال التقييد، عليه

  مناقشة الملاحظة الثانية
:  مضافاً إلى انه بنفسه صرح مراراً كثيرة في الأصول والفقه          -: وفيه

مـن غيـر    ،   الرجوع إلى الاطلاقات لنفي التقييد على نحـو مطلـق          صحةب
 يعـد بـل فـي خـصوص مـوارد         ،  ص له بكون المورد أمراً عرفيـاً      يتخص

  .الموضوع عرفياً
 ذكر في الاشتغال في بحـث الـشك فـي الجزئيـة أو          :ففي الأصول 
ما ان يكـون لـه      إ :أو الشرطية  ان دليل الجزئية  «: قال،  الشرطية المطلقتين 

 وعلـى كـل مـن    ...أو لا يكون لـه اطـلاق  ... طلاق يشمل حال النسيان   ا

                                                
 .١١، ص٣ج: مصباح الفقاهة )١(

  .٣١٣، ص٢ ج:مصباح الأصول )٢(



ــول ........ .............................................................. ١٠٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 لم اطلاق يـش - كالصلاة -الواجب   دليل اصل لما أن يكون    إ :التقديرين
إلـى ان    -هذه هـي صـور أربـع        ،  له اطلاق  أو لا يكون  ،  جميع الحالات 

 وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الـشرطية  : وأما الصورة الثالثة  -:قال
فيؤخذ بـه ويحكـم بـصحة العمـل     ، وكان لدليل الواجب إطلاق  ،  قاطلا

أيضاً   ونحوه غيره)١( »...الفاقد للجزء أو الشرط المنسي والوجه فيه ظاهر
.  

، والاسـتقرار ،   الـصلاة  :ومثّل هو في ثنايا الكلام لـذلك باطلاقـات        
  .الذي عمدة دليله الإجماع

اشـتراط التـدريج   في ن :وفي الفقه موارد كثيرة نذكر نموذجين منها    
لا يجـب ان يكـون المـسح     «: قال،  من شروح العروة  ،  في مسح الرجلين  

بل لـه أن  ، تدريجياً بأن يقع مسح الأجزاء المتأخرة بعد الأجزاء المتقدمة   
والدليل على ذلك إطلاق الآية ... يمسح جميع أجزاء الرجل دفعة واحدة

فـي نفـي     و )٢(»...بالتـدريج  لعـدم تقييـدهما المـسح     ،  المباركة والأخبار 
حجية الـشهادة بـأن لا يكـون مـن أربـاب الـصنائع المكروهـة                 اشتراط
،  اطلاقات الـشهادة : أي )٣(»وتدل عليه الاطلاقات المتقدمة   «: قال،  والدنية

فـان فيـه مـضافاً إلـى     ، ونحوهما كثيـر  ،  هانوليس هذا التقييد في شيء م     
  :-ذلك

                                                
 .٤٦١، ص٢ج: مصباح الأصول )١(

 .٢٢٩، ص٤ج: التنقيح )٢(

 .٩٠، ص١ج: مباني تكملة المنهاج )٣(
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  المناقشة الاولى
جرى فيها الاطلاقات فـي مـوارد       أقد  التذكية بالخصوص   ان  : أولاً
  .- مكرراً-الخلاف 

ذهـب  «): ١٦٤٤( ذكر في المنهاج في الذباحة في المسألة         :وكمثال
وذهـب  . .. الذبيحة استقرار الحيـاة    جماعة كثيرة إلى انه يشترط في حلّ      

وعلى هذا فلو قطعت رقبة ... وهو الأقوى، آخرون إلى عدم اشتراط ذلك
 الحيـاة فقطعـت الأعـضاء علـى الوجـه      الذبيحة من فـوق وبقيـت فيهـا    

الـشرح فـي     ثم قال تلميـذه فـي     ،  وذكر أمثلة أخرى  » ...تالمشروع حلّ 
  .)١(»كل ذلك للاطلاق«: المباني

لا يعتبـر أن يكـون الـذابح ممـن يعتقـد            «): ١٦٣٧(وفي المـسألة    
وذكر في المباني في شـرحه  » وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا سمى 

  . ونحوهما غيرهما)٢(»ان مقتضاه كفاية تحقق التسميةف، لاطلاق الدليل«
شمول الإطلاق الشرعي للموضوع الـشرعي أولـى مـن شـموله             و

إذا كان فيه اطلاق ،  فالوضوء الذي هو موضوع شرعي    ،  للموضوع العرفي 
 - مما لـم يـذكرها الـشارع   -فشموله لموارد الشك في الشرطية ونحوها       

  .الشرطية عرفي في موارد الشك فيللبيع ال، أولى من شمول اطلاق البيع

                                                
 .٦٧٥، ص١٠ج: مباني تكملة المنهاج )١(

 .٦٦٩، ص١٠ج: مباني تكملة المنهاج )٢(



ــول ........ .............................................................. ١٠٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  المناقشة الثانية
إلى إلا التمسك بالاطلاق لنفي القيد المشكوك فيه لا يحتاج : وثانياً

 - سواء كـان عرفيـاً أم شـرعياً      -ظهور الدلالة عرفاً ولا ربط له بالمدلول        
، ويكفي في ظهور الدلالة عرفاً سكوت المولى عن القيد في مقام البيـان            

 يدل على مقام الثبوت وهو عدم - وهو السكوت    -لاثبات هنا   فان مقام ا  
الذي ، ولولا ذلك لانسد باب التمسك بالاطلاق في معظم الفقه، الاشتراط

  .من العبادات وغيرها، هو تأسيس من الشارع

  حاصل الكلام
 مسرح -ماً حك -في التذكية    ان الشك في اشتراط شيء    : والحاصل

ومعهـا لا مجـال لأصـل    ، فاقدهطلاقات  شمل الا لأصالة عدم الاشتراط فت   
  .عدم التذكية

  الشبهة إذا كانت موضوعية في القسم الثالث
 بعـد احـراز     -وأما الشبهة الموضوعية في تحقق التذكيـة خارجـاً          

 ك كالـش  -واحراز عدم المانعية وجداناً أو تعبداً     ،  القابلية وجداناً أو تعبداً   
أو كونـه   ،   الـذابح   يـسم   لم نكاحتمال أ ،   شروط التذكية  عضفي وجود ب  

  .ونحو ذلك، كافراً
 كأصـل  -فان كان في البين أصل مقدم على اصـالة عـدم التذكيـة          

وكاستـصحاب  ،  أو ولو حكماً على قول    ،  الصحة موضوعاً على المشهور   
فـي   ونحوهـا عنـد الـشك    ،  والاسـتقبال ،  وإسلام الـذابح  ،  استقرار الحياة 
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وتنحل هذه  ،  التذكية جارية وإلا فأصالة عدم    ،   حكم لذلك الأصل   -البقاء
  :الأصالة إلى أنواع

  :تنحلّ اصالة عدم التذكية إلى أنواع تالية

  أصالة عدم التذكية وأنواعها
، لتذكيـة  علـى الجهـل با  المحـرز المبنـي  أصل العدم غيـر     : أحدها

  .الجاري في كل حادث مشكوك
 عـدم ترتـب أحكـام       :وثمرتـه ،  وهذا غير استصحاب عدم التذكية    

  . موردهفي ىالمذكَّ
  .استصحاب عدم التذكية على نحو العدم الأزلي: ثانيها
غيـر  هـو  ،  إذ العدم حيث لا موضوع    ،  تبدل الموضوع انه من   : وفيه

 الآن  بينمـا ،  م يكن تذكية حيث لم يكـن حيـوان        لف،  العدم مع الموضوع  
  .روحه حيوان أزهق
حيـث  ،   السابق حالة الحياة   هومتيقن،  استصحاب العدم النعتي  : ثالثها

زهق روحـه علـى     أ ك في انه  شفن،  ىان حيوان حي وهو طبعاً غير مذكَّ      ك
 العدم :ويقال له،  فنستصحب عدم التذكية حال الحياة    ،  أم لا ،  نحو التذكية 

  .لان العدم وصف به الحيوان الحي، النعتي
وسيأتي تفصيل بحثها في    ،  تبدل الموضوع عرفاً  من   أيضاً    انه :وفيه

  .الاستصحاب إن شاء االله تعالى
  .استصحاب حرمة الأكل حياً: رابعها

، هذا لا يثبت به الاحكـام التـي لـم تكـن حـال الحيـاة               : وفيه أولاً 



ــول ........ .............................................................. ١١٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .ونحوها، تهونجاس، وبطلان الصلاة معه، كحرمة البيع
كبلـع  ،  عدم ثبوت الحرمة بالنسبة إلى كـل الحيـوان مطلقـاً          : وثانياً

ــسمكة ــصغيرةال ــة ال ــة ع ،  الحي ــوان لا حرم ــبعض الحي ــسبة ل لــى وبالن
بأن يكون المتقين السابق حرمة القطعة المبانة من   ،  الاستصحاب التعليقي 

فالـسمك يحـل القطعـة      ،  مع أنه لا يتم في جميع أقسام الحيـوان        ،  الحي
  .المبانة منه وهو حي خارج الماء

فلا استصحاب لا تنجيـزي ولا  ، تبدل الموضوع عرفاًانه من  : وثالثاً
  .تعليقي

 اإذ، ء أو الـشرط المـشكوك فيـه       استصحاب عـدم الجـز    : خامسها
، واسـتقبال القبلـة   ،   كفـري الأوداج الأربعـة     :كانت له حالة سابقة متيقنـة     

  .هذا إذا قلنا بأن التذكية موضوع مركب خارجي، ونحوهما

  حاصل الأمر
 الأصـل غيـر     -ان عمدة الدليل هو أصل عدم التذكيـة         : والحاصل

 ها هنا لعلّ  مينهب )١(وخلط بعض المؤلفات  ،   لا استصحاب عدمها   -المحرز
  .في غيره محله

                                                
 .١٢٦، ص٤ج: المحكم )١(
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  تانفائدهنا 

  الفائدة الاولى
 تعـارض أصـالة عـدم       :ذكر المحقق النراقي فـي المـستند       :الأولى

  .صالة الطهارةأ :والمرجع، وتساقطهما، التذكية مع أصالة عدم الموت
  .اموجواز البيع ونحوه،  كالحل:وبقية الأصول الترخيصية: أقول

 بأنه حيث لا مخالفة عملية لهـذا العلـم   )١(احعليه في المصب  وأورد  
 بـل غايتـه   ،  ولا يتـساقطان  ،   يمنـع عـن جريـان الاصـلين        لاف،  الاجمالي

 :بالأصـول وما أكثره فـي الفقـه نتيجـة العمـل     ، التفكيك بين المتلازمات  
، فانه طاهر محدث  ،  طرف للعمل الإجمالي بالنجاسة   هو  كالمتوضئ بماء   

  .قعي بين الطهارتينمع التلازم الوا، امللاصل فيه

  ملاحظتان
  :هنا ملاحظتان: أقول

 ان  مـن :  إن شـاء االله تعـالى      سيأتي في باب الاشتغال   ما  : همااحدإ
عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هل هو لإمكان المخالفة           

وهـذا  للأصول في أطـراف العلـم الإجمـالي؟        أو لعدم موضوع  ،  القطعية
بنى وعلى الأول ،  المحقق النراقي وجمعى بنوعلى الثاني، خلاف مبنوي 

  .وآخرون صاحب المصباح

                                                
 .٣١٣، ص٢ج: مصباح الأصول )١(



ــول ........ .............................................................. ١١٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 أو، هل المستفاد من الأدلة أن النجاسة مترتبة على الموت       : ثانيتهما
  على عدم التذكية؟

 كما ذهـب إليـه الـشهيد الثـاني وتبعـه صـاحب              -فان كان الأول    
مع جريان أصالة عـدم     ،   حكم بالطهارة في الشبهة الموضوعية     -المصباح

  .التذكية لإثبات حرمة أكل اللحم
  . حكم بالنجاسة– كما ذهب إليه المشهور -وان كان الثاني 

ا فـي ذيـل مكاتبـة       م ـ ب )رحمه االله (استدل لهم المحقق الهمداني     و
د الـسيوف   ااني اعمل اغم  ): عليه السلام (كتبت إلى الرضا    « : قال الصيقل

اتخذ ثوباً  : ب إلي  فكت ؟افيه يمن جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلّ      
 كنـت كتبـت إلـى    :)عليه السلام(فكتبت إلى أبي جعفر الثاني    ،  لصلاتك

فـصرت اعملهـا مـن    ، فصعب علي ذلك ،  بكذا وكذا ) عليه السلام (أبيك  
 -البـر بالـصبر      كـل أعمـال   : فكتـب إلـي   ،  جلود الحمر الوحشية الذكية   

  .)١(» فان كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس-ك االلهميرح
وحيث ان السؤال في ، لو لم يكن ذكياً ففيه بأس: ن مفهومه إحيث  

  . النجاسة:فالمراد بالبأس في الذيل، صدرها عن النجاسة

  اشكال وجواب
فلا «): عليه السلام (إذ قوله   ،  بانه لا مفهوم له   : واشكله في المصباح  

 ويدل على ما ذكرناه«: في مقابل ما كان يعمله سابقاً من الميتة قال       » بأس

                                                
 .٤، الحديث ٣٤سات، الباب الطهارة، أبواب النجا: وسائل الشيعة )١(
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لان كون الحمار وحـشياً لا دخـل فـي طهـارة           ،  ذكر الوحشية في الكلام   
  .)١(»جلده يقيناً
ظاهر تعليـق الـشرط علـى الـذكي كـون غيـر الـذكي هـو                 : أقول

لا ، الوحشية: كما ان ذكر، لا الميتة التي هي ضد الذكي، المحكوم بالبأس
 ـكثو،  وهذا متعارف في العرف   ،  دخل له وانما هو تكرار لكلام السائل       ر ي

يكرر غير هذه الكلمة من ) عليه السلام (كما إذا كان الإمام     ،  في الروايات 
فان كان ما تعمـل جلـداً لحمـار وحـشي     : ان يقولببقية ما ذكره السائل    

  الشرط محقق للموضوع ولا مفهوم له؟فهل كان ذلك يدل على ان ، ذكي

  أمثلة ونماذج
  :نظر إلى الروايات التاليةلنوللمثال 

 :قلت له «: قال،  )عليه السلام (الصيقل عن أبي عبد االله      عن منصور   
 ؟فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابـة       ،  رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل    

 قام نظر فلم    ان كان حين  ،  الحمد الله الذي لم يدع شيئاً إلا وله حد        : فقال
  .)٢(» قام لم ينظر فعليه الاعادةنوان كان حي، ير شيئاً فلا إعادة عليه

خـصوصية ودلالـة علـى أن       » نظر«) عليه السلام ( الإمام   قولفهل ل 
صرح  )عليه السلام (مع أن الإمام    ،  الشرط محقق للموضوع ولا مفهوم له     

  مخلاً بالمفهوم؟» نظر«هل كان لفظ ح  فلو لم يصر؟بالمفهوم

                                                
 .٣١٤، ص٢ج: مصباح الأصول )١(

 .٣، الحديث ٤١الطهارة، أبواب النجاسات، الباب : وسائل الشيعة )٢(
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) عليـه الـسلام  (سألت أبا عبد االله    «: وصحيح عبد االله بن سنان قال     
 أصـاب ثوبـه   ان كان علـم أنـه       :  قال ؟جنابة أو دم  عن رجل أصاب ثوبه     

  .)١(»ىفعليه ان يعيد ما صلَّ، يغسله ى فيه ولمجنابة قبل ان يصلي ثم صلَّ
الشرط أن هل يدل على    » أصاب ثوبه جنابة  «) : عليه السلام (فقوله  
وهكذا الكثير من الروايات التي فيهـا يكـرر الإمـام عبـارة             ؟  لا مفهوم له  

  .السائل في الجواب
  .والتفصيل في الفقه، على شيءذلك فلا يدل : وعليه

  الفائدة الثانية
علـى الأصـوليين    اشكالاً   )رحمه االله ( صاحب الحدائق    ذكر: الثانية

مع قولهم بأن الأصل أصيل حيث لا » أصالة عدم التذكية«ذهابهم إلى   في  
 : )عليه السلام (وهو قوله   ،   والطهارة موجود  لدليل على الحلّ  ا :قال،  دليل

  .)٢(»...حرام فهو لك حلالالحلال والكل شيء فيه «
انما هو على الحكم الواقعي وهذه الرواية       ،  ن المراد بالدليل  إ: أقول

ية هنا  فانه يدل على ان الحلّ    » حتّى تعلم «بدليل ذيله   ،  مدرك أصل البراءة  
  .لا واقعية - غير محرز معتمد على الجهل بالواقعصلٌأ و-ظاهرية 

 :محـرزاً كـان    سـواء    -موضوع بأصالة عـدم التذكيـة       ومع تنقيح ال  

                                                
 .١ الحديث٤٣الطهارة، أبواب النجاسات، الباب : وسائل الشيعة )١(

ــشيعة )٢( ــواب الأطعمــة المباحــة، البــاب  : وســائل ال ، ٦١الأطعمــة والأشــربة، أب
  .٧الحديث
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 شك تعبـداً حتّـى يجـري أصـل           يبقى  لا -ر محرز ي غ مأ،  كالاستصحاب
  .البراءة

 - لأنه لازم عقلي -لأنه لا يثبت التذكية    ،  البراءة ولا يعارضها أصل  
  .كما لا يخفى

ثبات حرمة الأكل والـصلاة     لإثم انه قد استدل لأصالة عدم التذكية        
  .والتعميم لجميع أحكام الميتة، ايات خاصةبروفيه 

 فـي خـصوص الـشبهات    )أصـالة التذكيـة  (واستدل أيضاً للعكس    
  .ا في الفقهموتفصيل بحثه، الموضوعية أيضاً بروايات خاصة

  في حسن الاحتياط: التنبيه الثاني
  .حسن الاحتياطففي : وأما التنبيه الثاني من تنبيهات بحث البراءة

لان فيـه   ،  ما هو هـو   برجحان الاحتياط و    في لا إشكال ولا خلاف   
 مـا لـم يزاحمـه أهـم       )١(ادركاً للواقع المطلوب شرعاً بما هو هـو مطلق ـ        

  .أو محتمل الأهمية، شرعي أو عقلي
 وان لم نعتبر احتمال الأهميـة     -لجمع من المحققين      تبعاً -ونحن  

إلا انـه علـى     ،  والتعـارض  من مرجحات باب التزاحم في بحث التزاحم      
الشرعية أيضاً على ما سيأتي إن شاء       وأو  ،   الإلزام لا الأفضلية العقلية    نحو

  .االله تعالى 
إلا ان الكلام في أن المزاحمات للاحتياط التي هي أهم منه عديدة       

                                                
 .سواء علم بالتفصيل، أم بالاجمال، أم احتمل حتّى مرجوحاً )١(
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  .لا تحت الاحتياط، بحيث يكون أكثر المصاديق داخلة تحتها

  هنا مطالب
  :وهنا مطالب تالية

  جاباً وسلباًروايات الاحتياط إي: أول المطالب
  :روايات الاحتياط إيجاباً وسلباً وفيه مقامان: الأولالمطلب 

وهي كثيرة وقد تقدم بعضها عنـد       ،  روايات الإيجاب : الأولالمقام  
: من أمثـال  ،  ط الذي استدل بها على وجوب الاحتيا      يالاستدلال للأخبار 

 ـ   ، بـع  أمـر بـين رشـده فيتّ       :انما الأمور ثلاثة  «  ...بوأمـر بـين غيـه فيجتن
  .)١(»... الشبهات نجى من المحرماتفمن ترك،  بين ذلكوشبهات
  .)٢(» حول الحمى أوشك أن يقع فيهرتعفمن ،  محارمهحمى االله«و
  .)٣(»فاحتط لدنيك بما شئت أخوك دينك«و
تأخــذ بالحائطــة و، تنتظــر حتّــى تــذهب الحمــرةأرى لــك أن «و
  .فلا نعيدها، وغيرها.. وغيرها. )٤(»لدينك

 منها في مقابل الأمارات     :وهي أنواع ،  روايات السلب : ثانيال المقام
  فـي   :ومنهـا ،   في باب الطهارة والنجاسة    :ومنها،  تينأو الأصول الترخيصي 

                                                
  .٩، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٤٤، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٢(
  .٤٦، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٣(
  .١٤، الحديث ١٦الصلاة، أبواب المواقيت، الباب : سائل الشيعةو )٤(
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  وهـي  غير ذلك :ومنها،   وحرمة المأكول والمشروب والملبوس    باب حلّ 
مـن كتـاب   ،  كالوسـائل وغيـره  :في مختلف أبواب كتب الحديث    مبثوثة

  .لدياتالطهارة إلى كتاب ا

  نماذج وأمثلة
  :وفيما يلي نماذج تالية

  صحيحتا محمد بن مسلم
عليـه  (قلـت لأبـي عبـد االله      «: صحيح محمد بن مـسلم قـال      : منها

نعـم لا   :  قال ؟اغتسل من مائه  ،  ام يغتسل فيه الجنب وغيره    الحم): السلام
، يل ـولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رج، بأس ان يغتسل منه الجنب    

  .)١(»إلا مما لزق بهما من الترابوما غسلتهما 
 ـجا) عليـه الـسلام  (رأيت أبا جعفر «: صحيحه الآخر قال  : ومنها اً ئي

 لـولا مـا بينـي وبـين داري مـا           : فقـال ،  وبينه وبين داره قذر   ،  اممن الحم
  .)٢(»ماء الحمام) بتتجنّ(يت ولا نح، غسلت رجلي

  صحيح زرارة
المـذكور فـي   ) لـسلام عليه ا(الباقر الإمام صحيح زرارة عن   :اومنه

فهل علي ان شـككت فـي انـه اصـابه     «: فيهقد جاء و، باب الاستصحاب 

                                                
 .٢، الحديث ٧الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٣، الحديث ٧الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقـع          : شيء ان أنظر فيه؟ قال    
 ئل سأل عن وجوب الفحص لظهـور      الشاهد في ان السا    و .)١(»في نفسك 

»عليه ( أضاف ثم، »لا«بالنفي ) عليه السلام(وأجاب عنه الإمام    ،   فيه »علي
وظهور الحصر  ،  بأن هذا الفحص أمر شهواني نفسي لرفع الشك       ) السلام

  .لا يخلو من دلالة على عدم الحسن الفعلي» انما«بـ

  موثق أبي بصير
 بالحـسين بـن     -)٢( على الأصح لعلي بن الـسندي      -الموثق  : ومنها

ى  ان عيس  :)عليه السلام (عبد االله   لأبي  قلت  «: المختار عن أبي بصير قال    
فيعطيهـا  ، هل يشك فـي الزكـاة   : قال،  بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها     

 -في أن الإعادة ) عليه السلام(الشاهد في ظهور قول الإمام  و.)٣(»مرتين؟
ولا شك انـه لـيس فيمـا        ،  مصداق ظاهر للاحتياط لدرك الواقع    هي  التي  

فـي الـركعيتن كمـا صـرح بـذلك            كالـشك  :يجب الاحتياط بالاعادة فيه   
 -وق والشيخ وغيرهما على ما ذكره في الوسائل في ذيل الحـديث           الصد

 لا سؤالاً   -ولا ظهور للرواية    ،  بل هي مرغوب عنها   ،  مطلوبة نفسياً ليست  
ان لـم يكـن لـه ظهـور فـي           ،   في انه في خصوص الوسوسة     -ولا جواباً 

  .بين دائماً وأحياناً» يشك«مال هلا. الأعم

                                                
 .١، الحديث٣٧الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .الوثاقة، والحسن، وعدمهما: ختلف فيه بينالم )٢(

 .٢، الحديث٢٩الصلاة، أبواب الخلل، الباب: وسائل الشيعة )٣(
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  عيسى خبر ابن
 الحـسن الرضـا   سـألت أبـا  «: قـال عيسى خبر إسماعيل بن    : ومنها

مـن أسـواق   فـي سـوق   ل جرعن الجلود الفراء يشتريها ال  ) معليه السلا (
 عليكم ان : قال؟أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف      ،  الجبل

ون فيـه فـلا   وإذا رأيتم يصلّ، ذلك تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون  
» فلا تسألوا عنـه   « ظهور النهي عن الفحص      في: الشاهد و .)١(»تسألوا عنه 

 ـلا لمجـرد بيـان عـدم الوجـوب لقرين         ،  في المرجوحية  ة الـسؤال عـن     ي
  .الوجوب

بـل  ،  خصوص الوجـوب انه عنلا ظهور في السؤال في  : لأنه أولاً 
  .ما مهمل أو أعمإ

،  عـدم الوجـوب    مجـرد كان يمكن الجواب بما يدل علـى        : وثانياً
  .فتأمل

  خبر ابن مروان
ولعله الذهلي من رجـال   ،   لاشتراكه -خبر محمد بن مروان     : نهاوم

:  قـال  - فـي حـديث    -) عليه السلام (الصادق  الإمام   عن،  كامل الزيارات 
 :ما من أحد أبغض إلى االله عزّ وجلّ من رجل يقـال لـه          : كان أبي يقول  «

 بني لا يعـذّ :فيقـول ، يفعل كذا وكذا ) صلّى االله عليه وآله   (كان رسول االله    
صلّى االله (كأنه يرى أن رسول االله ، على أن أجتهد في الصلاة والصوماالله 

                                                
 .٧، الحديث٥٠الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )١(
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  .)١(»شيئاً من الفضل عجزاً عنه ترك) عليه وآله
،  فلا يختص ذلك بما لو قيل للـشخص        »يقال له «طريقية  : والظاهر

صلّى االله عليه   (بل المهم ان يكون مجهداً لنفسه بما لم يجهد به الرسول            
وموردها دالاً على كون الـراوي مـستمر      لروايةوكون صدر ا  ،  نفسه) وآله

لا انه كان من ، )صلّى االله عليه وآله(الصلاة والصوم بما لم يفعله الرسول  
ولا من المحتاطين بتكـرار العبـادة ونحـو         ،  ولا من الوسوسة  ،  المبتدعين

الـشامل للاحتيـاط   ) عليه الـسلام (ص اطلاق جواب الإمام     ذلك لا يخصّ  
كمـا ان مـا فـي       ،  فانـه أعـم مـن المـورد       ،  م بذلك التزبتكرار العبادة والا  

الإمـام   عن كتاب درست بن أبي منصور بسند صحيح عن           )٢(المستدرك
مما يظهر منه وقوع مثل ذلك بين الإمـام الـصادق     ) عليه السلام (الصادق  

كـلام   ص إطـلاق  أيـضاً لا يخـصّ    ،  وبـين أبـي الخطـاب     ) عليه الـسلام  (
  .في المقام) ما السلامعليه( الباقر والصادق :الإمامين

 مما لم يعهد عن -به    خصوصاً الالتزام  -والشاهد في ان الاحتياط     
فـإطلاق الخبـر   ، ولو لأجل المزاحمات الأهم) صلّى االله عليه وآله (النبي  

  .فتأمل، شامل له

  النعماني معتبر تفسير
 عـن النبـي     -وقد تقدم  على الأصح    -معتبر تفسير النعماني    : منهاو

                                                
 .٨، الحديث٢٦الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .٢، الحديث٢٤ة العبادات، البابمستدرك الوسائل، أبواب مقدم )٢(
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 يؤخـذ برخـصه كمـا يحـب ان     أن ان االله يحـب «):  عليه وآله صلّى االله (
  .)١(»يؤخذ بعزائمه

ل كل أنواع   ميشو،  جمع مضاف فهو للعموم     حيث انه  »الرخص«و
كما يقـال ذلـك فـي مثـل         ،  لا خصوص نوع واحد لكل أفراده     ،  الرخص

بـل  ،  حيث لا وجه لتخصيصه بمصاديق فريضة واحـدة       ،  أيضاً» فرائضه«
فتـشمل  ،  كمصاديق فريضة واحدة  ،  الفرائض  لانواع عمومه يجعله شاملاً  

  .الرخص مقابل الاحتياط غير اللازم

  اشكال غير تام
التـي  ،   بانصراف الرخصة هنا إلى الالزاميـات      :والاشكال في دلالته  

والتقيـة الواجبـة    ،   كالقـصر فـي الـسفر      :علة تشريعها الرخصة والتسهيل   
  .لقرائن داخلية وخارجية، ونحوهما

في نفس هذه الرواية ) عليه السلام(فان أمير المؤمنين : ةأما الداخلي
  . أمثال التقية: ان المراد بالرخصة:فيظهر منه، ذكر التقية مثالاً للرخصة

صـلّى االله عليـه   (فلأن وزان هذه الرواية وزان قوله ، وأما الخارجية 
عـن أبيـه    ،  جعفر بـن محمـد    في معتبر النوفلي عن السكوني عن       ) وآله

ان االله عـزّ    ): صلّى االله عليـه وآلـه      (قال رسول االله  «: قال) لسلامعليهما ا (
وجلّ أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من              

                                                
 وفـي الأمـر   ١، ضمن الحـديث   ٢٥أبواب مقدمة العبادات، الباب   : وسائل الشيعة  )١(

 .٢٠، الحديث٢٩والنهي الباب
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والتقصير في ، الإفطار في السفر: وما ذلك يا رسول االله؟ قال: قالوا، لنا االله
  .)١(» على االله عزّ وجلّ هديتهفمن لم يفعل ذلك فقد رد، الصلاة

  جواب الاشكال
لا ، ظاهر الرخصة فعليـة الرخـصة  بان : أولاً غير واردهذا الاشكال   

  .وصيروتها فعلاً فرضاً، علّة كون الرخصة
، بالرخـصة  صدر نفس هذه الرواية صريح في ان المراد       بان  : وثانياً

وأما الرخصة التـي صـاحبها      «) : عليه السلام (وهو قوله   ،  الرخصة الفعلية 
  .ورخصة التقية الواجبة ليس صاحبها فيها بالخيار» رفيها بالخيا
فترك قبـول الهديـة     » الرخصة«و» الهدية«: فرق بين مادتي  بال: وثالثاً

وزان ، فليس وزان ترك الرخـصة   ،  بخلاف ترك الرخصة  ،  نوع اهانة عرفاً  
ده الهدية ورديؤي:في الهدية التعبير بالرد .  

  استظهار واستنباط
 مـن   تهأفضلي،   حب االله تعالى الأخذ برخصة     وربما يظهر من رواية   

  :ينهحب االله تعالى درك الواقع في أحكامه من وج
فإذا ورد ،  الأخذ بفرائضه أمر عقلي مسلّم  ان حب المولى  : أحدهما

بخـلاف  ،   إرشاداً إلـى الحكـم العقلـي       - على المشهور  -في الشرع كان    
،  المولويـة  الأخذ بالرخصة خصوصاً إذا كانت مخالفة للأغراض الأوليـة        

                                                
 .١٢، الحديث١الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب: وسائل الشيعة )١(



  ١٢٣ .......................................اصـالة عـدم  التذكيـة      : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

فإذا ورد بهـذا الحـب دليـل    ، استقلال للعقل بحب المولى الأخذ بها     فانه لا   
هـا  فيشبه الهدية التي رد   ،  كان رأفة ورحمة خاصة من المولى بالعبد      ،  شرعي
  .فتأمل، مبغوض

 الأخذ بالرخصة تكون بمنزلة الأحكام الثانوية     ان محبوبية : وثانيهما
ولا ،  دون العكـس  ،  ثانويـة الحكومـة لل  حيث تكـون    ،  وليةالأ الناظرة إلى 
، والأخـذ بالرخـصة محبـوب     ،  درك الواقع محبوب  : فلا يقال ،  التعارض

  .أخذ بالمحبوب: فبأيهما أخذ

  تأييد وتأكيد
 ما روي عن العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن          :ويؤيد ما ذكرناه  

 الرقاب أحـب  مد: انه قيل له«: - في حديث-) عليه السلام(أبي عبد االله  
  .)١(»الرخصة أحب إلي: ؟ فقال) عليه السلام(إليك أم البراءة من علي 

 أكثر محبوبيـة مـن غيرهـا        - ككلي عام  -وظهوره في ان الرخصة     
والبـراءة  ،  الجواب عن الخاص إلى العام    ) عليه السلام (ولذا غير   ،  واضح

  .فالبراءة أحب، والرخصة أحب، للرخصةهنا حيث انها مصداق 
عليـه  (لا يقـول     تغييـر التعبيـر لعلـه تأدبـاً لكـي         من ان   : وما يقال 

  .لكونه غير مناسب، البراءة أحب إلي): السلام
كان يمكنه التعبير بما يخـص      ) عليه السلام (مضافاً إلى انه     -: ففيه

 قـد ) عليـه الـسلام   ( انـه    - الثاني ونحو ذلك   :مثلاً بأن يقول ،  المورد فقط 

                                                
 .١٢ الحديث،٢٩الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: وسائل الشيعة )١(



ــول ........ .............................................................. ١٢٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

وهذا ربما يكشف عـن  ، ءةفأجاب بالبرا ،   في روايات اُخر   سئل عن ذلك  
  .هنا لعلّه لنكتة العموم» الرخصة«ان التعبير بـ

ما عن العياشي أيـضاً     : التي أجيب فيها بالبراءة   ومن تلك الروايات    
: قـال ) عليه السلام(عن أبي عبد االله ، في تفسيره عن عبد االله بن عجلان      

إلـى   ى قد ظهر بالكوفة ويوشك أن نـدع       )١(ان الضحاك : له فقلتسألته  «
 أيهمـا   :قلت،  برأ منه اف:  قال ؟فكيف نصنع ) عليه السلام (البراءة من علي    

اُخـذ  ،   أن تمضوا على ما مضى عليه عمـار بـن ياسـر            : قال ؟أحب إليك 
فـانزل  ، فبرأ منـه ) صلّى االله عليه وآله( ابرأ من رسول االله    :بمكة فقالوا له  

  .)٣(»)٢(﴾مئِن بِالإِيمانِ من أُكْرِه وقَلْبه مطْلّاإ﴿: االله عزّ وجلّ عذره

  الجمع العرفي بين الطائفتين
يها فالطائفة التي ، ولا ينافي أفضلية استعمال الرخصة في دفع القتل  

  .ض نفسه للقتلوعر، المدح لمن لم يستعمل الرخصة
تكـون معـي فـي    إذن  «) :عليه الـسلام  (وفي بعضها قول المعصوم     

                                                
الضحاك الشاري، خـرج بالكوفـة وتـسمى بـإمرة المـؤمنين، وتبـرأ مـن أميـر              )١(

، ٤٧ج  : بحـار الأنـوار   : المؤمنين علي بن أبي طالب، وأمر النـاس بـذلك، انظـر           
 .٤٠٥ص

 .١٠٦: النحل )٢(

 .١٣، الحديث٢٩الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: وسائل الشيعة )٣(



  ١٢٥ .......................................اصـالة عـدم  التذكيـة      : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  .)١(»درجتي في الجنة
  .)٢(» صدع بالحق فهنيئاً لهفقد«:وفي بعضها
  .)٣(»فآتاهم االله أجرهم مرتين«: وفي بعضها
  .وغير ذلك. )٤(»رجل تعجل إلى الجنةف«: وفي بعضها

 فـي   صفيحمـل الظـاهر علـى الـن       ،  وذلك لظهورها في الأفـضلية    
  .فة الأخرى الناصّة على الأفضلية للرخصة ومنها ما تقدمئالطا

  شاهد الجمع
مضافاً إلى انه جمـع عرفـي لا يحتـاج       -ضاً  ويشهد لهذا الجمع أي   

، الرخـصة   الطائفة التي ذكرت الأمرين وفـضلت اسـتعمال     -إلى الشاهد   
 فرجـل فقيـه فـي    ئأمـا الـذي بـر   «: )عليه السلام(  قول أبي جعفر بمثل
 ونحـو  )٦(»فقـد أخـذ برخـصة االله      « :)صلّى االله عليه وآله   (قوله   و )٥(»دينه
  .ذلك

                                                
 .٧، الحديث٢٩الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: عةوسائل الشي )١(

 .١٢، الحديث٢٨الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: مستدرك الوسائل )٢(

 .١، الحديث٢٩الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: وسائل الشيعة )٣(

 .٤، الحديث٢٩ي، البابالأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنه: وسائل الشيعة )٤(

 .٤، الحديث٢٩الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: وسائل الشيعة )٥(

 .١٢، الحديث٢٨الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: مستدرك الوسائل )٦(



ــول ........ .............................................................. ١٢٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  محامل وجيهة
وايـات تـرك اسـتعمال الرخـصة علـى المـوارد            وربما حملـت ر   

، ذلـك  لنـوع مـن الأهميـة شخـصاً أو زمانـاً أو مكانـاً أو نحـو         ،  الخاصة
 كقـصص ميـثم     :والاعتبار ومناسبة الحكم والموضوع ظاهر فـي بعـضها        

عليـه  ( قـصة أبـي طالـب        :ذلـك من  وبالعكس  ،  وحجر بن عدي  ،  التمار
قبـل  ) صلّى االله عليه وآله (تل رسول االلهحيث انه ان كان يقتل لقُ ) السلام

 أبـي عبـد االله  ففي صحيح هشام بن سالم عـن  ،  أهم وهذا كان ،   أمره قوة
 أسـروا  :ن مثل أبي طالـب مثـل أصـحاب الكهـف       إ«: قال) عليه السلام (

  . ونحوه غيره)١(»فآتاهم االله أجرهم مرتين، الإيمان وأظهروا الشرك
دع بـالحق فـي   ن المستفاد من مختلف الأدلـة أن الـص       إ: وقد يقال 

والذين تركـوا  ، مقابل الظالمين واجب كفائي بمقدار اتمام الحجة ونحوه     
  . واالله العالم، من هذا القبيل- ولو جزئياً-عمال الرخصة كانوا إ

  احتمال مردود
الرخـصة أحـب    «:)عليه الـسلام ( قوله   في» ال« واحتمال أن يكون  

للعهد لا للجنس  » إلي  ،إن شـاء االله    وسيأتي  » أل«الجنس في    اصالة: هيرد
 بمعنـى الظهـور العقلائـي لا الأصـل          -الكلام على أصالة الجنس     تعالى  
 في جـواب  )٢(»اليقين لا يدفع بالشك« في روايات الاستصحاب   -العملي

                                                
 .١، الحديث٢٩الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: وسائل الشيعة )١(

  .٤، الحديث١الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب: ئلمستدرك الوسا )٢(



  ١٢٧ .......................................اصـالة عـدم  التذكيـة      : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

 بذلك عند السؤال عن مصداق للاستـصحاب وهـو        ) عليه السلام (الإمام  
  .الوضوء

 ) الـلام  :أي( انـه مع أن الظـاهر     «: قال في الكفاية في الاستصحاب    
 ، المحققـين الـسابقين   مـن   تبعـاً لجمهـرة    )١(»للجنس كما هو الأصل فيه    

 اعلم أنّـه حكـي عـن بعـض          «: السيد المجاهد في المفاتيح قال     :ومنهم
ة على المفرد مـشتركة بـين الجـنس          الداخل »أل«الأصوليين القول بكون    

ضـوعة   أنهـا مو : بـل التحقيـق   ، وهو قـول ضـعيف     ،الاستغراق و العهد  و
 عن   فيجب حملها عليه مجرداً    ،للإشارة إلى الجنس للتبادر عند الإطلاق     

 وجوب حمل اللفظ علـى      :لأن الأصل ،  القرينة و إن احتمل كونها للعهد     
  .)٢(»و مجرد احتماله لا ينفع، معناه الحقيقي حتى يثبت الصّارف

  .رهمايونحوهما غ

  استنتاج
لرخص أشد من المقابل يستقرب كون محبوبية الأخذ با فربما: إذن
الإشكال في حسن الاحتياط بما هو  مع عدم، الشامل للاحتياط، للرخص

  .هو
، هو مزاحماً أهـم   بما هو- وهو الرخصة  -فيكون مقابل الاحتياط    

  .واالله العالم، أو لا أقل من احتمال كونه أهم

                                                
 .٣٨٩ص:  الاصولكفاية )١(

 .حجريةالطبعة ال ١٥٨ص: مفاتيح الأصول )٢(



ــول ........ .............................................................. ١٢٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  مرسل الفقيه
فـضل  أيتوضأ مـن    ): عليه السلام (سئل علي   «:  مرسل الفقيه  :ومنها

مـر؟  وٍ ابـيض مخ المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من رك ـ جماعة  وضوء  
 فإن أحب دينكم إلى االله    ،  المسلمين  فضل وضوء جماعة    من بل،  لا: قال

١(»ة السمحة السهلةالحنيفي(.  

  مرسل الفقيه سنداً
فان  )عليه السلام( معتبر بناءاً على اعتبار ما نسبه الفقيه إلى المعصوم           فهو: السندأما  

أو خصوص مـا  ، هناك جمهرة من الأعيان ذهبوا إلى حجية مراسيل الفقيه مطلقاً    
وهنـا نـضع    ،  دون مثـل روى ونحـوه     ،   بجـزم  )عليه السلام (نسبه إلى المعصوم    

  :نماذج من كلماتهم والتفصيل في مضانه

  عشرة نماذج من كلمات الأصحاب
لـسيد   ا -نقلاً عن الفاضل التفريشي      في خاتمة المستدرك  قال   -١

والاعتماد علـى   «: م في رجاله ضمن كلا    -)رحمه االله ( مصطفى الحسيني 
علـى   ينبغـي ان لا يقـصر عـن الاعتمـاد    ) مراسـيل الفقيـه  : أي(مراسيله  
  .)٢(»مسانيده
 أحاديـث  :أي(ه وأحاديث« : )رحمه االله( وقال السيد بحر العلوم  -٢

تّى أن ح،  معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف من أحد)الفقيه

                                                
 .٣، الحديث٨الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب: وسائل الشيعة )١(

  .٤٩٩، ص٥ج: خاتمة مستدرك الوسائل )٢(



  ١٢٩ .......................................اصـالة عـدم  التذكيـة      : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

 مع ما علم من طريقتـه  –الفاضل المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني       
 -»  من الصحيح عنده وعنـد الكـل       ه حديث  يعد -في تصحيح الأحاديث    

 ومن الأصحاب مـن يـذهب   : -)رحمه االله ( المحدث النوري    إلى أن قال  
 -: إلى أن قـال -إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة    

ان مراسيل الصدوق في الفقيـه كمراسـيل ابـن أبـي            : ليهذا الاعتبار ق  وب
هـذا الكتـاب لا    من خواص وان هذه المزية،  عمير في الحجية والاعتبار   
  .)١(»الأصحابتوجد في غيره من كتب 

 :وأما مرسل الفقيه فقد قيل«:  قولهالسيد بحر العلوم أيضاًعن ونقل 
  .)٢(»هر هنااان مرسلاته مسندات الكافي كما هو الظ

 في مقدمات شرحه الفارسي     )رحمه االله ( وقال التقي المجلسي     -٣
 يمكـن  بل ان جميـع أحاديـث الكـافي والفقيـه      «: على الفقيه ما ترجمته   

ن الشيخين الجليلـين لا تقـل عـن شـهادة        إذ شهادة هذي  ،  القول بصحتها 
  .)٣(»بل هي أقوى، أصحاب الرجال

ومنها «:  في الفوائد الحائرية   )رحمه االله ( وقال الوحيد البهبهاني     -٤
واعتمـد علـى   ، الما ذكرا فـي أولهم ـ    ،  وجود الرواية في الكافي أو الفقيه     

  .)٤(»ذلك جمع
                                                

 .٦، ص٤ج: خاتمة مستدرك الوسائل )١(

  .٤٩٩، ص٣ج: ة مستدرك الوسائلخاتم )٢(
  .٤٩٧، هامش ٣ج: خاتمة مستدرك الوسائل )٣(
  .٤٩٦، ص٣ج: خاتمة مستدرك الوسائل )٤(



ــول ........ .............................................................. ١٣٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 - في مـوارد عديـدة       قد استدل  )رحمه االله ( والشيخ الأنصاري    -٥
 : تلك المـوارد ومن،  يناقش السندولم بمراسيل الفقيه    -فقهه وأصوله  في

فـي  ) عليـه الـسلام   (ها قوله   نوم«:  قال  البراءة ما في الرسائل في ذكر أدلة     
، ولم يناقش الـسند    - )١(كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي      : مرسلة الفقيه 

، فان تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسنداً      -: قال بعد أسطر   مع انه 
وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يـدل علـى             

  .)٢(»وع إلى ما يقتضيه قاعدة التعارضالرجثم ، اطعدم وجوب الاحتي
وينبغي أن لا  «:  قال في شرح الفقيه    )رحمه االله ( والشيخ البهائي    -٦

 من الاعتماد على مسانيده ) مراسيل الفقيهعلى: أي(يقصر الاعتماد عليها  
بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مرسل العدل  -: إلى ان قال -

  .)٣(»...على مسانيده
 والمحقق الداماد قال في الرواشح بالتفصيل بين قـول المرسـل     -٧
، بحجيـة الأول ،  مـن غيـر جـزم    »روي«: وبين قوله ،   جزماً » قال «: العدل

وإلا كان الحكـم  ، عدولاً في ظنه فيجب أن تكون الوسائط   «: وعلله بقوله 
  .)٤(»جلالته وعدالتههادماً ل، الجازم بالاسناد

 فـي  - شيخ صاحب الحدائق وغيـره –اني  حربمان ال ي الشيخ سل  -٨
                                                

 .٦٧، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(

  .٤٣، ص٢ج: فرائد الأصول )٢(
  .٥٠٠، ص٥ج: خاتمة مستدرك الوسائل )٣(
  .٥٠٢، ص٥ ج:خاتمة مستدرك الوسائل )٤(
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مراسـيل  : أي ( مراسـيله ونبل رأيت جمعاً من الأصـحاب يـصف       « :البلغة
 :مـنهم ، ريابن أبي عم عن مراسيل  انها لا تقصر   :بالصحة ويقولون ) الفقيه

قق الداماد والسيد المح، والشهيد في شرح الإرشاد   ،  العلامة في المختلف  
  .)١(»)االله أرواحهم قدس(

حب الجواهر في موارد عديدة وبمناسبات مختلفة في شتى    صا -٩
أو في  ،  ه مطلقاً ي في الفق  )رحمه االله (أبواب الفقه اعتمد مراسيل الصدوق      

) عليـه الـسلام   (ق فيها بالنسبة إلـى المعـصوم        والصد خصوص ما جزم  
بـل ارسـال الـصدوق      «: قـال ،  في الصلاة في الثـوب المغـصوب      : ومنها

علـى سـبيل الجـزم      ) عليه السلام (ه إلى الصادق    لفقيا له في  )رحمه االله (
  .)٢(»مما يشعر بوصوله إليه بطريق صحيح

 جمع من علماء العصر ذهبوا إلى حجية مراسـيل الفقيـه إمـا             -١٠
وقد تقدم ، جزماً) عليه السلام(أو مع التقييد بالنسبة إلى المعصوم ، مطلقاً
لق حتّى يرد فيه    كل شيء مط  «: عند رواية ،  في بحث روايات البراءة   ذلك  
  .)٣(»نهي

  مفردات مرسل الفقيه
كمـا  ،  ماء الوضـوء  هو  :  بالفتح »الوضوء«فان  : معنى المفردات أما  و

                                                
 .٥٠٢، ص٥ج: خاتمة مستدرك الوسائل )١(

  .١٤٢، ص٨ج: الجواهر )٢(
  .٦٧، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )٣(



ــول ........ .............................................................. ١٣٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .في القاموس وغيره
أن لا يكـون    : يضبالمراد بالأ «: وفي الوافي ،   الإناء :بالفتح» والرك«و
  .»وسخاً

حشرة  كناية عن عدم مس أحد أو حيوان أو       ،  ىالمغطّ: »رمالمخ«و
  .اياه

إشارة إلى آيات كريمة تنيف علـى       ،  نسبة إلى الحنيف  » الحنيفية«و
وأَن أَقِـم   ﴿:  قولـه تعـالى    العشر في القرآن الكريم تدعو إلى ذلك ومنهـا        

 )٢(﴾فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًـا    ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾وجهك لِلدينِ حنِيفًا  
 )٣(﴾مخْلِصِين لَه الدين حنَفَاء     االلهَ  لِيعبدوا لاوما أُمِروا إِ  ﴿ :وقوله عزّ وجلّ  

  .وغيرها
 : من أضداد اللغـة بمعنـى      -ره  ي كما في القاموس وغ    -وأصله لغة   

 :لكنـه بقـرائن قطعيـة هنـا وفـي أمثالهـا بمعنـى       ، والاعوجاج،  الاستقامة
و أ،  أو الميل إلى الحـق    ،  بالميل عن الباطل  » الحنيفية«وتفسير  ،  الاستقامة

 :ونحـو ذلـك فـي الروايـات وكتـب اللغـة           ،  الميل إلى الدين المـستقيم    
أو ،  أو الملـزوم  ،  تفـسير بـاللازم   ،  ومجمع البحرين وغيرهما  ،  كالقاموس

  .زم ونحو ذلك من الشائع في العرف واللغةلاالم
 والزيارات في الروايات والأدعية» الحنيفية«ولذا ورد استعمال مادة  

                                                
  .١٠٥: يونسسورة  )١(
 .٣٠: الرومسورة  )٢(

 .٥: البينةسورة  )٣(
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  :وذلك، ستقامةالا: في مصاديق شتى جامعها
  .الصلاةإلى لتوجه ل كما في الدعاء -١
  . وفي الدعاء لذبح الاضحية-٢
  .الدعاء لذبح العقيقةفي  و-٣
  .يمينا وشمالاً في الصلاة  وترك الالتفات-٤
  .إقامة الوجه للقبلة في الصلاةو -٥
  .خالصاً مخلصاً، ترك عبادة الأوثانو -٦
  .»الحنيفيةيداري الناس ويعاملهم بالأخلاق «و -٧
  .ونحوها، الحنيفيات العشر في الرأس والبدنو -٨

  .الطريقة المستقيمة:  فالحنيفية معناها:إذن
وبقرينــة ،  المتّـسعة والميــسورة الطريقــة: أي» الـسمحة الــسهلة «و

 الأخذ بالرخص الشرعية في مقابل الاحتيـاط        :امموضوع السؤال يراد به   
  .الموجب لدرك الواقع

  مرسل الفقيه دلالة
،  فلا إشكال في عموم المرسل لكـل أحكـام الإسـلام         :وأما الدلالة 

 وان كـان    -الوضـوء    ولا بباب ،  ولا خصوصية له بباب الطهارة والنجاسة     
  . بالجواب عموماً وخصوصاً: إذ العبرة-السؤال خاصاً

» ديـنكم «و،  انه يعم جميع أبـواب الفقـه      ف،  التعليل: وذلك لوجهين 
 ـ    ،  لاقه لكـل الأبـواب    الشامل باط  أو ،  ة خاصـة بالمـاء    ولـو كانـت الاحبي

: أو،  فـإني أحـب المـاء   :لكان المناسب ان يقع الجـواب بمثـل   ،  الوضوء
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  .ونحو ذلك، أحب الوضوء
، ةلهوسلل ـ ة الملازم للأفضلية انما هي     الأحبي  ان وظهور التعليل في  

غالبـاً مـصحوباً بـبعض التقيـد        مقابل الاحتياط لدرك الواقع الذي يكون     
  .ضحوا، والصعوبة

    مـع ذلـك  ،  بما في الوافي وغيـره  -ة  ولا مجال معه لتعليل الأحبي- 
    مـن التبـرك بـسؤر      «جماعـة المـسلمين      ضـوء بان في الوضوء بفضل و

،  لأنه أمر آخر حسن يترتب على ذلك       )١(»الألفة بذلك  ليوتحص،  المؤمن
  .من علله لا انه

مـن  فـي الـصحيح     مـا ورد    ،  ة العمل السمح السهل   ينافي أحبي   ولا
  .)صلّى االله عليه وآله( ضوء النبيخمير وت

  صحيح الحلبي
ان رسول «:  قال)عليه السلام ( عبد االلهأبيففي صحيح الحلبي عن     

ضـوئه  ى العـشاء الآخـرة أمـر بو   كـان إذا صـلَّ  ) صلّى االله عليه وآلـه (االله  
    قال  إلى أن  -االله فيرقد ما شاء  ،  راًوسواكه فوضع عند رأسه مخم:- ﴿ لَقَد

  .)٣(»)٢(﴾أُسوةٌ حسنَةٌ االله كُم فِي رسولِكَان لَ
عليـه  (سمعت أبـا عبـد االله       «: وهب قال  صحيح معاوية بن     هونحو

                                                
 .حجرية، الطبعة ال١٢، ص٤الوافي، الطهارة، أبواب أحكام المياه، ج )١(

  .٢١: الأحزابسورة  )٢(
 .٢، الحديث ٥٣الصلاة، أبواب المواقيت، الباب: وسائل الشيعة )٣(
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كـان يـؤتى    : -)صـلّى االله عليـه وآلـه      ( وذكر صلاة النبي   –يقول  ) السلام
  : وذلك)١(»...فيخمر عند رأسه، بطهور

مـع القـول   وعند تعارضه ،   مضافاً إلى ان العمل لا إطلاق له       - لأنه
كـان لا يعمـل ذلـك       ) صلّى االله عليه وآله   ( أنه   ىلإو،  المطلق يقدم القول  

وإلا لـم ينقـل عنـه       ،   الليـل  نافلةبل كان ذلك في خصوص الليل ل      ،  دائماً
به للفـرائض    انه كان ينفرد بالوضوء من اناء خاص      ) صلّى االله عليه وآله   (

  .-التي لا شك في انها أهم من النوافل
، في ذلك البعد عن مس الحشرات السامة ونحوها     قد يكون الوجه    
فيكـون أخـص    ،  اقع في النظافة والطهـارة الخبثيـة      لا الاحتياط لدرك الو   
  .فتأمل، مهماً لكون المحتمل، مطلقا من مرسل الفقيه

  صحيح فضيل
 عـن  )٢(وأما صحيح فضيل بن يسار المروي فـي الكـافي والبحـار          

صـلّى  (وعاف رسول االله    « : -ث في حدي  -) عليه السلام (الصادق  الإمام  
انما نهى عنها نهـي     ،  حرام لم ينه عنها نهي   ،  أشياء وكرهها ) االله عليه وآله  
فصار الأخذ برخصه واجبـاً علـى العبـاد         ،  ص فيها ثم رخّ ،  إعافة وكراهة 

  .»...كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه

                                                
 .١، الحديث ٥٣الصلاة، أبواب المواقيت، الباب: وسائل الشيعة )١(

، ضـمن   ٤، ص ١٧ج  : ، وبحـار الأنـوار    ٤، ضمن الحديث  ٢٦٦، ص ١ج: الكافي )٢(
 .٣الحديث
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فلا دلالة فيه على أفضلية الأخذ بالرخصة مقابل الاحتياط الموجب 
إذ الـسياق أوجـب ظهـور       ،  بل ولا على أصـل المحبوبيـة      ،  الواقع لدرك

فـلا ينـافي ذلـك الالتـزام     ، لا العمل الخارجي ،  بالحكم والفتوى » الأخذ«
عليـه  (عليـه ضـرورة الإسـلام وقولـه       بل لعـل  ،   للمكروه يبالترك العمل 

  . ثابتاً لا وجوباً اصطلاحياً:أي» فصار الأخذ برخصه واجباً«): السلام

   الرخصة في الأخبارمعنى
وهـذا المعنــى للرخــصة فــي هــذه الــصحيحة لا يوجــب تفــسير  

صلّى االله (حتّى يقال بذلك في قوله ،  في الخبربذلك كلما ورد» الرخصة«
كمـا يحـب أن يؤخـذ        إن االله يحـب أن يؤخـذ برخـصه        «) : عليه وآلـه  

  :وذلك لأمور» بعزائمه
  .مكروه أعم من ال- بما هو-ن الرخصة بمعناها لأ: أحدها

هـو كـون   و، هنـا   لقرينة خاصة:وانما صرنا إلى خصوص المكروه  
 لا أنـه  ،يجتمـع مـع الـشرط   ، واللا بشرط،  نهي اعافةاالرخصة منهياً عنه  

وإلا خرج عن كونه لا بشرط قابلاً للتقييد ، يقيد مطلق معناه بذاك الشرط
  .طوبشر

لأنـه  ،  فسيرلا يمكن هذا الت   ) صلّى االله عليه وآله   (في النبوي   : هاثاني
عـن الاستـشهاد   ) عليه الـسلام ( يوجب خروج مورد كلام أمير المؤمنين    

  .ويببالن



  ١٣٧ .......................................اصـالة عـدم  التذكيـة      : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  في الجمع بين الطائفتين: تتمة
 مضافاً إلى -في الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات : قد يقال

ان مقتضى الجمع بين الطـائفتين حمـل الروايـات الترخيـصية            -ما تقدم 
تزام بالاحتيـاط فـي     ل من أمثال الا   :ر ونحو ذلك  على موارد الحرج والضر   

 أفـضل مـن الاحتيـاط       - بما هي رخصة     -لا أن الرخصة    ،  جميع الأمور 
  . الواقعكودر

انه مناف لإطلاق الروايات المعتبرة التـي جعـل           مضافاً إلى  -لكنه  
 كـصحيح زرارة    : في بعضها  ح لا يص  لحمل ان هذا ا   -موضوعها الرخصة   

ولكنك انما تريدان تذهب الشك الذي      «) : ه السلام علي(الباقر  الإمام  عن  
  .في الحصر» انما« لصراحة )١(»وقع في نفسك

هل يشك : قال«: )عليه السلام(موثق أبي بصير عن الإمام الصادق و
  .)٢(»في الزكاة فيعطيها مرتين

: قـال « : )عليـه الـسلام  (خبر الحسن بن الجهم عن أبي الحـسن         و
  . ونحو ذلك)٣(»علهأترغب عما كان أبو الحسن يف

  إشكالات في أفضلية الرخصة
 - الأفضلية : الأصل في الرخصة اشكالات على كونيوردثم انه قد 

                                                
 .١، الحديث٣٧ النجاسات، البابالطهارة، أبواب: وسائل الشيعة )١(

 .٢، الحديث٢٩الصلاة، أبواب الخلل، الباب : وسائل الشيعة )٢(

  .٩، الحديث٥٠الطهارة، أبواب النجاسات، الباب : وسائل الشيعة )٣(
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فـي   ان الروايـات الظـاهرة    :  ومن تلـك الإشـكالات     -إلا ما خرج بدليل   
في مقابلها روايات اُخر يظهر منها أفضلية       ،  أفضلية الرخصة من الاحتياط   

  .-لفضل مضافاً إلى أصل ا-الاحتياط 

  روايات ظاهرة في أفضلية الاحتياط

  مرسل الكفعمي
عليـه  ( في البلد الأمين عن علـي        )رحمه االله (مرسل الكفعمي   :منها

سبعين مرة في سـحر كـل ليلـة بعقـب ركعتـي            أنه كان يستغفر  ) السلام
  لكـل ذنـب    كواسـتغفر «:  منهـا  جاء في الاستغفار الأربعـين    قد  و،  الفجر

 والاستغفار هنـا  )١(»فيما عندك محرم  وهودعتني الرخصة فحللته لنفسي   
وان لم يكن عن حرام إلا انه قد يستدل به على أفـضلية تـرك الرخـصة      

  .حتّى لا يقع في الاستغفار، والاحتياط

  مناقشة مرسل الكفعمي
ان ذلك شـامل باطلاقـه لمـوارد       :  أولاً - مضافاً إلى الارسال   -وفيه  

 كفوت الوقت للاحتيـاط    :يةخارج كان استعمال الرخصة واجباً لعوارض    
 حتّى مـع الظـن    ،  مع أنه لا اشكال في عدم جواز الاحتياط حينه        ،  ونحوه

  .بمخالفة الواقع غير المعتبر
 فـضيلة درك    :ان في مثل هذا الاسـتغفار جمـع للفـضيلتين          :وثانياً

                                                
 .١٦، ضمن الحديث ٣٣٢، ص٨٤ج : بحار الأنوار )١(
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 وفـضيلة ،   كمـن لا ذنـب لـه       ع التنزيلي من باب التائب من الـذنب       الواق
  . تعالى وهو الرخصةاستعمال الأحب إلى االله

على فرض ظهور هذا الاستغفار في أفضلية تـرك التعـرض           : وثالثاً
، يجب حمله على أصل الفضيلة  ،  وهو استعمال الرخصة  ،  لما يستغفر منه  

  . في الأفضلية»نصٌّ «وشبهه» أحب «لكون
 مروي مرسـلاً عـن    الدعاء  الربما يكون هذا الحديث نظير      : ورابعاً

اليـوم الثـامن      دعـاء  :ومنهـا ،  في أيام الشهر  ) سلامعليه ال ( الصادق   الإمام
 لما دعاني إليـه الهـوى مـن قبـول      كواستغفر«: جاء فيه قد  و،  والعشرين

 يكـون » الهـوى «عله بقرينة   ل ف )١(»تيته مما هو عندك حرام    أالرخص فيما   
  .واالله العالم، فيما تنجز فيه العلم الإجمالي ونحوه

  خبر التمحيص
لثبت أبو علي محمد بن همام الاسـكافي فـي          ما رواه الثقة ا   : ومنها

لا «: أنه قـال ) صلّى االله عليه وآله(كتاب التمحيص مرسلاً عن رسول االله    
فعل وعمل  :  حتّى يحتوي على مائة وثلاث خصال      يكمل المؤمن إيمانه  

  .)٢(»في دينه برخصة  ولا يعمل-: إلى ان قال-وظاهر وباطن، ونية
 ـفمق،  ق النفـي  وحيث ان الرخصة هنا نكرة في سـيا        العمـوم   :ضاهت

  .والامارات والأصول الترخيصية، والمباح،  المكروه:لكل أنواع الرخصة

                                                
 .٤، ضمن الحديث ١٨٢، ص٩٤ج : بحار الأنوار )١(

 .٢٢، الحديث ٤الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب: مستدرك الوسائل )٢(



ــول ........ .............................................................. ١٤٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  مناقشة خبر التمحيص
خصوصاً وانه  ،   مضافاً إلى الارسال وان كان المرسل جليلاً       -: وفيه

االله روي ان رسـول     :بل قال ) عليه السلام (لم ينسب بجزم إلى المعصوم      
  -: قال) صلّى االله عليه وآله(

ولا يعارض بمثله الـنص فـي   ، غاية ذلك ظهوره في الأفضلية : أولاً
 )١(»أحب دينكم إلـى االله     «:مثل،  ةعددالمتالمعتبرة  الأفضلية في الروايات    

  . ونحوهما)٢(»الرخصة أحب إلي«و
 الرخصة  :قد تساعد قرائن على استظهار ان المراد بالرخصة       : وثانياً

ر قولـه صـلّى االله      يقربة إلى االله تعالى نظ    مقابل العمل بالرخصة    ،  بما هي 
 انو التوبـة إلـى االله حتّـى فـي أكلـك           :- ما مضمونه  -عليه وآله لأبي ذر     

  .وشربك
لا منـاص   ؤمنالم ـ إذ، د قطعاًا غير مرهان عموم : تلك القرائن  فمن

  .ونحوها، والنوم، والشرب،  من الأكل:له من المباحات
صـلّى االله  (لمرسـل مـن قولـه    ما في اول ا:  تلك القرائن أيضاً  ومن
من قـسم   فلعل هذا» ونية، وعمل،  فعل،  مائة وثلاث خصال  «): عليه وآله 

  .النية
 ان لازم هـذا التفـسير ان يكـون اسـتعمال            :ولا يؤخذ علـى ذلـك     

                                                
 .٣ الحديث٨الماء المضاف البابالطهارة، أبواب : وسائل الشيعة )١(

 .١٢، الحديث ٢٩الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: وسائل الشيعة )٢(



  ١٤١ .......................................اصـالة عـدم  التذكيـة      : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

 اسـتعمالها بنيـة   :وأفـضل منـه  ،  افضل من الاحتياط  - بما هو    -الرخص  
  .بة؛ لأنه لا مانع منه إذا دلّ الدليل عليهقرال

  خبر جابر
عـن أبـي    ،  عـن جـابر   ما في الكافي والتهذيب بسند واحد       : ومنها

 ـ       يكون«: قال) عليه السلام (جعفر    فـيهم قـوم     عفي آخر الزمـان قـوم ينب
، لا يوجبـون أمـراً بمعـروف   ، حدثاء سفهاء، نسكونترءون وي تقمراءون ي 

يطلبــون لأنفــسهم الــرخص ، ولا نهيــاً عــن منكــر إلا إذا أمنــوا الــضرر
  .)١(»ك يتم غضب االله عليهم فيعمهم بعقابهل هنا-:قال  إلى ان-ر عاذيموال

  مفردات الخبر
  .انهم فقهاء وزهاد هونيمو: أي» قرءونتي«
،  ينسكون الله  :فإذا قيل ،  يصطنعون الزهد والعبادة  : أي» نسكونتيو«

  . اللهة ان هذا الزهد والعباد:كان معناه
عن انه لا أصل كناية  ،   جديدون :أي،  كعلماء جمع حادث  » حدثاء«

  .لهم
فيعم كـل  ،  جمع محلى بألهوان طلب الرخص مذموم و    : وتقريبه
  . ما كان مقابل الاحتياط:ومنها، أنواع الرخص

                                                
 .٦، الحديث٢الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: وسائل الشيعة )١(



ــول ........ .............................................................. ١٤٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  مناقشة خبر جابر
 :ووجـود أفـراد ضـعاف فـي الـسند     ،  مضافاً إلى الارسـال    -: وفيه

عليـه  (البـاقر  أبي جعفـر  عن عنه جابر  الراوي    في مرو   المنصور يكقاض
  :-)السلام

بـدون وجـود    ،  أنهـم يتـذرعون   » يطلبون لأنفـسهم  « ان ظاهر : أولاً
 - بأمـارة أو أصـل  -وهو غير ما نحن فيه ممـا كانـت الرخـصة       ،  رخصة
  .مسلّمة

 ان يحيـى «: ه قالر ما رواه علي بن إبراهيم باسناد  يوهذه الرواية نظ  
أخبرنـا عـن   : عن مسائل وفيها ) رقعبالم(بن محمد   بن أكثم سأل موسى     

فهـل يـزوج االله عبـاده     )١(﴾أَو يزَوجهم ذُكْرانًا وإِنَاثًا  ﴿:  عزّ وجلّ  قول االله 
موسى أخـاه     فسأل ؟ فعلوا ذلك  ) قوم لوط  :أي(وقد عاقب قوماً     الذكران

وكـان مـن جـواب أبـي     ) عليه السلامالهادي : أي(أبا الحسن العسكري    
ذكران المطيعـين   ج  فان االله تبارك وتعالى يزو    ... ): عليه السلام  (الحسن

، نواناث المطيعـات مـن الإنـس ذكـران المطيعـي       ،  إناثاً من الحور العين   
على نفـسك تطلـب الرخـصة       لبست   ما   ومعاذ االله أن يكون الجليل عنى     

 ـ:  أي )٢(»...ثممألارتكاب ال  ر بهـا طريقـاً إلـى       وتتـستّ ،  ل بالرخـصة  تتحي
  .ثمارتكاب المأ

                                                
  .٥٠: الشورىسورة  )١(
 .٩، الحديث٦٦، ص٧٦ج : بحار الأنوار )٢(



  ١٤٣ .......................................اصـالة عـدم  التذكيـة      : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

البـاقر   الإمـام  في رواية» الرخصة«هناك قرآئن تدل على أن     : وثانياً
  .ست الرخصة الجائزةيل، )عليه السلام(

  هنا قرائن
إذ غيـر   ،  دليـل عـدم الرخـصة     » يطلبون« ان   هو: فمن تلك القرائن  

   لمـن لا   » يطلـب المـاء      «:يقـال ،  طلب لا الموجـود   الموجود هو الذي ي
، يطلـب المـال لمـن لـيس عنـده         ،  من ليس عالمـاً   ل العلم   بيطل،  يجده

  .وهكذا
 ان صدر الرواية قرينة واضحة علـى التـذرع   هو:  تلك القرائن  منو

يتقرءون ،  مراءون«): عليه السلام (لقوله  ،  لا أن الرخصة واقعية   ،  بالرخصة
فمثل هؤلاء يطلبون حيلة بسببها يستحلون      » ...حدثاء سفهاء ،  نسكونتوي

  .عاة حيلتهموالرخصة المد، المحرمات
إذ لا إشكال ولا خلاف في » ضررإلا إذا أمنوا ال«:  تلك القرائنومن

من شروط وجوب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن          ،   الأمن من الضرر   :أن
أو ،  عرفاًالضرر المجازي الذي ليس ضرراً: يراد بالضرر فلابد أن، المنكر

أو ،  هـذه الروايـة    ولذا تصدى العلماء لتفـسير    ،  عن مثله الضرر   منصرف
 :سـائل بعـد ذكـر الحـديث    قال صـاحب الو ،   باحتمالات مختلفة  تأويلها

 ويمكن حمله على وجـوب ، الضرر هنا محمول على فوات النفع : أقول«
ويظهر مـن   ،  باب تحمل الضرر العظيم   وعلى استح ،  تحمل الضرر اليسير  

كمـا إذا   ،  بعض الأصحاب حمله على حصول الضرر للمـأمور والمنهـي         
  .»افتقر إلى الجرح والقتل



ــول ........ .............................................................. ١٤٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

لغضب من االله تعالى لا يمكن الوعيد بالعقاب وا:  تلك القرائنومن
 :إذن، بحـث هـي مـورد ال   فالرخـصة ليـست الرخـصة التـي       ،  مع الجواز 

  .فيه فالرواية أجنبية عما نحن

  خطبة الديباج
فـي خطبتـه   ) عليـه الـسلام   (مـن قولـه      ما في نهج البلاغـة    : ومنها

فتُــدهنوا وتــذهب بكــم ، ولا ترخّــصوا لأنفــسكم«: المعروفــة بالــديباج
  .)١(»لمة فتهلكواالرخص مذاهب الظ

  مناقشة الخطبة
  .ولا إشكال عندنا في سند نهج البلاغة على ما حققناه في محله

ولا يدل علـى مذموميـة الرخـصة المـدلول       ،  الكلام في دلالته   انما
ة فـي ان الرخـصة هنـا        تلصراح. عليها بالأدلة المعتبرة من أمارة أو أصل      

فالروايـة  ،  عيةوهي غير الرخـصة الـشر     ،  رخصة يصنعها الشخص لنفسه   
  .فيه أجنبية عما نحن

  حاصل المطلب الأول
انه لم نجد دليلاً تاماً على مذمومية اسـتعمال الرخـصة           : والحاصل

  .ليعارض بها الدليل المعتبر على أحبيته، الشرعية
   أم لا؟ مقابل الحجة الشرعيةحسنالاحتياط هل : الثانيالمطلب 

                                                
 .٢، ضمن الحديث ٢٩١، ص٧٤ج: بحار الأنوار )١(



  ١٤٥ .......................................اصـالة عـدم  التذكيـة      : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  رعيةالاحتياط مقابل الحجة الش: ثاني المطالب
 وغيره بحسن الاحتياط حتّى فـي مقابـل         )رحمه االله (صرح الشيخ   

لا شك في حكم العقل والنقل  «: قال،   من طريق أو أمارة    :الحجة الشرعية 
عن   مغنيةحتّى فيما كان هناك أمارة على الحلّ، برجحان الاحتياط مطلقاً 

  .)١(»...أصالة الاباحة
  :نالحائري الاحتياط إلى قسميالمحقق وقد قسم 

فـلا  ، لرفع اثـر الـدين   أو، كأداء الدين رياءاً: داعي القربة   بدون -١
  .لدركه الواقع، شبهة في حسنه

فهو حـسن علـى كـل       ،  فهو انقياد ،  االله تعالى بداعي القربة إلى     -٢
  .حال

  :من جهاتهو  ان الحسن الشرعي للاحتياط :ثم ذكر

  جهات حسن الاحتياط عند المحقق الحائري
والعقل ،  الاستحبابي ماليتلطريقية إلى الفرض الاح   ا: الجهة الاولى 

 وبـين  ،   بين مقدمة الواجب ومقدمة المستحب     - في المحبوبية  -ق  لا يفر
  .مقدمة الوجود ومقدمة العلم

فمـن تـرك   «أوامر الاحتياط بـداعي احتمـال الواقـع      : الجهة الثانية 
  . ونحوه)٢(»الشبهات نجى من المحرمات

                                                
 .٣٧٥ص: فرائد الأصول )١(

  .٩، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٢(



ــول ........ .............................................................. ١٤٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 حمـى االله  «:مثل، تياط بداعي حفظ الحمى  أوامر الاح : الجهة الثالثة 
  . ونحوه)١(»الحمى أوشك أن يقع فيهرتع حول فمن ، محارمه

  مناقشة الجهات الثلاث
  .انها عقلية وليست شرعية: ففيها: أما الجهة الاولى

 مضافاً إلى انهما أمـر واحـد        -ففيهما  : الثانية والثالثة : نوأما الجهتا 
 – الواقع هو السبب في حفـظ الحمـى     وان اختلف التعبير لكون احتمال    

 علتـين   ا إلا انه قد يقال بالارشادية إذا كانت       - كما قيل  -يضاً إرشاد   انهما أ 
أمـا إذا كانتـا علـى نحـو علـة          ،  للأمر بالاحتياط على نحو علة المجعول     

ولا يستبعد الظهور فـي  ،  فلا تكون ارشاداً) للمجعولة حكم :أي(الجعل  
  .فتأمل، الثاني

  م المحقق الحائريمواصلة كلا
ان هذه الجهات الثلاث موجبـة للثـواب        : الحائريالمحقق  ثم ذكر   

  .قطعاً
وذلك للتلازم بين حكم العقل     ،  ثواب الانقياد الفاعلي صحيح   : وفيه

  .وهو كذلك هنا، إذا كان الاول في سلسلة العلل للثاني، وحكم الشرع
  :انما الكلام في أمور

  .واب فعلي الاستحباب الشرعي الذي هو ث-١

                                                
 .٤٤، الحديث ١٢ صفات القاضي، الباببالقضاء، أبوا: وسائل الشيعة )١(



  ١٤٧ .......................................اصـالة عـدم  التذكيـة      : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

 وعدم مزاحمة هذا الثـواب الانقيـادي الفـاعلي بثـواب فعلـي              -٢
  .هونحو» الرخصة أحب إلي«لاق ط إمثل عليه بالاخبار لمدلو

، هي أهم فـي نظـر الـشارع         وعدم مزاحمة ذلك مع مزاحمات     -٣
وغلبـة  ،  والثالث غالبي كما سيأتي من الوسوسة     ،  والأمران الأولان دائمي  

  .ونحو ذلك، لأخرىالمزاحمات الأهم ا

   الحائريقاستمرار كلام المحق
 : ان الثواب في الجهة الأولى     :)رحمه االله ( الحائري    المحقق ثم ذكر 

لا تفضلي حتّى  ،  استحقاقي» ابيبرض الاحتمالي الاستح  فالطريقية إلى ال  «
 تـه  مالكي: أن لازم استحقاق العبدمن: وما يقال، يتوقف على دليل سمعي  

  .وهو خلاف الضرورة،  تعالى الله- بهذا المقدار-
 التسويةبل بمعنى قبح    ،  الاستحقاق ليس بمعنى المالكية   : وفيه أولاً 

قـبح العقوبـة علـى      و،   كقبح الكذب علـى االله تعـالى       :بين المطيع وغيره  
فانها قبيحة على الحكيم    ،  أو من غير بيان ونحوها    ،  ديةالمخالفة غير العم  

  .- تعالى-
قاق المضمون المتواتر في الكتـاب      لاستحلويدل على هذا المعنى     

قولـه   و )١(﴾ عامِـلٍ مـنكُم     أُضِيع عملَ  لاأَنِّي  ﴿:  قوله تعالى  ومنها،  والسنة
أَفَنَجعلُ ﴿: قوله عزّ وجلّو )٢(﴾ يضِيع أَجر الْمحسِنِين لا االله   إِن﴿: سبحانه

                                                
 .١٩٥: آل عمرانسورة  )١(
 .١٢٠: التوبةسورة  )٢(



ــول ........ .............................................................. ١٤٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 رِمِينجكَالْم لِمِينسـ،   ونحو ذلـك   )١(﴾الْم  ذلـك بالاضـاعة   ر االله عـن     فعب ،
  .فلا تصدر منه، والاضاعة قبيحة على الحكيم بلا إشكال

 ـ- كمـا هـو كـذلك    - بدرجة  تهكون الاستحقاق مالكي  : وثانياً  ه لكن
وهـذا مـن عـدل االله وفـضله         ،  مالكية جعلها االله تعالى لعباده على نفسه      

  .بل توافقه ضرورة عدل االله وفضله، لعباده وليس خلاف الضرورة

   الثانيحاصل المطلب
 حول الحمى أوشك    فمن رتع «: مثل،  ان الأدلة السمعية  : والحاصل

 )٣(»مـن تـرك الـشبهات نجـى مـن المحرمـات           ف«: ومثل )٢(»أن يقع فيه  
  :ا فيه اشكالانمونحوه

  .مما لا يشمل البدوية،  الشبهات ونحوها:ان موضوعها: أحدهما
، قـط فعقلـي  التعبـدي بـل ال   انه لا ظهور فيها فـي الثـواب      : ثانيهما

  .للطريقية إلى اتيان الواجب وترك الحرام

  بالاحتياط في موارد إمكانه الالتزام :ثالث المطالب
 فـي مـوارد     -بالاحتياط دائماً أو غالباً      الالتزامهل  : الثالثالمطلب  

 حـسن أم    - ونحوه مثل الدوران بين المحذورين ولا احتياط       دون امكانه
  لا؟

                                                
 .٣٥: القلمسورة  )١(
  .٤٤، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )٢(
 .٩، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )٣(
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مـضافاً إلـى   ،  ارجـح :والثانيـة ، يةوأدلة سلب، في المقام أدلة ايجابية  
  .الخدشة في الأولى في نفسها

  الأدلة الايجابية
الاطلاقات الدالة على الحـث علـى       : فهي اثنان : لايجابيةااما الادلة   

 بعـض   :ولا فـرق فيـه بـين      ،  والحسن العقلـي لادراك الواقـع     ،  الاحتياط
 بمـا   -ارد  بل الالتزام بدرك الواقع في جميع المو      ،  وكل الموارد ،  الموارد

ف ادف الواقع وفيما لـم يـص      ادفيما ص ،  فاعلياً وفعلياً ،   فضيلة أقوى  -هو  
  .الواقع

 فهي محكومـة بأدلـة نـاظرة إليهـا          :أما الاطلاقات  :ويجاب عليهما 
  . ونحوه)١(»الرخصة أحب إلي «:مثل، تقدمقد مما ، مقدمة عليها

ل أو المحتم ـ ،  فهو محكـوم للمـزاحم الأهـم      ،  وأما الحسن العقلي  
  .الأهمية مما سيأتي إن شاء االله تعالى

  الأدلة السلبية
  :وأما أدلة سلب حسن الالتزام بالاحتياط فأمور

  هنا أمور

  الأمر الأول
لـم يكـن دأبهـم الالتـزام        ) علـيهم الـسلام   (ان أهل البيت    : أحدها

                                                
 .١٢الحديث ، ٢٩الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب : وسائل الشيعة )١(
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وحـشرهم معهـم فـي      ،  مع عدم اجتنابهم عـن عامـة النـاس        ،  بالاحتياط
ولـو كـان الالتـزام    ، ولو كان ذلـك لبـان     ،  رهماالعبادات والمعاملات وغي  
  ).عليهم السلام(ولو واحد من المعصومين ، بالاحتياط حسناً لصنعوه

  المناقشة الاولى: مناقشة الأمر الأول
  أن العمل لا لسان له فكيف بالعدم؟ب: وأشكل فيه أولاً

 كـان  حيثلكنه ، وكذا العدم،  ي العمل لا لسان له    كلّ: ويجاب عليه 
ولم يظهر من أحد منهم  ،  )عليهم السلام (تلاء لجميع المعصومين    محل اب 
ر اعـذ ز والاي الذي هو حجة في مقام التنج    -عقلائي كان له ظهور  ،  خلافه

، الـثلاث فيـه  » لو كان لبـان « اجتماع جهات قاعدة  :والظاهر،   في العدم  -
  :وهي

  . كونه محل ابتلاء عمومي-١
  .ونحوها ، عدم وجود ما يحتمل كونه علة من تقية-٢
  .خلاف عدم ظهور ال-٣

 :وهـو مـستفيض   ،   يتظـاهرون بعـدم الاحتيـاط      - أحياناً -بل كانوا   
  .ونحو ذلك، ولبس فراء السوق والصلاة فيه، كأكل الجبن

  المناقشة الثانية
 بالغيـب كـانوا     ملعلمه ـ) علـيهم الـسلام   (لعل المعـصومين    : وثانياً

 - عدم احتياطهم  يكشفلاف، بون مواضع النجس والحرام ونحوهماتنيج
  . للمزاحمو الفعلي وله على عدم حسن-أو عدم التزامهم بالاحتياط
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يـسبغون  إذ احتمـال انهـم كـانوا        ،  بل ربما يقال بالاطمئنان بـذلك     
غير المـذكَّى أو غيـر الحـلال        ويأكلون  ،  الوضوء بالماء غير الطاهر واقعاً    

 الاحتيـاط  فموضـوع ، والرفيع بعيد عن مقامهم الشامخ   ،   ونحو ذلك  واقعاً
  .عند المعصومين لم يكون موجوداً

 :فيكون لها لازمان  ،  بان هذه السيرة ان تمت صغرى     : ويجاب عليه 
  .يذاتي وعرض

غيـر  فـي  ) علـيهم الـسلام  ( فهو احتمال وقعوهم :أما اللازم الذاتي 
 مة الدالـة علـى    لة المسلّ دوهذا منفي بالأ  ،   الواقعيين المذكّى وغير الطاهر  

  .طهارتهم المطلقة
 تـرك  يـة  أي حج- فهو حجية هذه السيرة لنا     :وأما اللازم العرضي  

 وهذا اللازم لا دليل ضـده إلا روايـات الاحتيـاط            -الالتزام بالاحتياطات 
المحكوم بهذه السيرة الموجبة لانصرافهما ، والحسن العقلي لدرك الواقع  

  .مما قد تقدم إلى غير هذه الاحتياطات
علـيهم  (نـسبة لجميـع المعـصومين    مضافاً إلى ان هـذه الـسيرة بال   

 عن أنهـا  - عرفاً- تكشف، في جميع العصور ومختلف الأحوال   ) السلام
ونحوها مما جعل موضوعاً » الحوم حول الحمى «و» الشبهات«ليست من   
  .للاحتياط

غير المانع عن ، نعم يبقى بحث ان هذه السيرة تلازم مطلق الحسن 
، أو لها ظهور في الأحـسنية     ،  حسن مساوٍ للاحتياط من أجل درك الواقع      

  .فتأمل، بعدم الاحتياط) عليهم السلام( لا يبعد الثاني لالتزام جميعهم
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  الأمر الثاني
بـأن يكـون فـي حـدود        ،  يلزم في الاحتياط حفـظ حـدوده      : ثانيها

فان العقل لا   ،   كما إذا استلزم الاحتياط صرف معظم الوقت فيه        :الاحتياط
ن علـى مثلـه ولا      مووالعقـلاء لا يقـد     ، كان هكذا  ان درك الواقع إذ   يحس
فلا ظهور للأدلة يـشمل     ،  وأدلة الاحتياط الشرعية منصرفة عنه    ،  نونهيحس

  . يستلزم مثل ذلك- غالباً- بالاحتياط والالتزام، أمثال ذلك

  الأمر الثالث
  .أو غير إلزامي أهم، إلزامي أن لا يكون هناك مزاحم: ثالثها

، أو الاسـراف ،  إلى الوسوسةىذا أد  كما إ  : الأهم لزاميمزاحم الا فال
،  الكفائية التي ليس ها من فيه الكفايـة      : ومنها –أو ترك الواجبات العينية     

كالأمر بالمعروف ونحو ذلك:-ةفانقلبت عيني .  
 الذي هو - كترك مثل غسل الجمعة      :والمزاحم غير الإلزامي الأهم   

سـة المـاء     باحتمـال نجا   -من آكد المستحبات حتّى قال بعضهم بوجوبه      
 ة كالجاري والكـر الـذي لا شـبه       :غير القليل لا يحصل دائماً    ان  و،  القليل

مـع أن الاحتيـاط   ، لمثـل ذلـك  ، مةوكذا الاغسال المـستحبة المـسلّ    ،  فيه
  .وهذه استحبابها مسلّم، استحبابه محل كلام

لكـن الاشـكال    ،  عمدة الأدلة السلبية في الالتزام بالاحتياط     هو  هذا  
ي يقتـض  بالاحتياط إذ الالتزام ،   مما يلزم من وجوده عدمه     في الإلتزام بانه  

القائل إذ  ،   الأهم غير تام   اتم مع الاحتياط  للتزاح،  ترك الالتزام بالاحتياط  
، ص موضـوع الاحتيـاط  بحسن أو استحباب الالتزام بالاحتيـاط لا يـشخّ   
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  .لأحوط فيهايؤخذ باو، موارد التزاحم، بالاحتياط يشمل الالتزامف

  دةسمه الفازالالتزام بالاحتياط ولوا: برابع المطال
أو ، محرمـات   إلـى ديالالتزام بالاحتياطات قد يـؤ    :  الرابع طلبالم

 ـوات،  ي إلى ترك المـستحبات    وقد يؤد ،  ترك واجبات  ، ان المكروهـات  ي
  .الملتزمين بالاحتياطات كما لا يخفى لمن لاحظ، التي هي أهم

  الاحتياط والوسوسة
من المحرمات على المـشهور، بـل مـن    الوسوسة، التي هي   : فمنها

عظائمها، وقد عبر عنها في بعض الروايـات بعبـادة الـشيطان، حتّـى ان                
اعتبرهـا محرمـة بأقـسامها    ) قـدس سـره  (جمعاً منهم صاحب الجـواهر   

الوسوسة المعلومة بالتفصيل، والمعلومة بالاجمال، وما كان مقدمة : الثلاثة
مرجوحـاً  ) الاحتيـاط : أي(ن ذلـك    نعم قد يكـو   «: لهما، قال في الجواهر   

بالنسبة إلى عدمه إذا احتمل ترتب الوسواس عليه، كما انه يحرم لو كان             
  .هنا تفسيري» أو« ولعل )١(»مقدمة له، أو منشأه

أن هناك احتمالاً للبعض بحرمة الاحتياط : وربما يظهر من الجواهر
وعية هذا فاحتمال عدم مشر«: - ونِعم ما قال -: في النجاسات، حيث قال   

لظهور الأدلة فـي    ) الاحتياط لكي يظهر له إحراز الطهارة     : أي(الاستظهار  
توسعة أمر الطهارة، كما ترى، بل ينبغي القطع بفساده ان أريد منه الحرمة 

  - مثلاً-ان لم يقصد به المستظهر قربة، بل أراد إراقة الماء على يده 

                                                
 .١٧١، ص٦ج: جواهر الكلام )١(
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  .)١(»لزوال نجاستها ان كان واقعاً فيها نجاسة
 مـن التـوبيخ علـى الالتـزام         :الروايـات   مـا ورد فـي     :ويؤيد ذلـك  

موسـى بـن    الإمـام    كما في صحيح البزنطي عن العبد الصالح      ،  بالاحتياط
سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة       «: قال) عليهما السلام (جعفر  

لـيس  ،  نعـم : فيهـا؟ فقـال    يفراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكيـة أيـصلّ          
قوا ن الخوارج ضيإ: كان يقول) عليه السلام(ان أبا جعفر ، عليكم المسألة

 وكذا مـا تقـدم مـن       )٢(»ن الدين أوسع من ذلك    إ،  على أنفسهم بجهالتهم  
  . ونحو ذلك)٣(»أترغب عما كان أبو الحسن يفعله«: الخبر

  .وهذا ظاهر، وكم رأينا أناساً جرهم الالتزام بالاحتياط إلى الوسوسة

  لتبذيرالاحتياط والاسراف وا
 بينهما بأن التبذير الصرف فيما      فرقوقد  ،  الاسراف والتبذير : ومنها

أو صب الماء الـصالح للـشرب       ،   السالم للحيوان  كل كاعطاء الأ  :لا يصلح 
 كـأن : والإسراف هو الـصرف أكثـر ممـا يـصلح    ،  ونحوهماعلى الأرض   

وقد ندد القرآن الكريم    ،  يصب الماء في الوضوء والغسل أكثر مما يصلح       
مبـذِّرِين   إِن ال  * تُبـذِّر تَبـذِيرا      لاو﴿ :كقوله تعالى  :هما في آيات عديدة   ب

 تُـسرِفُواْ إِنَّـه لاَ يحِـب      لا﴿:وقولـه سـبحانه    )٤(﴾كَانُواْ إِخْـوان الـشَّياطِينِ    

                                                
 .١٧١، ص٦ج: جواهر الكلام )١(
 .٣، الحديث٥٠الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )٢(
  .٩، الحديث ٥٠الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )٣(
 .٢٧ و٢٦: الاسراءسورة  )٤(
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رِفِينسونحوها)١(﴾الْم .  
 وبعـضه   -وفـي المـستفيض     ،  والروايات في ذلك متـواترة معنـى      

  .)٢(الاسراف من الكبائر عد -صحيح
 أو أدنـى  ،  مـن الإسـراف    «:- أو متواتراً معنى   - وقد ورد مستفيضاً  

  .)٣(»وقذفك بالنوى، وفضل الاناء تهريقه،  ثوب صونك تتبذله:الاسراف
  .)٦( عن الاسراف)٥( والنهي)٤(الأمر بالاسباغ: وفي روايات الوضوء

راف فـي مـاء     في الإس  - غالباً -والالتزام بالاحتياط يوقع الشخص     
: حتّى ورد في المعتبرة، ر المتنجسات ونحو ذلكيوتطه، الوضوء والغسل

فأولئـك  ، ون ذلكيستقلّبعدي وسيأتي أقوام ،  والغسل صاع ،  مد الوضوء«
 وقـد   )٧(»والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس      ،  على خلاف سنّتي  

  . بحرمة الاستقلالائلأفتى جمع منهم صاحب الوس

                                                
 .١٤١: الأنعامسورة  )١(
 .٣٣، الحديث٤٦ الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب:وسائل الشيعة )٢(

  .١، الحديث٢٨الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب: وسائل الشيعة )٣(
 .٨ -١، الحديث ٥٤الطهارة، أبواب الوضوء، الباب : وسائل الشيعة )٤(

 .٥ -١، الحديث ٥٢الطهارة، أبواب الوضوء، الباب: وسائل الشيعة )٥(

 وان صرح بعض بعـدم الحرمـة، لتأويـل     - كما قيل  –لوسوسة  المشهور حرمة ا   )٦(
 كمـا فـي   -روايتها إلى ملازمات الوسوسة من بعـض المحرمـات ونحـو ذلـك        

 .-١٧٣، ص٢التنقيح شرح العروة ج

  .٦، الحديث٥٠الطهارة، أبواب الوضوء، الباب: وسائل الشيعة )٧(
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  رامان الحياجب أو اتك الوالاحتياط وتر
واتيـان  ،  ي إلى ترك الواجبـات    ان الالتزام بالاحتياط قد يؤد    : ومنها

ها ولكن نأو مع عدم الالتفات حي، مع الالتفات، ىبعض المحرمات الأخر
 مـن قطـع    - فمـا بالاختيـار لا ينـافي الاختيـار           -بمقدمات ملتفت اليها    

وترك النفقة ، يحرم عليهوالصوم لمن  ،  وخروج الصلاة عن وقتها   ،  الرحم
وتـرك الأمـر   ، الواجبة لواجبي النفقـة بالاحتيـاط فـي هـذا المـال وذاك       

أو عيناً مع عدم وجود من      ،  عن المنكر الواجبين كفاية    بالمعروف والنهي 
 وهكـذا تـرك مقـدمات الوجـود للأمـر           - كما هو الغالـب    -فيه الكفاية   

، ت عرضية وطوليـة   مما يحتاج إلى مقدما   ،  بالمعروف والنهي عن المنكر   
جراًوهلم .  

ولا ،  ةس ـ تحدث الوسو   الأمور حتّى لا   هوالاحتياط في ملاحظة هذ   
أولى من الالتزام بالاحتياط فـي      ،  ولا سائر المحرمات  ،  الاسراف والتبذير 
فيما هـو مجـرى الاصـل أو الامـارة          ،  والحل والحرام ،  الطهارة والنجاسة 

  .الترخيصية الشرعية

  وارتكاب المكروهالاحتياط وترك المستحب 

 ك إلـى تـر    -أو كثيـراً  ،   أحياناً -يؤدي   الالتزام بالاحتياط    ان: ومنها
وارتكــاب الكثيــر مــن المكروهــات ، الكثيــر مــن المــستحبات المهمــة

مما يكون ملاحظتها والاحتياط فيها أهم من الالتزام بالاحتياط         ،  مةالمسلّ
  .ديم الأهم أولىيكون تق، فمع هذا التزاحم، في مقابل الأمارات والطرق
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فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البـوادي        «: قال في العروة  
محكوم بالطهارة وان حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعـدم رجحـان             
الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكـره أو يحـرم إذا كـان فـي معـرض                 

  .)١(»حصول الوسواس
النـائيني،  : ققـين ولم يعلق عليه جمهرة المعلقـين مـن أمثـال المح    

ــاء،     ــف الغط ــردي، وكاش ــيم، والبروج ــائري، والحك ــي، والح والعراق
  .الوالد والأخ وابن العم، وأمثالهم: والشيرازيين الثلاثة
حتّـى  : أي» بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها    «: وقول العروة 

 الاجتناب عـن  - كما قيل-مع عدم الالتزام بالاحتياط، ولعل الوجه عنده  
  .نين وهو غير راجحالمؤم

  الاحتياط والأحكام الخمسة: خامس المطالب
ــامس  ــب الخ ــاط : المطل ــع -الاحتي ــدرك الواق ــن  - ل ــر م  ككثي

  :الموضوعات تعرضه الأحكام التكليفية الخمسة
كأطراف العلم الإجمالي، وفـي المحـتملات       :  فقد يكون واجباً   -١
  .المهمة
ف فعلـي إلزامـي،     كما إذا استلزم ترك تكلي    :  وقد يكون حراماً   -٢
  .كالقتل

                                                
 .طريق ثبوت النجاسة: كتاب الطهارة، فصل: العروة الوثقى )١(
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 - غيـر الـلازم    -كما إذا استلزم الاحتيـاط      :  وقد يكون مكروهاً   -٣

أمراً مكروهاً، مثل التعجيل في الصلاة وهو حاقن أو حـازق أو حاقـب،              
مثلما إذا أبطل وضوءه ولم يكن له ماء للوضوء إلا ما كان طاهراً بأصـل                

لمرأة عطـلاء عـن الزينـة     الطهارة ويحتمل نجاسته الواقعية، وكذا صلاة ا      
المجاز لها من قبل صاحب الزينة، ولكنها تحتمـل ان تكـون الاجـازة لا            

  .عن رضاً قلبي
 وقد يكون مستحباً، وهو الاحتياط في غير مـا مـر إذا اسـتفيد               -٤

  .الاستحباب الشرعي من أوامر الاحتياط

 وقد يكون مباحاً، وذلك إذا لم يستفد الاستحباب الشرعي بـل            -٥
ي والارشادي فقط، أو تزاحمت لوازم الاسـتحباب والكراهـة، ولـم         العقل

  .يحرز الرجحان

  الاحتياط في العبادات: سادس المطالب
الاحتياط في العبادات، وحيث ان هذا المبحـث        : المطلب السادس 

محلّه في الأصول في أواخر بحث القطع، وباب الاشتغال، ندع التفـصيل        
  .إليها، وهنا نذكره باختصار
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  ا مسألتانهن
  :ان فيه مسألتين: هومجمل

وصـلاة  ،   كجلـسة الاسـتراحة    : التردد بين الواجب والمستحب    -١
  .الجمعة
  . كالغفيلة: في أصل المطلوبيةك الش-٢

  .اشكالاتمن المسألتين كل  وفي

  المسألة الأولى
 ا وهي التردد بـين الواجـب والمـستحب ففيه ـ         :أما المسألة الأولى  

  :اشكالان
  . بقصد الوجهللاخالا: الأول
وقـد قـال عنـه      ،  والمـشهور ،   عدم اعتباره علـى الأصـح      -١: وفيه

لا ،  خيـالي :أي» انـه كـلام شـعري     «:  فـي المعتبـر    )رحمـه االله  (المحقق  
  .حقيقي
  .إذ القدرة شرط التكليف،  واختصاصه بصورة الإمكان لا مطلقاً-٢

وهو متوقف على الجزم في ، وجوب قصد القربة في العبادة    : الثاني
  .وفي الاحتياط لا جزم، لنيةا

دون الجـزم فـي النيـة     ،  العبادة متوقفة على قصد القربـة     : أولاً وفيه
  .الذي لا دليل عليه لا من العقل ولا من الشرع
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وفـي  ،  في المجموع موجود- في الاحتياط-الجزم في النية    : وثانياً
  .مهول على لزي لا دل واحدكل

  . لا في النيةمنويفي الالمفقود في الاحتياط الجزم : وثالثاً
ومع ،  على فرض وجوب الجزم في النية فانما هو مع العلم         : ورابعاً

إذ الاجتهـاد  ،  الحجة أو الأصل العملي فـلا يمكـن الجـزم          مجردعدمه و 
وأما الاعم من ، هذا في الجزم الحقيقي . والتقليد لا يفيدان العلم بالمتعلق    

  .لجزم دليل على هذا افأي، الحجة والأصل العملي

  المسألة الثانية
كـصلاة  ،  وهي الشك فـي أصـل المطلوبيـة        - :وأما المسألة الثانية  

أدلـة التـسامح     ة علـى القـول بعـدم افـادة        ص ـالغفيلة بهذه الـصورة الخا    
  :فاشكل فيها بأمور -شرعي لالاستحباب ا
  .الجزم في النية قصد الوجه ونفس اشكال فقدان: أحدها

  .ما تقدم: وفيه
 إذ الفـرض عـدم   -ن أتى به بداعي الأمر كـان تـشريعاً       انه ا : ثانيها
لابتنائهـا بقـصد   ، لم يكن عبادة،  وان أتى به لا بداعي الأمر      -إحراز الأمر 

  .الأمر
وبـدليل آخـر أخـذ فيهـا عـدم       ،  ضوع هي غاية الخ ـ   العبادية: وفيه

وفـي   )١(﴾ تُـشْرِكُواْ بِـهِ شَـيئًا      لاو  االلهَ واعبـدواْ ﴿ :قال االله تعـالى   ،  ركالش

                                                
 .٣٦: النساءسورة  )١(
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 ونحـو   )٢(﴾بلْ كَانُوا يعبـدون الْجِـن     ﴿:وفي سبأ  )١(﴾إِياك نَعبد ﴿:الفاتحة
  .مما يظهر منه عدم اخذ ترك الشرك في عنوان العبادة بذاتها، ذلك

كـذلك تتحقـق    ،  الخـضوع تتحقـق بـالأمر الجزمـي        وكما ان غاية  
  .باحتمال الأمر

  .والعرف والعقل شاهدان على ذلك
 علـى الانبعـاث عـن      من الاجمـاع   :عن بعض المتكلمين  ما  : ثالثها

  . في صدق الطاعة وإلا لم يكن طاعة وامتثالاً- لا مجرد احتماله-الأمر 
 ـ مضافاً إلى عدم وجود مـلاك حج       -: وفيه الاجمـاع فـي نقـل      ة  ي
،  لا اجمـاع  انـه  - قطعاً على سـرد التلازمـات ونحـوه        المبني،  المتكلمين

 للاجتهـاد   وكونـه اختيـاراً قـسيماً     ،  تياط الاح لذهاب المشهور إلى صحة   
  .والتقليد

 كسائر موضـوعات    -عقلائي   عرفي» الامتثال«و» الطاعة«وموضوع  
  .ا باحراز الأمرمدونه وهم لا يقي-الأحكام

  تتمات

  اشكالان على أرجحية الأخذ بالرخصة: التتمة الأولى
 علـى أرجحيــة الأخـذ بروايــات   هنـاك اشــكالان : التتمـة الأولــى 

  .من الأخذ بروايات الاحتياط، صالرخ
                                                

 .٥: الفاتحةسورة  )١(

 .٤١: سبأسورة  )٢(
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ان روايـات الاحتيـاط معمـول بهـا وروايـات الـرخص             : امأحده
  .والرجحان للمعمول به على المعرض عنه، معرض عنها

ح روايـات   من لا يقول بالجبر والكسر أيضاً يرج      : وقد يجاب أولاً  
  فما الجواب؟، الاحتياط

وما نحن  ،  لعملوبين عدم ظهور ا   ،  فرق بين الإعراض  هناك  : وثانياً
  .فيه ان كان فهو الثاني دون الإعراض

 ـاالإعراض موهن فـي الاقتـضائيات أمـا اللا        : وثالثاً ائيات فـلا   ضقت
وبعبـارة  ،  عـن عـدم الحجيـة    - عقلائيـاً  –لعدم كشفه   ،  يوهنها الإعراض 

،  عند التارك لـه تهترك الدليل اللااقتضائي لا يدل على عدم حجي    : اخرى
  .كما لا يخفى

وروايـات  ، روايـات الرخـصة فـي الـشبهات الموضـوعية         : امثانيه
أفـضلية الاحتيـاط فـي      : فيكـون الحاصـل   ،  فيخصص بها ،  الاحتياط أعم 

  .بالرخص في الموضوعية وأفضلية الأخذ، ةيالحكم
  :ويؤخذ على ذلك أمور

  .الاجماع المركب  هذا ا لتفصيل لعله خلاف-١
، وع عـن الموض ـ  -روايـات الـرخص     فـي    - ان كانت الأسئلة     -٢

والعبـرة بعمـوم الجـواب لا       ،  ة أيـضاً  يوهو يشمل الحكم  ،  فالجواب عام 
  .بخصوص السؤال

٣-خذ بالرخص عامالأ ة بعض روايات أفضلي.  
م فـي الأخـذ     ت،   إذا تم أفضلية الأخذ بالرخصة في الموضوعية       -٤
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  .بالرخصة في الحكمية أيضاً بنفس الملاك

  ستحباب؟هل أوامر الاحتياط تفيد الا: التتمة الثانية
ام ،  الأوامر الشرعية بالاحتياط هل تفيـد الاسـتحباب       : التتمة الثانية 

 كالـصلاة المعـادة مـع       :هي ارشادية إلى مجرد استيفاء الواقع المحتمـل       
  ام الرجاء؟، الاستحباب ؟ فهل ينويقاعدة التجاوز والفراغ

  .الاستحباب: ظاهر الرسائل والكفاية والمصباح وغيرها
 الأمر في ذلـك إلـى أن الظـاهر مـن أوامـر             د رد :والمحقّق النائيني 

ي سلـسلة العلـل   أم ف، سلسلة الامتثال والمعلولات في  الاحتياط هل هي    
 فلا تفيـد الاسـتحباب نظيـر     ،ة ارشادي :لى الأول والملاكات للأحكام؟ فع  

، ةاسـتحبابي : وعلى الثـاني  . فليس مفادها إلا استيفاء الواقع    ،  الأمر بالطاعة 
 على أصل   اً زائد -ا  موالتقوى ونحوه ،  للطاعة في النفس   ةلحصول الملك 
فمن تـرك مـا     « : )عليه السلام ( قوله ما هو ظاهر أمثال   م -استفياء الواقع   

  .)١(»ثم فهو لما استبان له أتركاشتبه عليه من الا

  تحقيق وتعقيب
د الأمر فـي سلـسلة الامثتـال        وربما يقال بأن مجرد ور    : أولاً: أقول

لاحتمال كونه مصلحة لحفظ مصالح     ،  زم كونه ارشادياً  والمعلولات لا يلا  
 وان لـم    -لأنه محال فيه المولويـة      ،   وليس كالأمر بالطاعة   .بقية التكاليف 

                                                
  .٢٧، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(
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لانقطاعـه بانقطـاع    ،  نقل باستحالة التسلسل في مثله لعدم الموضـوع لـه         
 إذا لـم  - الالزامي أو النـدبي  - إذ الأمر المولوي لا يفيد الطلب  -التصور
لا أمر عقلـي باطاعـة الـشارع     ،  وفي أوامر الطاعة الشرعية   ،  العقليأمر به   

  .فلا مناص من الارشادية، إلا الارشاد إلى حكم العقل، فيها
 ترك ما اشتبه فمن« : )عليه السلام(قولهقد يكون ظهور مثل : وثانياً

 فـي حـصول الملكـة للطاعـة         )١(»عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك       
علـى  ،  في سلسلة العلل والملاكات للأحكام     الذي هو ،  هيللأوامر والنوا 

وأمـا  ، لعدم الملاك إلا تعبداً بذلك   ،   ارشادياً  فيكون ينحو الحيث التقييد  
 بمعنى ان علة وملاك الأمر بالاحتياط -ان كان على نحو الحيث التعليلي 

 فيكون مولوياً ظـاهراً  -سواء وافق موارد الطاعة أم لا  ،  الطاعة هو حصول 
  .الاستحباب الشرعيفي 

فمـن تـرك    «: فبعضها مثل ،  ظاهر روايات الاحتياط مختلف   : وثالثاً
 وبعـضها مثـل   ،   ظاهر في الارشـادية    )٢(»...الشبهات نجى من المحرمات   

إليـه   مـا تجـد      كياط فـي جميـع أمـور      توخذ بالاح « :)عليه السلام (قوله
  . ظاهر في المولوية لمكان الاطلاق)٣(»سبيلاً

                                                
  .٢٧، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٩، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )٢(
  .٦١، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )٣(
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  وجوه ثلاثة
-ام لاحراز وحدة الحكم فيه -د  ل يحمل المطلق على المقي     فه -١

.  
  .د على الحيث التعليليحمل المقيل،  أم العكس-٢
فتصل ،  المولوية والارشاديةينولا أصل موضوعي يع،  أم يشك -٣

  وهو أصل عدم الاستحباب؟، الحكمي النوبة إلى الأصل
م ظهور  وعد،  لظهور المطلق في الاطلاق   ،  أوسطها: أوسطها: وجوه

بـل تلـك أيـضاً لا ظهـور لهـا فـي          ،  يرفع اليد به عـن الاطـلاق      لخلاف  
 الـشبهات نجـى مـن    تـرك فمـن  « : )عليه السلام( قوله فمثل،  الارشادية

فالنجاة مـن   ،   لعله ظاهر في كونه بيان فائدة لا علة        ه ونحو )١(»المحرمات
وأن أبيـت عـن هـذا    ، المحرمات فائدة تترتب علـى اجتنـاب الـشبهات    

 على مـا    -فلا ظهور في العكس فيكون موضوع أصالة المولوية         ،  رالظهو
  . متحقّقاً-حققناه سابقاً

ــاً فالاحتيــاط محبــوب ــع أم لا، شــرعي مطلق ، ســواء وافــق الواق
  . الواقعةاط أيضاً موجب لموافقيوالاحت

 :هويؤيد،  دفلا داعي لحمل المطلق على المقي     ،  وحيث انهما مثبتان  
  . فتأمل،لاستحبابفيفيد ا، اصالة المولوية

حتّـى الفقيـه الواحـد    ،   فقد اضطربت كلماتهم في الفقه     :أما الفقهاء 

                                                
 .٩، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب : وسائل الشيعة )١(



ــول ........ .............................................................. ١٦٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

، أو أفتى بعدمـه   ،  مورد آخر لم يفت به     وفي،  أفتى في مورد بالاستحباب   
  .ومن راجع الفقه وتتبع فتاواهم ثبت له ذلك

  نسبة أوامر الاحتياط مع الأوامر الواقعية: التتمة الثالثة
 بناءاً على كـون أوامـر الاحتيـاط مولويـة دالـة علـى               :التتمة الثالثة 

 -١:  فهـل هـي    – كما لعله المشهور ولم نستبعده       -الاستحباب الشرعي   
 الاحتياط في قامفليزم قصد الأمر الواقعي في م     ،  في طول الأوامر الواقعية   

  .وفي المعاملات قصد انشاء الواقع أيضاً، العبادات
ح قـصد امتثـال نفـس    فيـص ، عية أو انها في عرض الأوامر الواق     -٢

  أوامر الاحتياط؟
 فهل يجب قصد الأمر -حة بقاعدة الفراغ المصح-د صلاته افإذا أع

ةَ لِدلُوكِ الـشَّمسِ إِلَـى غَـسقِ    لاأَقِمِ الصَّ﴿ : لقوله تعالىالواقعي المحتمل 
احتط «: )عليه السلام( لقولهيصح قصد الأمر الاحتياطي  أو، مثلاً)١(﴾اللَّيلِ

  .)٢(»دينكل
 كـصلاة   - نظير ما إذا نـذر الاتيـان بواجـب أو مـستحب              :والثاني

تـصح الـصلاة    و،   فانه يكفي قصد الأمـر النـذري       -صلاة الليل  أو،  الظهر
  .الندبي بصلاة الليلأو ، حتّى مع الغفلة عن الأمر الوجوبي بالظهر

                                                
 .٧٨: الإسراءسورة  )١(

  .٤٦، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٢(



  ١٦٧ ...................................الاحتيـاط فـي العبـادات       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  البحث بناءً على عدم اشتراط قصد الأمر
الاحتياط تعلقها بذات العمل حتّى     هل ظاهر أوامر    : وبعبارة اخرى 

أم متعلقـة بالعمـل المـأتي بـه         ،  ييصح الاتيان به بداعي الأمر الاحتيـاط      
  بداعي الأمر الواقعي رجاءً؟

أو ،   لهـا توصـليات    إمـا : الأحكـام  لأن،  بينهما بعدم الفرق :قد يقال 
  .تاأو عباد، انشائيات

يده مرة  اسلالغفي هذا الكلام فيها   عدم تأتّ   فواضح :أما التوصليات 
  . نوى بلا اشكالياًأ تحصل الطهارة - احتياطاً-ثانية 

 من يعيده احتياطاً بصيغ متعددة  انف،   كعقد النكاح  :وأما الانشائيات 
 -ةقية بالصيغة الـساب   جوزال في صورة عدم تحقق   - قصد انشاء الزوجية  ي

مراً بها أم أ، حتياطي الاأمراً بها بداع، مر بهذه الاعادةالأ» احتط« سواء كان
  . رجاءًبداعي الواقع

 وهي التي اضيف إلى أصل الاتيان بها قصد نـسبتها           :وأما العبادات 
، أو لا بقـصد االله ، فلا يكفي الاتيان بالصلاة بقصد غير االله      . إلى االله تعالى  

  .كما كان يكفي ذلك في التوصليات والانشائيات
           حـو كـان     ن ولكن هذا القصد يكفي فيه نسبته إلى االله تعـالى بـأي

 لأنـه أمـر     - ي سـواء قـصد الأمـر الاحتيـاط        )ةلعلى نحو القضية المهم   (
: ففي كليهما نسبة العمـل إلـى االله       ،   ام قصد الأمر الواقعي رجاءً     -شرعي

  .مر بالاحتياطأو الآ، الآمر بالواقع
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  رةصمناقشة ومنا
واحرازهـا  ،  النسبة إلى االله لا يكون إلا بعد إحراز المحبوبية        : وفيه  
  .لى الأمر متوقف ع

أمر بـه   يالعبـد مـا س ـ     بتصور،  بانه يمكن قصد الأمر   : لكن قد يقال  
 ـ  فيتعلـق امـر المـولى بهـذا    ، موضـوعاً وحكمـاً  ، ىالمـولَ  د القيـد والمقي

  .ولا من امتثاله، ولا مانع منه، صورانمتال
، لكنه لا دليل على لزومه، هذا بالنسبة إلى اشتراط قصد الأمر شرعاً

  .لعدم الدليل على أكثر منه، لاحتماليبل يكفي قصد القرب ا
 ـ     د العبـادات بهـذه النـسبة إلـى االله تعـالى           نعم في الدليل على تقي

  :خلاف ثلاثي بين
لأنه لا يمكن أمـر  ،  العقل:همثل صاحب الكفاية حيث ذهب إلى ان     

وهـو  ،  الأمـر  تي من قبل الأمـر فـي متعلـق        ا يأ لانه اخذ لم  ،  الشرع بمثله 
  .لأنه دور، تناقض

وبـه  ، ر آخـر مد بـأ يقيتالمحقق النائيني الذي التزم به نتيجة ال     ومثل  
  .والتناقض، حلّ الدور

، حيث التزم بالتقييـد بـالأمر الأول ولا دور        : ومثل مصباح الأصول  
ولا حاجة إلـى قـصد      ،   يجب الاتيان بها   إلى االله حيث ان الصلاة منسوبة     

  .حتّى يكون دوراً الأمر
 بقـصد الرجـاء     -نسبة إلى االله     هذه ال  -انه كما يحصل    : والحاصل

،  لتعبد الأمر الاحتياطيلكذلك يحص، للأمر الواقعي الصادر من االله تعالى
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إذ على فرض ظهور أدلة الاحتياط في الاستحباب يكون الأمر الاحتياطي 
  .أيضاً عن االله تعالى

 مـا هـو الأمـر       حتّى يرى ،   فقصد الأمر غير لازم في العبادات      :إذن
  . فتأمل؟أو الاحتياطي، الواقعي هل :الذي يقصده

  البحث بناءً على اشتراط قصد الأمر
وأما بناءً على لزوم قصد الأمر       ،ذا بناءً على عدم لزوم قصد الأمر      ه

  : فعلى ما يلي-جمع من المتقدمين والمتأخرينإليه كما ذهب  -
وجب قـصد   :  فان قالوا بلزوم معرفة الوجه وعدم كفاية الرجاء        -١

  . إذ الأمر الوجوبي غير معلوم- بناءً على استحبابه-اطي الأمر الاحتي
  .جاز كلاهما، قالوا بكفاية الرجاء  وان-٢
على ،  حتّى عند عدم إمكانه- وان قالوا بلزوم قصد الأمر مطلقاً -٣

فلا قدرة على ،  ولم يتم استحباب الأمر الاحتياطي-نحو الحكم الوضعي 
 -ب بـاقي الأجـزاء والـشرائط       ويبقى وجو ،  هذا الشرط فيسقط اشتراطه   

إذ المـشروط عـدم   ،  وإلا سقط المشروط كلاً  -الميسور   بناءً على قاعدة  
  . فتأمل-هطعند عدم شر

  مع الروايات الناهية عن الاحتياط: التتمة الرابعة
مثـل  ،  المشهور حملوا روايات النهي عـن الاحتيـاط       :التتمة الرابعة 

  فـضل  بل من ،  لا... « :قال) لسلامعليه ا ( عن أمير المؤمنين   مرسل الفقيه 
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لأنها نهي فـي    ،  الترخيص فقط   على : ونحوه )١(» المسلمين  جماعة وضوء
  .مقام توهم الوجوب فلا يدل على أكثر من الرخصة

 الرخصة  ةبل ظاهر في أرجحي   ،   عن ذلك  بعضها آبٍ  لحن ان   :وفيه
الله فان أحب دينكم إلى ا «:مثل نفس مرسل الفقيه المذكور  ،   الاحتياط نم

أترغب عمـا كـان      «:)عليه السلام ( ومثل قوله  )٢(»الحنيفية السمحة السهلة  
  . ونحوهما غيرهما)٣(»يفعله) عليه السلام(أبو الحسن 
، نفسه واستحبابه شـرعاً    توفر الأدلة على حسن الاحتياط في      ولولا

 :تظهر مـن بعـض روايـات الرخـصة        يسربما كان   ،  بها وعمل الاصحاب 
  .الاحتياط مرجوحية
ل بين ما كـان الاحتيـاط صـعباً فالأفـضل منـه العمـل               بما يفصّ ور
  .وإلا فالأفضل العمل بالاحتياط، بالرخص

 انه ينافيه   -مضافاً إلى عدم وضوح دليل على هذا التفصيل         -: وفيه
عليـه  (أترغب عما كان أبـو الحـسن      «ورواية،  اطلاقات مثل مرسل الفقيه   

  . ونحوهما)٤(» يفعله)السلام
، في هذا التفصيل على عمل الكثير من الفقهـاء         تمداللهم إلا أن يع   

  .فتأمل، ويأتي فيه الاشكال صغرى وكبرى
                                                

 .٣، الحديث٨مضاف، البابالطهارة، أبواب الماء ال: وسائل الشيعة )١(

  .٣، الحديث٨الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب: وسائل الشيعة )٢(
  .٩، الحديث٥٠الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )٣(
  .٩، الحديث٥٠الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )٤(
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 هل يجب الفحص عن المزاحم الأهم للاحتياط :التتمة الخامسة
  المستحب؟

في حكم الفحص عن المـزاحم الأهـم للاحتيـاط          : التتمة الخامسة 
. ئياًلا إشكال في عدم الوجوب إذ أصل الحكم لـيس اقتـضا           ،  المستحب

أو ،  والحكم به ظاهراً قبل الفحـص     ،  وانما الكلام في استحباب الاحتياط    
  .م حتّى يفحص ويحصل اليأس عن المزاحملحكا يتوقف عن

،  عدم تقيد الاستحباب بعدم المـزاحم الاقتـضائي        :القاعدة مقتضى
هور الأمر بـشيء فـي النهـي    ظ إذ بناءاً على عدم     ؟فكيف بغير الاقتضائي  

 لا يوجـب  -ت للاحتيـاط     المفو -فالأمر بالمزاحم   ،  س وبالعك ضدهعن  
  .الاحتياط النهي عن

الاقتـضائي أو عـدم المـزاحم        لكن هل يجري أصل عدم المزاحم     
  : وجهان؟لا أم، اللااقتضائي الأهم

» اللابيـان «و» لا يعلمـون  «: من أن موضوع الأصـل عقـلاً وشـرعاً          
  .فيجري

 هات الموضـوعية في الـشب  ما سيأتي في البحث عن الفحص  : ومن
  .من انه لا يبعد عدم جريان الأصل قبل الفحص، قبل اجراء الأصول

 وقد صرح به جمهرة من الأعيان في موارد عديدة فـي الفقـه فـي              
وجود الماء للتـيمم     والشك في ،  الشك في الحاجب في الوضوء والغسل     

والـشك فـي    ،  -غلوة سـهم أو سـهمين         أكثر من مورد النص بالطلب     -
والشك في الاستطاعة   ،  أو في مقدارهما  ،  ة والخمس وعدمهما  تعلق الزكا 
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  ...وغيرها... وغيرها، العدة وعدمهافي والشك ، وعدمها
وعـدم صـدق    ،  ما بعد الفحص   إلىوذلك لانصراف الأدلة اللفظية     

  .ور عليه بالفحصعثوال اللابيان مع احتماله
ن  كاحتمال ان يكـو    :وأما في الشبهة الحكمية   ،  الموضوعية هذا في 

 -ويفوت ،  الأمر بالمعروف عليهينعكت، واجب يفوت بهذا الاحتياطهناك 
 فلا اشـكال ولا خـلاف  ،  بالحج الاحتياطي المستحب  -أو فوريته   ،  اصله

  .لأنه في الشبهات الحكمية، في وجوب الفحص

  الاحتياط وبعض المزاحمات الأهم: التتمة السادسة
ان لا  ،  ب العبـادات  من المزاحمات الأهـم فـي بـا       : التتمة السادسة 

أو عـن   ،  نـاس عـن العبـادة     أو تنفر ال  ،  يكون الاحتياط موجباً لتنفر نفسه    
  :ويدلّ عليه روايات نذكر بعضاً منها، أصل الدين
قـال  «: قال ) عليه السلام ( عن أبي جعفر   ،   سلام بن المستنير   خبر
ثـم  ، ةألا إن لكـل عبـادة شـر   ) : صلى االله عليه وآله وسـلم  ( رسول االله  

ومـن  ،  ة عبادته إلى سنتي فقـد اهتـدى       فمن صارت شر  ،  تصير إلى فترة  
، وأنـام ، أمـا أنـي أصـلي   ، وكان عملـه فـي تبـار    ،  خالف سنتي فقد ضلّ   

فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس ، وأبكي،  وأضحك،  وأفطر،  وأصوم
وكفـى بالعبـادة   ، وكفى بـاليقين غنـى   ،  كفى بالموت موعظة  : وقال  ،  يمنّ

  .)١(»شغلاً

                                                
 .٥، الحديث ٢٦، البابالطهارة، أبواب مقدمة العبادات: وسائل الشيعة )١(
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قـال  «: قـال  ) عليـه الـسلام   ( عن أبي جعفـر    ،  بي الجارود  أ وخبر
إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه      ): صلى االله عليه وآله وسلم      ( رسول االله   

الذي ، فتكونوا كالراكب المنبتّ، إلى عباد االله ولا تكرهوا عبادة االله، برفق
  .)١(» أبقىولا ظهراً،  قطعسفراً لا

قـال  «: قـال ) عليه السلام ( االله   عن أبي عبد  ،  وخبر عمرو بن جميع   
ان هذا الدين متين فأوغل فيـه  ، يا علي: ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله  

لا ) المفـرط : يعنـي (ان المنبتّ   ،  ولا تُبغّض إلى نفسك عبادة ربك     . برفق
، فاعمـل عمـل مـن يرجـو أن يمـوت هرمـاً            ،  ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع    

  .)٢(»واحذر حذر من يتخوف أن يموت غداً
 فـي  –) عليـه الـسلام  (عن أبـي عبـد االله      ،  وخبر محمد بن مروان   

ما من أحد أبغض إلى االله عزّ وجـلّ مـن           : كان أبي يقول  «:  قال -حديث
، يفعـل كـذا وكـذا     ) صلّى االله عليـه وآلـه     (كان رسول االله    : رجل يقال له  

يـرى ان   كأنـه ، على أن أجتهد في الصلاة والـصوم  لا يعذّبني االله : فيقول
  .)٣(»ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه) صلّى االله عليه وآله(سول االله ر

  في قاعدة التسامح: التنبيه الثالث
ففـي قاعـدة التـسامح    : وأما التنبيه الثالث من تنبيهات بحث البراءة   

خارجة عن أصالة البراءة    » السنن  «في أدلة السنن، وهل أنها تامة فتكون        

                                                
  .٦، الحديث ٢٦الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )١(
 .٧، الحديث٢٦الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .٨، الحديث٢٦الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب : وسائل الشيعة )٣(
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   لا؟بمجرد ورود خبر غير معتبر، أم
لا تثبت الاقتضائيات بالخبر غيـر المعتبـر فتكـون          : وبعبارة أخرى 

  مجرى البراءة، فهل اللاقتضائيات هكذا، ام مستثناة عن أصالة البراءة؟

  هنا نقاط
  :واسيتفاء البحث عن ذلك في نقاط تالية

  أدلة قاعدة التسامح: النقطة الأولى
  :ففي أدلة القاعدة، وهي أمور: أما النقطة الأولى

  أول الأدلة
ثابتة لعملهم بكل ما دلّ على : سيرة المتشرعة، وهي صغرى:أحدها

  .- مع عدم احتمال الحرمة -مطلوبيته الشرعية 
  .حجة لما حقق في بحث الحجج: وكبرى

  :وأورد عليه صغرى وكبرى
فبأن مورد البحث ليس هو مطلق العمل، بـل العمـل           : أما الصغرى 

  .يرةبعنوان الندب وهو لا يعرف بالس
  .فبانها سيرة محتملة الاستناد وليست حجة: وأما الكبرى

ان العمل على الندب غالباً، وهو كاف       : فالظاهر: أما الصغرى : وفيه
  .في مقام التنجيز والاعذار
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محتمـل    حجيـة  - كما حققناه فـي محلـه      -: ظاهرالف: رىبوأما الك 
  .وان كان هذا خلافاً مبنوياً، الاستناد لبناء العقلاء

  ي الأدلةثان
والكـلام  ،  وثابتة صغرى ،  كبرىحجة  فانه  ،  ارتكاز المتشرعة : ثانيها

  .ا هو الكلام في الأولمفيه

  ثالث الأدلة
كمـا حقـق فـي بحـث         -وهـو   ،  اءعمل المشهور من الفقه ـ   :ثالثها

  .وثابت صغرى،  حجة كبرى-الحجج
 بعـدم   نحتّـى القـائلي    وارتـضاه ،   فلما حقق في محلـه     :أما الكبرى 

  .حيث عملوا بالشهرة في موارد الشك، ةحجية الشهر
 -إن شـاء االله تعـالى    كما سـيأتي  -فعمل المشهور : وأما الصغرى 

 فـي  -حتّى مثل الشيخ واتباعه ممن اشـكلوا  ، على الندب قديماً وحديثاً  
لكن التتبع في فتاواهم يثبـت عـدم التـزامهم بمـا          ،   في الندب  -الأصول  

  .كروه في الأصولذ

  رابع الأدلة
 فـي بحـر     )رحمـه االله  (قـال المحقـق الاشـتياني       ،  الاجماع: ارابعه

ان : فعـن الـذكرى  ، بل عن غير واحد نقل الاجماع علـى ذلـك        «: الفوائد
وعن عدة الداعي لأحمد بن     ،  العلم أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل     

فـصار هـذا   : - بعد نقل الروايات المتقدمـة مـا هـذا لفظـه           -فهد الحلي   



ــول ........ .............................................................. ١٧٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

ائي في أربعينه نـسبته     هوعن الشيخ الب  ،  ه بين الفريقين  المعنى مجمعاً علي  
 وعن بعـض الأصـحاب  ، وعن الوسائل نسبته إلى الأصحاب، إلى فقهائنا 

ذلـك مـن كلمـاتهم الظـاهرة فـي           إلى غير ،   إلى العلماء المحققين   نسبته
بل لـو ادعـى أحـد الاجمـاع المحقـق فـي             : -ثم قال  -الإجماع  دعوى  

  .)١(»المسألة لصدق في دعواه
 غيـر  -بالخلاف   مع نقله تصريح البعض  -الاجماع المحقق   : أقول

إذ لا اشـكال    ،  فلا بأس به  ،  نعم إذا قيد الاجماع المحقق بالاجمال     ،  ثابت
  .فتأمل، في عدم الاجماع بنحو مطلق

  خامس الأدلة
المبـاح   بـين  لدوران الأمـر ،  عمومات الاحتياط في الدين  :خامسها

 وترك والاحتياط يقضي بفعل الأول ،كروهوبين المباح والم  ،  والمستحب
لأعميـة الاحتيـاط مـن مطلـق       ،   اسـتحبابه  :الاحتياط وظاهر أوامر ،  الثاني

  .الشامل لاحتمال المندوب والمكروه، المطلوبية
رحمـه  ( عن جـده الوحيـد البهبـاني         ونقله،  المفاتيح في    ذلك ذكر

  .)٢()االله

                                                
  .٦٥١بحث البراءة، ص: بحر الفوائد )١(
 .٣٤٧ص: المفاتيح )٢(
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  سادس الأدلة
  : عديدةوهي، وهي العمدة، الروايات: سادسها

عليـه  ( عـن أبـي عبـد االله         سالمصحيحة هشام بن    : الرواية الأولى 
من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه كان له وان لم            «: قال) السلام

  .)١(»يكن على ما بلغه
غـه عـن النبـي      لمـن ب  «) : عليه السلام (صحيحه الآخر عنه    : الثانية

ر ذلـك لـه وان كـان        صلّى االله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أج         
  .)٢(»لم يقله) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
عليـه  (على الأصح عن صـفوان عـن أبـي عبـد االله            المعتبر: الثالثة

كان له أجر ذلك ، هلر فعميمن بلغه شيء من الثواب على خ«:قال) السلام
  .)٣(»لم يقله) صلّى االله عليه وآله(وان كان رسول االله 

عليـه  (سـمعت أبـا جعفـر       «: بن مـروان قـال      محمد   خبر: الرابعة
 ذلـك  من بلغه ثواب من االله عزّ وجلّ علـى عمـل فعمـل    : يقول) السلام

                                                
الطهارة، أبواب  : وسائل الشيعة . ١، الحديث ١، ط ٩٣، ص ١ج: جامع الأحاديث    )١(

 .٦، الحديث١٨مقدمة العبادات، الباب

الطهارة، أبواب  : وسائل الشيعة . ٦، الحديث ١، ط ٩٣، ص ١ج: جامع الأحاديث    )٢(
 .٣، الحديث١٨مقدمة العبادات، الباب

الطهارة، أبواب  : وسائل الشيعة . ٤، الحديث ١، ط ٩٣، ص ١ج: جامع الأحاديث    )٣(
 .١، الحديث١٨مقدمة العبادات، الباب



ــول ........ .............................................................. ١٧٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .)١(»وان لم يكن الحديث كما بلغه، أوتيه:  التماس ذلك الثوابالعمل
) عليه السلام(خبر محمد بن مروان أيضاً عن أبي عبد االله :الخامسة

 الثواب ففعـل ذلـك    منشيء  ) يه وآله صلّى االله عل  (من بلغه عن النبي     «: 
الثـواب وان كـان النبـي     قول النبي صلّى االله عليه وآله كان له ذلك      طلب

  .)٢(»لم يقله) صلّى االله عليه وآله(
روى الـصدوق عـن محمـد بـن       «: الحلـي قـال    ابن فهد : السادسة

ان من بلغه شـيء مـن الخيـر        ): عليهم السلام (يعقوب بطرقه إلى الأئمة     
  .)٣(»كما نقل إليه ان له من الثواب ما بلغه وان لم يكن الأمرفعمل به ك

عليـه  (الـصادق   الإمام  مرسل ابن طاووس في الاقبال عن       : السابعة
ذلك وان لـم  أجر بلغه شيء من الخير فعمل به كان له   من«: قال) السلام

  .)٤(»هيكن الأمر كما بلغ

                                                
الطهارة، أبواب  : وسائل الشيعة . ٢، الحديث ١، ط ٩٣، ص ١ج: جامع الأحاديث    )١(

 .٧، الحديث١٨مقدمة العبادات، الباب
واب الطهارة، أب : وسائل الشيعة . ٥، الحديث ١، ط ٩٣، ص ١ج: جامع الأحاديث    )٢(

 .٤، الحديث١٨مقدمة العبادات، الباب
الطهارة، أبواب  : وسائل الشيعة . ٣، الحديث ١، ط ٩٣، ص ١ج: جامع الأحاديث    )٣(

 .٨، الحديث١٨مقدمة العبادات، الباب
الطهارة، أبواب  : وسائل الشيعة . ٧، الحديث ١، ط ٩٣، ص ١ج: جامع الأحاديث    )٤(

 .٩، الحديث١٨مقدمة العبادات، الباب
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  روايات التسامح سنداً: النقطة الثانية
  .ففي اسناد روايات التسامح: لثانيةالنقطة اوأما 
صـحيحتان علـى المـشهور مـن         فهما   :الأولى والثانية الروايتان  أما  

فابن هاشم فـي سـند   ،  ومحمد بن خالد البرقي   ،  إبراهيم بن هاشم   :وثاقة
  .والبرقي في سند الثانية، الأولى

إذ روايـة الـصدوق   ،  فالأصح عندنا اعتبار السند:الثالثةالرواية وأما  
عن علي ، عن احمد بن محمد، عن علي بن موسى،  عن أبيه)مه االلهرح(

ابـن   : هوىان علي بن موس: والظاهر، عن صفوان، عن هشام ،  بن الحكم 
 ابـن   :وهـشام هـو   ،   ابن عيـسى   :واحمد بن محمد هو   ،  جعفر الكمنداني 

  .من المشتركات وغيرها ما يعلمك، ابن مهران :ان هوووصف، سالم
: امـا الأول  ،  والكمنداني،   علي بن الحكم   :لاولا إشكال في السند إ    

، شـيخ والـد الـصدوق       فهو :وأما الكمنداني ،  وهو ثقة  فقد حققنا وحدته  
عن احمد بن محمد     يروى بواسطتهم  ة الذين وأحد العد ،  وشيخ الكليني 

 نقل تصحيح البعض بعض الطرق التي       دوق،  وهو شيخ اجازة  ،  بن عيسى 
 عليـه عـدد مـن    كما بنى، اره في محله   إلى اعتب  ولعل الاطمينان . هو فيها 

  .المتأخرين
لأن طريق الصدوق إلى ، فربما يقال باعتبارها:  السادسة الروايةوأما

ية هر في نسبته الحـس اظف،  عن الصدوق فهد  ورواية ابن   ،  الكليني صحيح 
ه إلى الأئمـة  بطرق«عنه  والتعبير -عن كتاب أو غيره،  بتواتر ونحوه  -عنه  

وهو ربما لا ، ر من طريق له في ذلكثاهر في وجود أكظ» )عليهم السلام(



ــول ........ .............................................................. ١٨٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .فتأمل،  عن النقل عن ثقة واحد- لدى العقلاء-يقصر 
  .فلم نحرز وثاقة اسنادها :اتوأما بقية الرواي

  تواتر روايات التسامح
،  الأوليـين  الـروايتين  مضافاً إلى كفاية مـسلّمية صـحة  -إلا انه هذا  

ليس من المجازفة    –واستفاضة الباقي   ،  ةواستظهار اعتبار الثالثة والسادس   
  .ل معنىأو ب،  تواترها اجمالاً:ادعاء

 في رسالته التـي أفردهـا    )رحمه االله (وهذا هو المحكي عن الشيخ      
 قـال   - وان كـان كتـاب الرسـائل خاليـاً عـن ذلـك               -في هذه القاعـدة     

فـي الرسـالة التـي       )قدس سره ( شيخنا   بل نفى « : )رحمه االله (الاشتياني  
أو احتفافها بـالقرائن    ،   البعد عن دعوى تواترها معنى     :دها في المسألة  أفر

لكن مع ذلـك حكـي الاشـكال فـي     -: ثم قال -الموجبة للقطع بصدورها  
لأنها مسألة أصـولية ولا يجـوز التمـسك         ،  التمسك بها في المسألة    جواز

حـاد فـي   وانما يصح التمسك بالآ، بأخبار الآحاد فيها وان كانت صحيحة     
  .)١(»الفروع

  أجوبة وردود
بل لم يـستبعد تواترهـا مثـل        ،  الظاهر عدم كونها آحاداً   : وفيه أولاً   

  .- كما تقدم- على دقته واحتياطه)رحمه االله(الشيخ 

                                                
 .٦٦ص: الفوائدبحر  )١(
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عدم صحة التمسك فيها باخبار الاحاد انمـا هـو          من  ما ذكر   : وثانياً
 دليل على الفرق بين أصول      فأي،  أصول الدين لا أصول الفقه     مسائلفي  
  .سواء في الأصول أم في الفروع،  فالحجة حجة؟فروعهبين قه والف

  يجب العلم بها لا يـصح التمـسك      إنهفي أصول الدين حيث     ،  نعم
وإذا كانت الآحاد محتفـة بقـرائن تفيـد         ،  بالآحاد حيث انها لا تفيد العلم     

  .العلم صح التمسك بها في الأصول أيضاً
مبنـى حجيـة الخبـر      مسألة التسامح في أدلـة الـسنن علـى          : وثالثاً

مجـرد  وأمـا علـى مبنـى       ،  الضعيف في السنن تكون مـن أصـول الفقـه         
استحباب كل ما ورد فيه خبر غير معتبر السند بعنوان ثانوي فيكون فرعياً 

  .كلياً
ما أكثر المسائل الأصولية التي استدل الفقهاء فيهـا بأخبـار            : ورابعاً

وقاعـدة  ،  دة لا تعـاد   وقاع ـ،  كأصـل الحـصة   : ا تواترها عوولم يد ،  الآحاد
، وقاعـدة علـى اليـد   ، لكموقاعدة من  ،  وقاعدة الامكان ،  التجاوز والفراغ 

  .ونحوها كثير

  النافون لحجية روايات التسامح
  : على ما يليالتسامح هم الذين نسب إليهم نفي حجية قاعدة

، في صلاة الغـدير وصـومه       حيث اشكلا  :الصدوق وابن الوليد   -١
من المحكي عن الصدوق فـي الفقيـه انـه    : شتيانيفعلى ما في حاشية الآ    

 انه مـن  : ويقوله شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد لا يصحح     فان«: قال
وكـل مـا لـم يـصححه       ،  طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة       



ــول ........ .............................................................. ١٨٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .)١(»بصحته ذلك الشيخ لا يحكم الصدوق
مستدلاً بان الاسـتحباب    ،   بعض الأخباريين حيث نفى التسامح     -٢

  .ولا تفصيل في مدرك الأحكام، شرعية أحكام الكراهةو
  . في موضعين من المنتهى)رحمه االله(امة  العلّ-٣
 صاحب المدارك حيث قال في أول الكتاب بعد ذكر عدد مـن        -٤

 من ان أدلة التسامح يتسامح فيها بمـا لا  :وما يقال « :الوضوءات المستحبة 
 على ف حكم شرعي يتوقلأن الاستحباب، يتسامح في غيرها فمنظور فيه

  .»دليل شرعي
  . جمع من المتأخرين من اتباع صاحب المدارك-٥

  أدلّة النافين
  : كالتاليوأدلتهم هي

  . الأصل-١
  . ما دلّ على المنع عن العمل بغير العلم-٢
 من :ام على اشتراط حجية الخبر بالعدالة والوثاقة ونحوه دلّما   -٣

  .آية النبأ وغيرها

  مناقشة أدلتهممحاجة النافين و
  .بل منع لكن في الجميع اشكال

                                                
  .٦٦ص: بحر الفوائد )١(
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 فلم يثبتوا على ذلك فـي       :امة وصاحب المدارك  أما الصدوق والعلّ  
اعتماداً على أخبـار   رةيبل أفتوا بالاستحباب والكراهة في موارد كث   ،  الفقه

  .ليست معتبرة ولم يناقشوا السند
عـدم  و  أ فلم يذكروا من هو ليعرف التزامه        :وأما بعض الأخباريين  

  .ويستبعد التزامه، التزامه بذلك في الفقه
  فـسبيلهم  : من اتبـاع صـاحب المـدارك       جمع من المتأخرين  وأما  

  .فانهم لم يثبتوا على ذلك في الفقه، سبيل صاحب المدارك
وضعف الأدلة النافية لحجيتهـا  وهذا كله يكشف عن اتقان القاعدة   

  .حتّى في نظر هؤلاء

  التسامحمفاد قاعدة : النقطة الثالثة
 قد يكون طبقاً  والكلام . التسامح مفاد قاعدة  ففي   :النقطة الثالثة وأما  

وقـد يكـون    ،   لعمومات الاحتيـاط   اًوقد يكون طبق  ،  للأدلة الأربعة الأولى  
  .طبقاً لمفاد الروايات

  التسامح والأدلة الأربعة الأولى
، وارتكـازهم ،   مـن سـيرة المتـشرعة      -أما الأدلـة الأربعـة الاولـى        

،  فحيث إنها لبية ولا اطلاق لهـا ولا عمـوم          -والاجماع،  ة القطعية والشهر
 ترتب الثواب الموعود به لمن اتـى   :وهو،  فيقتصر فيها على مقدار اليقين    
ولا لـذاك العمـل     ،  اًفـلا اسـتحباب مطلق ـ    ،  بالعمل برجاء ذلـك الثـواب     

ولا ثواب لمن اتى بالعمل دون رجاء ، ولا بالعموم للاحتياط، بالخصوص



ــول ........ .............................................................. ١٨٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .أو ثواباً آخر بالخصوص، العام ب الخاص وان رجا الثوابالثوا
  : تاليةفيخرج عن مفاد الأدلة الأربعة موارد

 : الاستحباب الشرعي الخاص بهـذا العمـل       : ما إذا قصد بالعمل    -أ
  .كصلاة الغفيلة بهذه الكيفية الخاصة

 الاستحباب الشرعي الأعم مـن الاحتيـاط        ل ما إذا قصد بالعم    -ب
  .في الدين
  غير المذكور في ما بلغ     -آخر    برجاء ثواب  :ما إذا أتى بالعمل    -ج

أو ،   سواء كان قصد الثواب الآخر جهلاً مركباً أو بسيطاً بمدلول الدليل           -
  .أو غير ذلك، أو نسياناً، سهواً

  . برجاء مطلق الثواب: ما إذا أتى بالعمل-د
  . لا برجاء الثواب أصلاً: ما إذا أتى بالعمل-هـ

ولكنـه منفـي    ،   للاجماع معقد مطلق صح التمسك بـه       نعم إذا كان  
حتّى يرى هـل    ،  له ليس كله أقوال ليكون له لفظ      إذ محصّ ،  فيما نحن فيه  

  . بل في الكثير من الفقهاء عمل فقط؟معقده مطلق أم لا

  التسامح وعمومات الاحتياط
بناءً على استفادتها من عمومات الاحتياط      التسامح  وأما مفاد قاعدة    

وآخرين ،  الوحيد:هلجد كذره السيد المجاهد في المفاتيح تبعاً      على ما    -
المستند والحدائق في بعض مسائل     اهر و  أصحاب الجو  :ومنهم،  الفقه في

موجبـاً    فاطلاقها يقضي بان يكون احتمال الاستحباب أو الكراهـة   -الفقه
فـإذا  » البلـوغ «لا يـشترط صـدق       حتّـى انـه   ،  لمصداقيته لهذه العمومات  

أو ا  »البلـوغ « لفـظ  قوشك فـي صـد  ، ستحباب من قرائن لبية احتمل الا 
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خــذ « و)١(» لـدينك احـتط «شـمله عمومـات   ، أو احـرز عدمـه  ، نـصرافه 
  .)٢(»بالاحتياط في جميع أمورك

 - للانـصراف أو غيـره   -ونحـوه  » احتط«إذا قيل باختصاص ،  نعم
لـم تـشمل العمومـات      ،  بما احتمل وجوبه أو حرمته مـن الاقتـضائيات        

 كالاقتضائيات  -فهما  ،  من غير تقييد   لكنه،  لاستحباب والكراهية محتمل ا 
  .ونحوهما» جميع أمورك«و» لدينك« مصداق -

 وكيف جأوامر الاحتيـاط للاسـتحباب الـشرعي        ةع من قال بافاد   م 
 -الشيخ والسيد الخوئي وآخـرين      ك : بالعنوان الاحتياطي  و ول - يوولمال

 مـع انـه     ؟ للاستحباب الشرعي  وبين عدم إفادة قاعدة التسامح    ،  بين ذلك 
كما جعلها جمهـرة    : التسامحيمكن جعل أوامر الاحتياط من أدلة قاعدة        

 وأمثاله لـم يلتفتـوا إلـى        )رحمه االله (ولعل الشيخ   ،  من الاعيان وقد تقدم   
وان ،   التـسامح  أدلـة قاعـدة     في جملة   أوامر الاحتياط  لعدم ذكرهم ،  ذلك

  .فتأمل، ذكرها جمع ممن تقدمهم

  وأخبار من بلغح التسام
 :»مـن بلـغ  « بناءً على كون مدركها أخبـار   التسامح وأما مفاد قاعدة  

والخلاف فـي صـحة   ، اختلاف الاستظهار من أخبارها  ففيه أقوال حسب  
  .بعض تلك الأخبار وعدم صحته

                                                
 .٤٦، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(

  .٦١، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٢(



ــول ........ .............................................................. ١٨٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  القول الأول: أقوال المسألة
وهـو  ،  اقتـضائيات لاية الخبر الضعيف فـي ال     فحج :الأولأما القول   

 في اهورلظه» التسامح في ادلة السنن«نصوصها بـ ىلتعبير عن مؤد  ظاهر ا 
  .يكون حجة في باب السنن، أن ما ليس حجة في نفسه

رحمـه  (واختاره المحقق النـائيني  ، وهذا القول نسب إلى المشهور  
 صاحب الجواهر في موارد عديدة :منهم ،من الأصحاب تبعاً لجمهرة )االله

  .من الكتاب قولاً أو احتمالاً
الظهـر والمغـرب إلـى آخـر     : تأخير المستحاضة الكثيـرة    في: منها

ومـع العـشاء بغـسل      ،  وقت فضيلتهما لتجمعهما مع العصر بغسل واحد      
 دليـل مع احتمال الاجتزاء بمـا ينـدرج فـي          «:ضمن كلامه  واحد قال في  

  يعنـي  )١(»عن اعتبار خصوص المعارض    ستغنى باعتباره التسامح الذي ي  :
ولاجل هـذا   ،  ح حجية غير المعتبر لاجل دليل التسامح      ظاهر دليل التسام  

  .الظهور يحتمل القول به
في مـسألة اسـتحباب التياسـر       ،   من الأول  أكثر صراحة وهو  : ومنها

، ن رواياتهعوالدلالي واعراض جمع  بعد الاشكال السندي، لأهل العراق 
لا ينافي الاستدلال بهـا علـى        حال احتمال ذلك فيها    لكن على كل  «: قال

  .)٢(» المعلوم التسامح فيهيالحكم الاستحباب

                                                
 .٣١٥٥، ص٧ج: الجواهر )١(

 .٣٧٦، ص٧ج: الجواهر )٢(
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  .غير ذلك: ومنها
 من انه  : في ذلك فيما حكي عنه     )رحمه االله (وقد سبقهم المجلسي    

قـول الفاسـق    قبول   دلّ على عدم     مع ما استشكل على التسامح بتعارضه     
: ثم قال، لتضافر الآيات والروايات به،  من وجه والرجحان للثاني  بالعموم

  .في الصحيح يل التسامح يدخل الضعيفان دل: وفيه

  تدقيق وتحقيق
 ان عمومات عدم حجيـة خبـر        :هو،  مراده بالعموم من وجه   : أقول

وعمومات التـسامح تـشمل خبـر الفاسـق         ،  الفاسق تشمل الثواب وغيره   
  .ل للثوابقفيتعارضان في خبر الفاسق النا، وغيره

لى عمومات النظر إ،  من بلغ:ان ظاهر روايات:ولعل مراده بالجواب
 علـى   )١(»ماء البئر واسـع   « تقدم   :رنظي،  فتكون مقدمة عليها  ،  عدم الحجية 

 لتفارقهما في ماء البئر :مع أن بينهما عموماً من وجه، )٢(أدلة انفعال القليل
  .واجتماعهما في ماء البئر القليل،  القليل غير البئرءماالو، الكر

صلّى االله عليه   (االله  وان كان رسول    « بأن ظاهر    :واستدل لهذا القول  
، فـي بـاب الـسنن لمجـرد البلـوغ          جعـل الحجيـة   :  هـو  »لم يقلـه  ) وآله

  .فموضوعها البلوغ لا أكثر
  .بأنه ليس ظاهر الروايات الحجية: وأورد عليه أولاً

                                                
 .١، الحديث١٤ق، البابالطهارة، أبواب الماء المطل: وسائل الشيعة )١(

 .١٤ -١، الحديث٨الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب: وسائل الشيعة )٢(



ــول ........ .............................................................. ١٨٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

، ونحـوه » وان لم يكن الأمر كما بلغـه      «بأن ظاهر الذيل فيها     : وثانياً
  .واقع تصويبوجعل الحجية مع تناسي ال، هو تناسي الواقع

  .فتأمل، بالظهور :وأجيب عن الأول
نظيـر ان   ،  تـه  بانه ليس إسقاطاً للواقع بـل جعـل حجي         :وعن الثاني 

  فهل هذا تصويب؟» ن مخالفاً للواقعقول العادل حجة وان كا«: يقال

  القول الثاني
 :وهـوان مفـاد القاعـدة     : الأولالقـول   مقابل  فهو  : القول الثاني وأما  

ةكراه ـلا ولا استحباب و ،  فلا حجية ،  واب البالغ لا أكثر   د الوعد بالث  مجر ،
لمذكور في الرواية غير المعتبـرة    اوهو الثواب   ،  وانما هو اكثر من الانقياد    

  . أكثر من ذلكظهور عدم : ودليله.سنداً
  . ما تقدم:وفيه

  القول الثالث
 في عدد مـن  )رحمه االله(ما ذكره المامقاني    فهو  : الثالثوأما القول   

  . من نفس القول الثاني مع تقييده بكون البلوغ بدليل معتبر:هكتب
ضافة إلـى ان البلـوغ      لإاب،  الثانيعلى القول   دليل  ال نفس    هو ودليله

 :فلولا روايـات ، والثمرة في الثواب المذكور  ،  منصرف إلى البلوغ المعتبر   
وهذه ، الثواب المذكور لو انكشف انه خطأل لا دليل على حصو، من بلغ
  . ليس إلا، ات تفيد ذلكالرواي

ولـم  » لـوغ الب«وقد يؤيد ذلك الروايات الكثيرة التي جاء فيها مادة           
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  . بدليل غير معتبرمنها مطلق الوصول ولو يرد
عليه (قلت لأبي عبد االله   «: عن عبيد االله بن علي الحلبي قال      ما  :مثل

صـلّى  (ان كان بلغه ان رسـول االله        : فقال،  رجل صام في السفر    : )السلام
  .)١(»نهى عن ذلك فعليه القضاء) الله عليه وآلها

مـا  «:  للحـارث بـن المغيـرة      )عليه الـسلام  ( قول أبي عبد االله    ومثل
 أن  وما يدخل علينا بـه الأذى     ،  يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل ما تكرهون      

  .)٢(»بوهتأتوه فتؤنّ
عـن المتـوفى عنهـا    أنـه سـئل   «: )عليه الـسلام  (ومثل ما عن علي     

  .)٣(»... ذلك وقد انقضت عدتهازوجها إذا بلغها
امـرأة بلغهـا    : قلت لـه  «: عن أبي عبد االله قال    ،  ومثل ما عن الحلبي   

  .)٤(»...نعي زوجها بعد سنة
:  قـال )عليـه الـسلام  (ومثل ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد االله   

 يـا هـذا إمـا ان    :فقلتم، إليهلو انكم إذا بلغكم عن الرجل شيء تمشيتم    «
  .)٥(»وإلا فاجتنبوه، فان فعل، واما ان تكف عن هذا، ا وتجتنبنتعتزلنا

 مطلق البلـوغ حتّـى      :مما ليس المراد بالبلوغ فيها    ،  ونحو ذلك كثير  

                                                
 .٣، الحديث٢الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٣، الحديث ٧الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .٧، الحديث ٢٨اب العدد، البابالطلاق، أبو: وسائل الشيعة )٣(

 .١٠، الحديث ٢٨الطلاق، أبواب العدد، الباب : وسائل الشيعة )٤(

 .٥، الحديث ٧الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب: وسائل الشيعة )٥(



ــول ........ .............................................................. ١٩٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .أو التعبدي  البلوغ الوجداني:المراد بل، إذا كان بطريق غير معتبر

  مناقشة القول الثالث
، بار قيدإذ الاعت، بر وغيرهتالبلوغ لغة وعرفاً أعم من المع    : وفيه أولاً 

غ بطريـق غيـر     ووبل ـ،  بطريـق معتبـر     بلوغ :فيقال. والتقسيم دليل العموم  
  . للواقع وعدمها شيء آخر وراء البلوغتهومطابق، معتبر

 -أو تعبداً ،   وجداناً -من استعمال مادة البلوغ للمطابق      :  به لوما مثّ 
 العلم بـأن    :وهي،  د للقرينة الخارجية  استعمال له في مصداق مقي    ،  للواقع
  . كالاستصحاب:غير المعتبر لا يرفع الأمارات والأصول المعتبرة البلوغ

الأعم من المعتبـر  في  مضافاً إلى استعمال مادة البلوغ في الروايات  
التي ورد في بعضها مادة البلوغ مع انها ، مثل نفس روايات التسامح، أيضاً

 جـاء    فقـد  -مثلاً–صحيحة هشام بن سالم     : ومنها،  في الأعم من المعتبر   
صـلّى االله عليـه     (من بلغه عن النبي   « : )عليه السلام (عبد االله فيها عن أبي    

صلّى االله (ر ذلك له وان كان رسول جكان أ ،   شيء من الثواب فعمله    )وآله
  .)١(» االله لم يقله)عليه وآله

مناسبة الحكم والموضوع في هذه الروايات أوجبـت ظهـور          :وثانياً
إذ المقام مقام التوسـعة والتـسهيل   ، معتبرمادة البلوغ فيها في الأعم من ال      

  .والفضل بإعطاء الثواب
 - ولا الاسـتماع  -مضافاً إلى ان بعض الروايات فيها مادة الـسماع        

                                                
 .٣، الحديث١٨الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )١(
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مـن سـمع   «:  قـال )عليه السلام(أبي عبد االلهكصحيح هشام بن سالم عن   
 )١(»كان له وان لم يكن على مـا بلغـه  ، شيئاً من الثواب على شيء فصنعه  

 في  -نة أخرى على ان المراد بالبلوغ       ي قر ه مادة البلوغ في آخر    واستعمال
  .وهو أعم من المعتبر وغيره،  ما يرادف السماع-روايات اُخر 
ع اليـد عنـه للجبـر       فري،  دعلى فرض ظهور البلوغ في المقي     : وثالثاً

في معظم   -ومنهم صاحب هذا القول    - الذي يلتزم به المشهور   ،  الدلالي
 لولكن المنكـر فـي الأص ـ     ،  ن أنكره بعضهم في الأصول    وا،  أبواب الفقه 

هـم المـشهور مـن مـادة البلـوغ فـي هـذه        فو. عمل بما أنكره في الفقـه   
  . حجة في ذلك:الروايات الاعم

وجـه  انـه لا   مـن    :)قـدس سـره   ( ما ذكره المحقق العراقي      :ورابعاً
إذ ، غ واجداً لشرائط الحجيةخبر المبلَالصورة كون  على لحمل النصوص

كذلك رجاء الوصـول إلـى   ، ا أن الخبر الصحيح كان داعياً على العمل    كم
ومع هـذا الاحتمـال لا يبقـى مجـال          ،  الواقع أيضاً ربما يكون داعياً عليه     

انه على هذا لا : وتوهم، ن الخبر لشرائط الحجيةاالحمل على صورة وجد
 عـن  بان البلوغ كنايـة   : مدفوع،  ال الثواب داعٍ  مبلوغ داعياً بل احت   يكون ال 
  .)٢(»احتماله

  .غير تامكالقول الثاني  فهذا القول الثالث أيضاً :إذن

                                                
 .٦، الحديث١٨بواب مقدمة العبادات، البابالطهارة، أ: وسائل الشيعة )١(

  .٤١٠، ص٣ج: حاشية فوائد الأصول )٢(



ــول ........ .............................................................. ١٩٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  القول الرابع
 :وقـد مـال إليـه المحققـان       ،  مجرد الانقيـاد  فهو  : القول الرابع وأما  

 بأنه المتيقن من هـذه      :له االعراقي والحائري اليزدي في أصولهما واستدلّ     
  .الروايات

مضافاً إلى خلو   ،  المنقاد فهو تفضل على     :وأما الثواب المخصوص  
  .الروايات المعتبرة عن وعد الثواب المخصوص

  مناقشة القول الرابع
،  من ظهور الروايات فـي الاسـتحباب       :مضافاً إلى ما تقدم    -: وفيه

، أن التفضل بالثواب المخصوص يجعله أكثر من الانقياد -بر الدلاليوالج
وظهورها في التفـضل  ، إذ الانقياد يتم حتّى مع عدم وجود هذه الروايات   

ولعل مثله يكفي في الظهور في المطلوبيـة        ،  بالثواب المخصوص واضح  
  . الاستحباب:وهي، الشرعية

 ان : ففيـه ،  الروايات المعتبـرة عـن الثـواب المخـصوص    وأما خلو
  الكــافي منحــه الثــوابفــيظــاهر صــحيح هــشام بــن ســالم المــروي 

من «:  هكذا -ما تقدم    ك -فان نصه   ،  لا مجرد ثواب الانقياد   ،  المخصوص
وان لـم يكـن علـى مـا      كان له،  سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه      

الثـواب  : أي» شـيئاً مـن الثـواب   « كان ضـمير راجـع إلـى      سم فا )١(»بلغه
، هماله كما لا يخفىلا يوجب إ، لشيءلبياناً »من الثواب «وكون  ،  المذكور

                                                
 .٦، الحديث١٨الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )١(
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 الثـواب المـذكور     فيـشمل ،  ن والمهمـل  للمعي» شيئاً«ولا أقل من إطلاق     
نالمعي ،نوالثواب المذكور غير المعي.  

  الصحيحة برواية عدة الداعي
بعـد  » أجره«وما عن عدة الداعي من نقل هذا النص مرسلاً بزيادة           

 :إذ ظـاهره  ،  لا ينافي الثـواب المخـصوص     » كان له أجره   «: في قوله  »له«
    ناًذلك الأجر ان كان معي ن فمعي  ،   ن فغ وان كان غير معي لا الأجر  . نير معي

  .الانقيادي الثابت حتّى مع الغض عن هذه الروايات
هذا مضافاً إلى ان الكافي أضبط عند التعارض مع مثل عدة الداعي  

  في الاقبال نقل الحديث عـن      )رحمه االله (خصوصاً والسيد ابن طاووس     
  .»هأجر«مستقلاً بنفس النص بدون سالم الكافي وعن أصل هشام بن 

 أخذ الحديث عن الكافي     )رحمه االله ( كون ابن فهد     :هرمع ان الظا  
  . الكافيرعن غي» من سمع«إذ لم ينقل بلفظ ، لا عن مصدر آخر

هذا كله مع ان الروايات سياق واحـد وبعـضها شـاهد علـى رفـع          
مضافاً إلى ما تقـدم مـن الجبـر         ،   عن البعض الآخر   - لو كان    -الاجمال  

  .الدلالي

  مع كلام المحقق العراقي
قـدس  (هذا وغيره يظهر وجه النظر فيما أنكره المحقق العراقـي         وب

ان المتـيقن مـن الاخبـار هـو       ولا ريب في    «: في أصوله حيث قال   ) سره
 كما يشهد له قوله عليه السلام في تلك الاخبار )الانقياد فقط: أي   (الثاني
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ى  عل في كون العمل متفرعاً: الظاهر»من بلغه« بعد قوله »فعمله أو ففعله«
بل ويشهد لـه تقييـد    ،  وكونه هو الداعي و الباعث على الإتيان به       ،  البلوغ

و ،  عليـه و آلـه  لاخبار بطلب قول النبي صـلى االله العمل في بعض تلك ا  
فانه ظاهر بل صـريح فـي كـون    ،  خر بالتماس ذلك الثواب   في البعض الآ  

سي  إلى ما يلزم من الحمل على الاستحباب النف ـمضافاً، الأمر به للإرشاد  
من رفع اليد عن ظهور الثواب المحتمل في الفعلية بحمله علـى الثـواب     

 من صرف تلك الاخبار     بدفلا،   من لزوم اجتماع المثلين    الاقتضائي حذراً 
لبيان الإرشاد إلى مـا يـستقل بـه العقـل مـن اسـتحقاق العامـل برجـاء                   

 -:ل إلى ان قا   - المطلوبية للثواب و لو مع عدم مصادفة الاحتمال للواقع        
وبانطباقه عليـه يـستقل العقـل فيـه         ،  فلا جرم ينطبق عليه عنوان الانقياد     

وبعد ذا لا طريق لاستكشاف الأمر الشرعي من ترتـب الثـواب            ،  بالمثوبة
  .)١( »...على ذات العمل

  مناقشة كلام المحقق العراقي
ره مجال من عدة جهـات يظهـر ممـا ذكرنـاه            كوللمناقشة في ما ذ   

  .الله تعالىما سيأتي إن شاء امو
 ظاهراً عن ذلـك فـي تعليقـه علـى     )قدس سره(مضافاً إلى عدوله  

 حيـث جـاء فيـه بعـد تقليـب      )رحمه االله(تقرير أصول المحقق النائيني     
لبيـان  النـصوص  فلا محيص امـا مـن حمـل هـذه        «: قولهبعض الوجوه   

                                                
 .٢٧٩، ص٣ج: نهاية الأفكار )١(
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أو الحمـل علـى بيـان طريقيـة الخبـر لاثبـات       ، استحباب العمل مولويـاً   
قـدس  ( هذا مع عدم التزام المحقق العراقي        )١(» المختار الاستحباب على 

 -مما يكشف عن عدم استقرار هذا المبنـى لديـه        ،   بذلك في الفقه   )سره
في ، ضعاف فقد أفتى في موارد عديدة بالاستحباب اعتماداً على روايات        

 ـح،  وفي حاشيته على العـروة    ،  شرحه على التبصرة   ث لـم يعلـق علـى       ي
ودونـك نمـاذج    ،   في العروة في مسائل عديدة     الفتوى باستحباب ما ذكر   

  :من شرح التبصرة

  شواهد ونماذج
مــن الفتــوى ، مــن شــرح التبــصرة فــي كتــاب الجهــادمــا : منهــا

أقـل الربـاط    في مسألةفانه قال   ،  )٢(بالاستحباب اعتماداً على رواية عامية    
فما عن الاسكافي «: د نقل الاجماعات عليه   عالذي قال عنه في الجواهر ب     

طرف له فـي      من انه لا   :مد من العامة  كالمحكي عن أح  ،  ه يوم ن أقلّ من أ 
اللهـم إلا ان يقـال للتـسامح فـي الـسنن بـأن       ،  ة محجوج بما عرفت   القلّ

  .)٣(»...مقتضى النبوي السابق تحققه برباط ليلة
من ) صلّى االله عليه وآله( ما روته العامة عنه :ومراده بالنبوي السابق

                                                
 .٤١٠، ص٣ج: حاشية فوائد الأصول )١(
 .٤٤٨، ص٦ج: كتاب الجهاد: شرح التبصرة: انظر )٢(
 .٤٢، ص٢١ج: هر الكلامجوا )٣(
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  .)١(»يل االله خير من صيام شهر وقيامهرباط ليلة في سب«: قوله
: مثل قوله«: في هذه المسألة في شرح التبصرةقال المحقق العراقي  

 عدم اختصاص الرجحان    : أيضاً هوظاهر ...رباط ليلة خير من صيام شهر     
 ـ :وما في النصوص من قوله    ،  في طرف الأقل بالثلاثة الأيام     ط ثلاثـة   ا الرب

كمـا هـو الـشأن فـي     ، مراتب الفضيلةمحمول على ، وأكثره أربعون يوماً 
  .»المستحبات
 اعتماداً على قاعدة التـسامح أفتـى بروايـة عاميـة            )رحمه االله (فانه  

  .عى مستفيضاًوللاجماع المد) عليهم السلام(مخالفة لنص أهل البيت 
وفـي  «: فـي مـستحبات الوضـوء قـال       ،  في كتـاب الطهـارة    : ومنها

وهو أيضاً لا ينـافي الحمـل       ،  تسميةترك ال لالمرسلة الأمر بإعادة الوضوء     
  .)٢(»ةتائفل الفضيلة اليعلى الاستحباب لتحص

وبـة  وغسل الت«:  الاغسال المستحبة قالفي الطهارة أيضاً في   :ومنها
  .)٣(»لمرسلة الصدوق

  . غير ذلك:ومنها

                                                
، ٢٥٣، ص ٢ج: ، وفي الحاشية نقلاً عن كنز العمال      ٤٠، ص ٢١ج: جواهر الكلام  )١(

 .٥٣٧٨رقم 
 .٨٦، ص١ج: كتاب الطهارة: شرح التبصرة )٢(

 .٢١٠، ص١ج: كتاب الطهارة: شرح التبصرة )٣(



ــراءة / أبحــاث الحجــج ــسامح : أصــل الب ــدة الت   ١٩٧ ..........................................قاع
  

  القول الخامس

الاسـتحباب الـشرعي للعمـل بعنوانـه لا         فهو  : القول الخامس وأما  
لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار      «: )١(تبعده في الكفاية قال   لم يس ،  بالبلوغ

فـي الـصحيحة     إلا ان الثـواب   .. على اسـتحباب مـا بلـغ عليـه الثـواب          
انمـا رتـب علـى      ) صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسـن       :أي(

فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبـاً      ... ولا موجب لتقييدها به   ،  نفس العمل 
من صلى أو صام فله :  أو)٢(»من سرح لحيته«ن فيكون وزانه وزا،  وإطاعة

  .»ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، كذا
مثل خبر محمـد  » من بلغ«وأما التقييد بالبلوغ كما في بعض أخبار   

 وفـي   )٣(»)صـلّى االله عليـه وآلـه      (النبي ففعل ذلك طلب قول    «:بن مروان 
عنـه   أجابقد  ف )٤(» التماس ذلك الثواب    ذلك العمل  لمفع«: خبره الآخر 

     إذ لا ، د وبين المطلق من هذه الأخبـار   في الكفاية بعدم المنافاة بين المقي
والثواب عليه بعنـوان داعـي      ،  منافاة بين الثواب على نفس العمل بعنوانه      

  .الثواب المحتمل
بـان المطلـق لا يحمـل علـى         : عن ذلـك   والمحقق النائيني أجاب  

ـ    ق المطل فلا موجب لحمل  ،  د في المندوبات  المقي  وان ،  د هنا علـى المقي
                                                

 .٣٥٢ -٣ص: كفاية الأصول )١(

 .١، الحديث٧٦الباب الطهارة، أبواب آداب الحمام، : وسائل الشيعة )٢(

 .٤، الحديث ١٨الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )٣(

  .٧، الحديث١٨بالطهارة، أبواب مقدمة العبادات، البا: وسائل الشيعة )٤(
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  .)١(سلّم التقييد

  هنا أمور
  :ينبغي هنا ملاحظة أمور: أقول

  الأمر الأول
 استفادته من صـحيحة     لكن،  د القول الخامس بنفسه جي    نا: أحدها

مـن بلغـه عـن     «: ونصها هكذا ،   محل تأمل  نهشام المحكية عن المحاس   
كان أجر ذلك له وان ،  ملهفع شيء من الثواب  ) صلّى االله عليه وآله   (النبي  

 »ذلـك « فان اسم الاشارة     )٢(»لم يقله ) صلّى االله عليه وآله   (كان رسول االله    
انـه إشـارة إلـى    فـي  مجمـل  » كان أجر ذلك له«: )عليه السلام (في قوله   

  .أو ثواب هذا الانقياد، الثواب المذكور في الحديث
ي المـروي ف ـ    الاستدلال لهذا القول بـصحيح هـشام       روكان الأجد 

، من سمع شيئاً من الثواب على شـيء فـصنعه         «: فان نصه هكذا  ،  الكافي
: )عليـه الـسلام   (في قولـه   واسم كان    )٣(»كان له وان لم يكن على ما بلغه       

وهـو  » شـيئاً مـن الثـواب      «:)عليه السلام ( قوله ضمير عائد على  » كان له «
  .الثواب الانقياديهو وهذا ليس ، الثواب المذكور

                                                
 .٢١٠، ص٢ج: أجود التقريرات )١(

 .٣، الحديث١٨الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .٦، الحديث١٨الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: سائل الشيعةو )٣(
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  الأمر الثاني
ما ذكره المحقق الخراساني في توجيه عـدم حمـل المطلـق      : اثانيه
 فموضـوع  ، المنافاة من أجل تعدد الموضـوع    من قوله بعدم    ،  دعلى المقي

صلّى االله (وموضوع بعضها طلب قول النبي      ،   كالصحيحتين :بعضها مطلق 
  الإمـام  كخبر محمد بن مروان المـروي فـي المحاسـن عـن         :)عليه وآله 
 كخبـر   :وموضوع بعضها التمـاس ذلـك الثـواب       ،  )عليه السلام (الصادق  

فانـه  ) عليه السلام (الإمام الباقر   محمد بن مروان المروي في الكافي عن        
  .أيضاً محل تأمل بل اشكال

 ينِلأنه مضافاً إلى أن المقيـد      -وانما الاشكال محل تأمل واشكال      
 ح إلا  يز واض ـ يمن غير تم  ،  لاشتراك محمد بن مروان   ،   سنداً ينِغير معتبر

 لوحـدة الـسياق    -يـد بـشرط شـيء       يالذي لم يحرز بالنسبة للتق    ،  رببالج
لا ، د علــى الــداعيحمــل المقيــإمــا ، وحــدة الموضــوع: الظــاهر منهــا

 حمـل  إماو، وهو ظاهر اطلاق المشهور،  الأصح هو الموضوعية كما لعله  
دالمطلق على المقي.  

  الأمر الثالث
، دن عدم حمل المطلق على المقي م: ما ذكره المحقق النائيني:ثالثها

فقـد أشـكله    ،  مل فيها حتّى وان سلّم التقييـد      ولا ح ،  لأنه في المندوبات  
  :الأصفهاني بما يليالمحقق 
بان ذلك انما يكون في صورة امكان حمـل المطلـق والمقيـد          «-١

 الاتيـان   :إذ المقيد ،  لا يمكن ذلك  فيه  وفيما نحن   ،  على مراتب المحبوبية  
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فلـيس المقيـد مـن      ...وهو راجح عقلي  ،  الثواب المحتمل بالعمل بداعي   
  .)١(»مراتب المستحب الشرعي في قبال المطلق

، ولعلّه لأن الرواية التي دلّت على التقييد ارشاد إلـى حكـم العقـل             
 من كون كل حكـم  :للكبرى الكلية المتسالم عليها عند أغلب المتأخرين      

  .شرعي في مورد الحكم العقلي ارشاد إليه
 بـصدد   لبأن وحدة السياق في الأخبار يقتضي ان يكون الك        و« -٢

  .)٢(»ب سنخ واحد من الثواب على سنخ واحد من الموضوعيترت
 من عدم قبول الكبـرى إلا فيمـا كـان    :ولا يخفى ما تكرر منا ذكره  

  .ووحدة السياق تقدم آنفاً مناقشتها» الامر بالطاعة«من قبيل 

  حاصل القول
، الشرعي الذي نفى في الكفاية البعد عنه      ان الاستحباب   : والحاصل

  .في محله
ل المحقق الاصفهاني هنا بإيرادات وابرامـات مـن أرادهـا      صّوقد ف 
  .فليراجعها

  القول السادس
 ه الأوليالاستحباب الشرعي للعمل بعنوان   فهو  : القول السادس وأما  

                                                
 .١٨٠، ص٤ج: نهاية الدراية )١(

 .١٨٠، ص٤ج: نهاية الدراية )٢(



ــراءة / أبحــاث الحجــج ــسامح : أصــل الب ــدة الت   ٢٠١ ..........................................قاع
  

  . ذلك الثوابءبل مقيداً بالاتيان به رجا، اًلكن لا مطلق
والمطلق منها لا ظهور له في ، قييد في بعض هذه الأخبارالت: ودليله

   فلا ، ولا أقل من احتمال ذلك ،  ووحدة السياق ،  دالاطلاق مع وجود المقي
  .إحراز للاستحباب مطلقاً

  :وفيه ما تقدم
إلا بالجبر ،  من عدم ورود التقييد في المعتبر سنداً من الروايات   -١

يءداً على نحو بشرط شالذي لم يحرز مقي.  
٢-     ووحـدة  ،  د فـي اللااقتـضائيات     وعدم حمل المطلق على المقي

  .السياق لا تنافي مراتب المطلوبية
٣-لا الموضوعية، د على الداعوية وحمل المقي.  

  القول السابع
البلوغ علّة : أي، الاستحباب بالعنوان الثانويفهو : القول السابعوأما 

مـن  «: -مثلاً–فإذا ورد   ،  بعن الاستحبا  لا أنه كاشف  ،  لعملستحباب ا لا
لا ، تكون هذه الصلاة مستحبة بهذا البلوغ» ى الغفلية كان له ثواب كذاصلَّ

  .كشف عنه البلوغ، انها مستحبة

  المحقق العراقي والقول السابع
 في حاشـيته علـى تقريـر        )رحمه االله (وهو ظاهر المحقق العراقي     

فـلا  «: حيث جـاء فيهـا     في عبارته المتقدمة     )رحمه االله (المحقق النائيني   
أو ،  محيص اما من حمل هذه النصوص لبيان اسـتحباب العمـل مولويـاً            



ــول ........ .............................................................. ٢٠٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

قـد  و )١(»الحمل على بيان طريقية الخبر لاثبات الاستحباب على المختار        
  : هذا المبنى على مقدمات مختارة لهبنى

كمـا ان المتجـري   ، ان المنقاد يستحق مثل ثواب المطيـع     :  منها -١
  .اصييستحق مثل ثواب الع

 لظهـور ، ن الثواب في هذه الروايات جعل بعـد العمـل      ا:  ومنها -٢
  . ونحوه في ذلك)٢(»فعمله كان أجر ذلك له «:)عليه السلام(قوله

ترتـب الثـواب وان كـان    : هـو ان صريح هذه النصوص  :  ومنها -٣
  .البلوغ على خلاف الواقع 

،  ان الثواب اسـتحقاق    )٣(»من بلغ «ان ظاهر بعض أخبار     : هان وم -٤
لا ،  التي تناسـب الاسـتحقاق    » الأجر«بقرينة ذكر الثواب بمادة     ،  لا تفضل 
  .التفضل

  أدلة المحقق العراقي
، وبنى على هذه المقدمات القول باستحباب ما بلغ معلـولاً للبلـوغ      

  :واستدل لذلك بأمرين
 من وجوب :خبار بعلة الثوابية عن الإان بلوغ الثواب كنا :أحدهما
ــتحباب ــن المطل، أو اس ــة م ــة المولوي ــار ، وبي ــب أخب ــك لأن غال  وذل

من «نها لمجرد أخبار الثواب مثل   وقلّ المجرد م  ،  قتضائيات فيها أوامر  الاال
                                                

 .٤١٠، ص٣ج: حاشية تقرير النائيني )١(

 .٣، الحديث١٨الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )٢(

  .٩ و٢ و١، الحديث١٨مقدمة العبادات، البابالطهارة، أبواب : وسائل الشيعة )٣(
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  . مستحباً مولوياًنفإذا كان كناية عن الأمر كا،  ونحوه)١(»ح لحيتهرس
 عـن   - بقرينة الـسياق     -أيضاً كناية ،  ان ذكر الثواب الموعود   : ثانيها

كـان محبوبـاً    ،  ل ما كان هناك مقتض للثـواب      وك،  إثبات مقتضى الثواب  
  . مولوياًاًب مستحنوكا

فإذا ضممنا ذلك إلى تصريح بعض هذه الأخبار بـأن ذاك الثـواب             
يظهـر منـه الاسـتحباب بعنـوان        ،  يعطى وان لم يكن الحديث كما بلغـه       

  .لا بالعنوان الأولي، البلوغ

  كلام المحقق العراقي وأدلته مناقشة
 لا هاوبعض،  بعضها غير تام:من المقدمات والأمورما ذكره  ان: وفيه

، غاية ما هناك استظهاره ان البلوغ قيد لا طريق، ربط له بصميم الموضوع 
 -ولعل المشهور الذين لـم يقيـدوا ذلـك فهمـوا     ، أمر يرجع فيه إلى العرف  

ايا ما تقدم مـن الـنقض والابـرام         نومن ث ،   طريقية البلوغ لا قيديته    -عرفاً  
  .فلا نعيد ) قدس سره(جواب التفصيلي لما ذكره يمكن ال

  قولان آخران
أو قـولان  ،  وهناك احتمالان آخـران   ،   هي أقوال المسألة   هذه تكان

ومرجعهما إلى انكار دلالة هـذه      ،  نقلهما في المفاتيح عن بعض الفضلاء     
  .الأخبار على التسامح في أدلة السنن

                                                
 .١، الحديث ٧٦الطهارة، أبواب آداب الحمام، الباب: وسائل الشيعة )١(



ــول ........ .............................................................. ٢٠٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

ا ورد خبـر صـحيح   انـه إذ » مـن بلـغ  « ان المراد بروايات   :أحدهما
جـاز العمـل   ، وورد خبر ضعيف في أن ثوابه كذا وكذا      ،  استحباب عمل ب

 وليس هذا الحكم بالثواب :وقال، والحكم بترتب ذاك الثواب عليه، بذاك
  .أحد الأحكام الخمسة التي لا تثبت بالأحاديث الضعيفة

انه إذا ورد خبران صحيح وضـعيف        :المراد بهذه الروايات  : همايثان
 دلالـة الخبـر     لاحظـة جاز للمكلـف حـال العمـل م        تحباب عمل في اس 

  .يكون عاملاً به في الجملةف، أيضاًالضعيف 
 ـ من من بلغه ثواب «في » عمل«ولعل نظر الأول إلى عدم الاطلاق ل

  .أو غير معتبر، يشمل العمل الواصل بدليل معتبرل )١(»على عملاالله 
فـي  المستظهر   –ف  ونظر الثاني إلى ان ملاحظة دلالة الخبر الضعي       

  .كما هو صريح كلامه،  نوع عمل به- الصحيحمورده بالخبر 
مؤيـداً بفهـم    ،   ان اطـلاق البلـوغ ينفـي كـلا الأمـرين           :لكن فيهما 

الاحتمالات التي هي في مثـل المقـام أضـعف        فلا مجال لهذه  ،  المشهور
  .من الاعتماد على فهم المشهور

  الثمرة على هذه الأقوال: النقطة الرابعة
  .في الثمرة بين هذه الأقوالف: النقطة الرابعةأما و

  :وهي،  ثلاثة أقوال من هذه الأقوالفي انه علىاشكال لا 
  .رد الوعد بالثواب المذكور مطلقاً الثاني وهو مج القول-١

                                                
 .٧، الحديث١٨الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )١(
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 هـذا مـع تقييـده        مجرد الوعد بالثواب المـذكور     والثالث وهو  -٢
  .بالبلوغ المعتبر

،  اثر عملي على ذلـك     لا يترتب أي  ،  يادوالرابع وهو مجرد الانق    -٣
  .ستحباب الاوفلا حجية 

ين حكاهما ذَل اثر عملي على القولين الآخرين الوكذا لا يترتب أي
  . كما لا يخفى)رحمه االله(سيد المفاتيح 

  :وهي، الباقيةانما البحث بالنسبة إلى الأقوال الأربعة 
ذكـر    يحمـل بحجية الخبر الـضعيف الـذي  القائل  القول الأول    -١

  .الثواب على عمل
  .مطلقا  باستحباب العمل بالعنوان الأولي القائلالخامسالقول  و-٢
ا إذا  م ـباستحبابه بالعنوان الأولي مقيداً ب    القائل  السادس  القول   و -٣

  .لا مطلقاً به بنية ذاك الثواب ىأت
  .الاستحباب بعنوان البلوغ القائل بالسابع والقول -٤

  بيان الثمرة
، الحجية يكون الخبر الضعيف في بـاب المـستحبات        بقول  الفعلى  

 - الواقـع   آثـار  ترتـب جميـع      مـن : كالخبر المعتبر في باب الاقتضائيات    
  . عليه-تعبداً

لا ، هعدم وجود اثر آخر شرعي غير استحباب الفعل بعنوان:والظاهر
، بل لو لم يلتفـت إليهمـا  ، ولا بقصد ذلك الثواب المذكور  ،  بعنوان البلوغ 

  .د عدمهما قيداً لا يضر في الاستحبابأو قص



ــول ........ .............................................................. ٢٠٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 بهذه الكيفية التي لم يرد بها خبر معتبـر  -ى الغفلية  فإذا صلَّ : وعليه
 -ومع قصد عدم الثواب المـذكور      ،   بعنوان استحبابها بما هي هي     -سنداً

  . كانت مستحبة-لو فرض امكانه 
 :ولذلك فيشترك مع هذا القول في الثمرة قول الآخونـد وآخـرين           

  .هور هذه الأدلة في الاستحباب بالعنوان الأوليمن ظ
والثاني للمسبب  ،   في ان الأول جعل للسبب     -والفرق بين القولين    

  .كما لا يخفى،  ليس فارقاً في الثمرة-
وغ وعدمـه فـي     فتظهر الثمرة في قصد البل ـ    : وأما القولان الآخران    

  .قصده في الآخر ذكور وعدموقصد الثواب الم، أحدهما
  .ومع عدمه فلا، القصد يكون مستحباًفمع هذا 

  خريانثمرتان اُ
  :ان الشيخ وغيره ذكروا ثمرتين اُخريين ثم

  الثمرة الأولى
 وغيره من أنه القول بالحجية )رحمه االله( ما ذكره الشيخ : هما  احدإ

) الثواب المـذكور  ،  البلوغ( بأحد القيدين    أو مقيداً ،  اًمطلق: أو الاستحباب 
فإذا دلّ خبر ضعيف على اسـتحباب  ، دلة الأخرى يكون توسعة لدائرة الأ   
وأمـا علـى عـدم      ،  جـاز الأخـذ بمائـه للمـسح       ،  غسل مسترسل اللحيـة   

  .الاستحباب فلا
 كزيارة :وكذا إذا ورد خبر ضعيف باستحباب الوضوء لعمل خاص     
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، فانه يرفع الحدث على الاسـتحباب أو الحجيـة        ،  أهل القبور ونحو ذلك   
  .دون غيرهما

  الأولىمناقشة الثمرة 
  :وأورد على الشيخ الآخوند وغيره بأمور 

 من ان الخبر الضعيف الدال على الثـواب         :الآخوند ما ذكره :أحدها
بل على كونه مستحباً    ،  لم يدل على وضوئيته   ،  في غسل مسترسل اللحية   

  .ولا أقل من الشك، مستقلاً في واجب أو في مستحب
،  شـيء آخـر    ضمن بشيء في  اهر الأمر الاستقلال خلاف ظ  : وفيه  

 زلا كانوا يقولـون بجـوا   أ،  فإذا دل خبر معتبر على غسل مسترسل اللحية       
دون ،  غـسل الحواجـب فـي الوضـوء       بر الـدال علـى      خكال،  تهالمسح ببلّ 
  الغسل؟

مـن أن جـواز المـسح       :  نفـسه    )رحمـه االله  (ما ذكره الشيخ    : ثانيها
ن جواز  وبي،  فلا تلازم بين استحباب الغسل    ،  ةية الأجزاء الأصل  خاص ببلّ 
  .تهالمسح ببلّ
فإذا دلّ دليل معتبر علـى انـه مـن          ،  ة الوضوء المهم صدق بلّ  : وفيه

أو ، سواء كان اعتبـار الـدليل لوثاقـة المخبـر       ،  تهصح المسح ببلّ  ،  الوضوء
  .أو لقاعدة التسامح ، عمل الاصحاب به

لا ،  ان ما دلّ على حجية أو استحباب العمل لقاعدة التسامح         : ثالثها
بـل لمجـرد الاسـتحباب    ،  قتضي الحجية فـي تمـام المـدلول       ي اطلاق له 

لا ، ولذا لو دلّ خبر ضعيف على وجوب شيء أو حرمته  ،  وترتب الثواب 



ــول ........ .............................................................. ٢٠٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .يلتزم فيهما إلا بالاستحباب والكراهة
مقتضى قاعدة التسامح اثبات الحجية أو الاستحباب للخبر ان : وفيه
وكـل  ،  بابوجعل الخبر الضعيف كالصحيح في افادة الاسـتح       ،  الضعيف

  . جعله جزءاً مستحباً في الوضوء:ومنه، لوازم الاستحباب
فعدم ، القاعدة على الحجية في الوجوب والحرمة نعم لا دلالة لهذه

وعــدم الاطــلاق بالنــسبة للوجــوب والحرمــة  ، شــيء اًالاطــلاق مطلقــ
  .فتأمل، بالخصوص شيء آخر

يف هـو   دلّ عليه خبر ضع   ،  ا م والكلام في استحباب الوضوء لعملٍ    
  .واالله العالم، الكلام الآنف

  . فهذه الثمرة تامة ظاهراً:إذن

  الثمرة الثانية
 للفقيه الفتـوى    يصح،  حجيةال على القول ب   -أ:  قال بعضهم  :ثانيتهما

الحكم الشرعي الكليعلى لأنه حجة ، ى الخبر الضعيفبمؤد.  
 حيـث ان  - بأقـسامه الثلاثـة      - وأما على القول بالاسـتحباب       -ب

» مـن بلـغ   «مستفاد من أخبار    ،  فرعي باب عمل خاص حكم جزئي    استح
أو ،  فللفقيه اما ان يفتي بأخبار من بلغ      ،   حكم كلي  اوأخبار من بلغ مفاده   

 كإخبار  - وهو ورود خبر بمطلوبية صلاة الغفلية مثلاً         -خبر بموضوعه   ي
ووقفيـة المكـان   ،  المسجد كمسجدية   : موضع له حكم شرعي    يقيه بأ الف

  .لصدق البلوغ، خباره محقق للموضوعإبل ، و ذلكالفلاني ونح
فلـيس  ،  وأما على الانقياد ونحوه مـن الأقـوال الثلاثـة الأولـى          -ج
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 ـ ، ولا بموضـوعه ، للفقيه الفتوى بالاستحباب  الخبـر  ده علـى ورو بـل ينب 
  .ق به موضوع البلوغتحقّيل

  مناقشة الثمرة الثانية
إذ ،  القول بالاستحبابوبين،  لا فارق بين القول بالحجية    : وفيه أولاً 

لا ودون الجزئـي؟  ، ه بيان الحكـم الكلـي      الدليل على ان حق الفقي      هو ما
هـذا  «:  ان يقـول وبـين » هـذا مـسجد    «:ان يقول الفقيه للمقلـد     بين فرق

هـذا   «:ويمكن التنظير بقول الطبيب للمـريض     » المكان لا يجوز تنجيسه   
ك فاشربهؤهذا دوا«: بقولهو» ىمعجون الحم«.  

ارشاداً إلى الحكم العقلي بحسن     » من بلغ «على القول بكون  : ياًوثان
إذ علـى   ،  جـواز الحكـم بالاسـتحباب       نفي فلا يصح مطلقاً  ،  الانقياد فقط 

 الحكـم   يـصح ،  القول بدلالة عمومات الاحتياط على استحباب الاحتياط      
  .بالاستحباب في كل ما ورد فيه خبر ضعيف

  . فهذه الثمرة غير تامة ظاهراً:إذن

  مرة ثالثةث
على القول بالحجية أو الاستحباب :  نشير إليها وهي  ثمرة ثالثة وهنا  

 وليترتب على العمل كل ما يترتب على الاستحباب من الأحكـام مـن أ       
  .في العبادات والمعاملات وسائر الأحكام، الفقه إلى آخره

فـلا يترتـب أحكـام الاسـتحباب        ،  وعلى القول بالارشادية الصرفة   
  .إلى آخره كذلك الفقه الشرعي من أول



ــول ........ .............................................................. ٢١٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

فعلـى القـول   ، على القول بأن كل غسل يغنـي عـن الوضـوء    : مثلاً
بالاستحباب يغني عن الوضـوء الغـسل الـذي ثبتـت مـشروعيته بخبـر               

  .وأما على القول بالارشادية فلا» من بلغ«ضعيف بمعونة أخبار 
 -فرضه   على-العمرة الثابت مشروعيتهما بخبر ضعيف    وأوالحج  

 بمجـرد الاحـرام     )١(﴾اللهِوأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ    ﴿الهما بمقتضى   يحرم إبط 
لعدم احراز ، اما على القول بالارشادية فلا يحرم،  على القول بالاستحباب  

  .زواحتمال مطابقة الخبر الضعيف للواقع غير منج، ولا عمرة، كونه حجاً
  .اوغيره، والاعتكاف وغيرها، والصوم، وهكذا في الصلاة

  بيان فوائد: النقطة الخامسة
  :تالية  ففي بيان فوائد:النقطة الخامسةوأما 

  الفائدة الأولى
الرواية التـي سـندها   : لا اشكال في ان مورد قاعدة التسامح : الأولى

، والـشهرة الفتوائيـة   ،   مـن الاجمـاع المنقـول      :وأما غير ذلـك   ،  غير معتبر 
وفتوى ،  عم الاغلب  بالأ والظن يلحق الشيء  ،  والقياس،  والضعف الدلالي 

  ؟فهل هي موارد للقاعدة، نحوهاوالفقيه 
  :لفيها خلاف إلى أقوا

  .كما هو صريح بعضهم، لا للجميع: أحدها 

                                                
 .١٦٩ :سورة البقرة )١(
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  .كما هو ظاهر بعضهم على ما في الفوائد، نعم للجميع: ثانيها
  .ويظهر ذلك من خلال ما يأتي ، تفصيلات:ثالثها

  استدلال المحقق الاصفهاني
محقق الاصفهاني لنفي شمول القاعدة لفتـوى الفقيـه        وقد استدل ال  

، روايات البلوغ إلى البلـوغ الخبـري        بانصراف :الشامل استدلاله للجميع  
الوحيـد فـي    كان هـو الطريـق     ي بأن البلوغ الخبر   :ووجه هذا الانصراف  

 لخصوصاً إذا قلنـا بـأن الأخبـار تتكفّ ـ        «: قال،  زمن صدور أخبار البلوغ   
فانه يبعد كل البعد جعل فتوى مجتهد       ،  ي السنن حجية الخبر الضعيف ف   
  .)١(»حجة على مجتهد آخر

ان مقام الاثبات في روايات البلوغ غير قاصـر         «: وان ذكر قبل ذلك   
 بلغه عـن النبـي     من«ان مثل رواية  : بتقريب،  عن الشمول للبلوغ بالفتوى   

  بقرينة- يراد بالثواب فيه )٢(»...شيء من الثواب فعمله  ) صلّى االله عليه وآله   (
  . نفس ما يثاب عليه بإطلاق المسبب على سببه-فعمله 

 فـان  )٣(»...خير فعملهمن بلغه شيء من الثواب على    «: ومثل رواية 
لكنه للتلازم بـين    ،  فتوى الفقيه وان كانت متعلقة بالاستحباب لا بالثواب       

بلوغـا للثـواب    ،  يكون بلوغ الاستحباب بالمطابقـة    ،  الاستحباب والثواب 

                                                
 .١٨٨، ص٤ج: نهاية الدراية )١(

 .٣، الحديث١٨مقدمة العبادات، البابالطهارة، أبواب : وسائل الشيعة )٢(

  .١، الحديث١٨الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )٣(



ــول ........ .............................................................. ٢١٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .امبالالتز
بـين فقيـه علمنـا مـن مـسلكه انـه لا يفتـي        : ثم انه ذكـر تفـصيلاً     

 يكشف - بالالتزام  -ففتواه  ،  رواية في المسألة   دوبالاستحباب إلا عن ور   
 ـوبين فقيـه لـم يعلـم ذلـك م      ،  عن ورود رواية بالاستحباب    بـشمول  ، هن

  .دون الثاني، القاعدة للأول
إذ لعل الروايـة التـي      ،  السند ة لا في  ل بانه تسامح في الدلا    :وأشكله

  .)١(»أفتى عليها بالاستحباب إذا وصلتنا لم نستظهر منها الاستحباب

  مناقشة الاستدلال من وجوه
  :ربما يناقش ذلك من وجوه: أقول

  الوجه الأول
ان البلوغ الخبري لم يكن الطريق الوحيد في زمن صـدور         : اأحده
علـيهم  (ومين  إذ أصـحاب المعـص    ،  الطريق الغالب  بل كان ،  هذه الأخبار 

نظير الوعـاظ النقلـة   ،   ينقلون الرواية   كانوا كما،  كانوا يفتون أيضاً  ) السلام
 انـه  أو،  كذا : قال هحيث انهم احياناً ينقلون عن المرجع بان      ،  عن المراجع 

 وأحيانـاً ،  مـن يـسألهم  وأحياناً فـي جـواب  ،  في رسالته العملية كذا    جاء
  .ويكره كذا،  يستحب كذا:ابتداءاً يقولون

 علـى   -مثل صحيح معاذ بـن مـسلم        ،  الإفتاء روايات   :ذلك يؤيدو

                                                
 . بتصرف١٨٩ص، ٤ج: نهاية الدراية )١(
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: قـال ) عليـه الـسلام   ( الـصادق     أبي عبد االله    عن –الأصح من صحة ابنه     
وقـد أردت ان  ،  نعـم : قلـت  ؟ي النـاس  تبلغني أنك تقعد في الجامع فتف     «

  .)١(» اصنع كذافاني،  اصنع كذا:فقال لي... اسألك عن ذلك
: انه قال لـه   ) عليه السلام ( الباقر   عفر أبي ج  وخبر عطية العوفي عن   

فاني أحب ان يرى في شـيعتي     ،  في مسجد المدينة وافت الناس     اجلس«
  .)٢(»مثلك

عليـه  (عبد االله    أبو قال لي «:  قال ه عن الكناسي  ندسبوخبر الكشي   
 بلغنـي انكـم اقعـدتم     :  ما هو؟ قال   :؟ قلت م شيء بلغني عنك   أي) السلام

 عـروة  :رجـل يقـال لـه     ،  نعم جعلـت فـداك     :قلت: قال،  قاضياً بالكناسة 
ثم يرد ، فنتكلم ونتساءل نجتمع عنده، القتات وهو رجل له حظ من عقل

  . ونحوها غيرها)٣(»لا بأس: قال. ذلك إليكم

  الوجه الثاني
ويذكرونـه كثيـراً فـي شـتى        ،  المتـسالم عليـه بيـنهم     ان من   : ثانيها

لا يكـون سـبباً     ان الوجـود الخـارجي كثـرة وقلـة          :  هـو  الأبواب الفقهية 
للانصراف وجـوداً وعـدماً فـي القـضايا الحقيقيـة المبنيـة علـى تحقـق            

وهو يصدق على غيـر الخبـري       ،  هو الموضوع » البلوغ«وما دام .الموضوع
  . مصداقاً له)الخبري وغيره(فلا مانع من كونهما ، كصدقه على الخبري

                                                
  .٣٦، الحديث١١القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(
 .١٤، الحديث١١بالقضاء، أبواب صفات القاضي، البا: مستدرك وسائل الشيعة )٢(

 .٣١، الحديث١١القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٣(



ــول ........ .............................................................. ٢١٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  الوجه الثالث
، في روايات البلـوغ   تقدم ان دليل قاعدة التسامح لا ينحصر        : ثالثها

خـصوصاً علـى القـول      ،  بل عمومات الاحتياط أيضاً تصلح دليلاً لـذلك       
 الـشيخ   :مـنهم ،   كما ذهب إليه جمهرة من الأعاظم      -بافادتها الاستحباب   

  .-)قدس سره(الأنصاري 
 مـن الاجمـاع   :لقاعدة التسامح الأخرى الأربعة نعم بناءً على الأدلة   

نهـا لبيـة ولا     إفحيـث   ،  وارتكازهم،  شرعةوسيرة المت ،  والشهرة،  المنقول
أمكن نفي شمولها لموارد غير الخبر الحسي من فتـوى فقيـه        ،  طلاق لها ا

  .أو غيره

  الوجه الرابع
يبعد كل البعد جعل فتوى مجتهد حجة   فانه  «: قول المحقق : رابعها

 ـ قاعـدة التـسامح حج     فـاد  إذا كـان م     فيمـا  »على مجتهد آخـر    ة الخبـر   ي
  .الضعيف

 انصراف   هناك فان كان ،  الأمر دائر مدار الانصراف وعدمه    ان   :وفيه
ذلك بعد عـدم اسـتبعاد        في بعد وإلا فأي ،   كان هو الملاك   - كما ذكره  -

جعـل    وهـل ؟حجية خبر الفساق والفجار والكـذابين فـي بـاب الـسنن         
   رضوان ( كالكليني والصدوق والمفيد وأمثالهم      :الحجية لحدس فقيه تقي

،  وهـب بـن وهـب      :بعد من جعلها لخبر حسي لمثل     يكون أ ) االله عليهم 
مـن  أو ، با كـذّ :واضرابهم من قالوا فـيهم    ،  وأبي هريرة ،  ووهب بن منبه  

له أحاديث كلهـا لا يوثـق   أو ، لا يوثق بشيء من حديثهأو ،  أكذب البرية 
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   ونحوها؟بها
التـسامح فـي فتـوى      ف،  الأمر في السنن مبني على التسامح      فما دام 

  .كان أولىعكس الاستبعاد  فلو، خبر الكذاب أقل منه في، الفقيه
 ،مضافاً إلى انه يشبه الخلط بين موضوع قاعدة التسامح ومحمولـه          

في الحس فقط أو الأعم     » البلوغ«فمسألة الحدس والحس مرتبط بظهور      
ومـسألة جعـل الحجيـة أو مجـرد الاسـتحباب أو مجـرد        ،  من الحـدس  

ية أو مجرد الاستحباب أو ونحوه في الحج» كان له«مرتبط بظهور، الثواب
  .مجرد الثواب

» البلـوغ «فالمحمول أياً كان مترتـب علـى        : والمباني فيهما مختلفة  
  .أو الأعم من الحدسي فتأمل، سواء فسر بخصوص الحسي منه

  الوجه الخامس
بحجية ، وبين غيره،  إلا بالأخبار   فقيه لا يفتي   بين: تفصيله: خامسها

ه لهذا التفصيل بانه تـسامح فـي   ثم رد، انيفتوى الأول في السنن دون الث    
  .الدلالة لا السند

مضافاً إلى انه لو كان  -إذ ، ان لازم التسامح والتسهيل هو ذلك  :فيه
لم يكن  ،  ر تام الدلالة  ب كاشفاً عن وجود خ    لأخبار فقيه لا يفتي إلا با     ىمبنَ

فـي  :  فقيهلو قال ما ان مثل هذا الفقيه فتواه تكون بمثابة   -اً للبيان   جمحتا
  .»بلغه ثواب«ان يكون مصداقاً لـ، العمل الكذائي ثواب

بشمول قاعدة التسامح لقول فاسـق    : مع أنه كيف يمكن لمن يقول     
فـي العمـل الكـذائي    : يقول) عليه السلام( الصادق    الإمام سمعت: كذاب



ــول ........ .............................................................. ٢١٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  ولها لفتوى فقيه لا يفتي إلا بالأخبار؟قول بشميولا ، ثواباً

  الوجه السادس
كالشيخ والآخوند وتلاميـذهما    : ان جمهرة من المحققين   : سادسها

ان الخبر الواحد الحجة ببناء العقـلاء       : صرحوا في باب الاجماع المنقول    
وانمـا الخـارج   ، والمحتمل فيـه ذلـك    ،  هو الأعم من المحرز فيه الحسية     

  .المحرز الحدسية
مال حتّى مع احت  ،  فإذا كان الخبر الذي دليله لبي لا إطلاق له حجة         

 فبطريـق أولـى حجيـة المحتمـل فيـه      - ان لـم يكـن محـرزاً   -الحدس  
وعلى فرض الانصراف ، ودليله لفظي له اطلاق، الحدسية في ما نحن فيه    

والفقيه الذي عرف من مسلكه انه لا يفتي        ،  فهو يخص المحرز الحدسية   
إذا ،  بل ومن لـم يحـرز فيـه ذلـك         ،  إذا أفتى باستحباب كفى   ،  بغير الخبر 

  .احتمل
في الخبر الذي اشتبه انه عن : أي(وأما فيما اشتبه «: ل في الكفاية  قا

فـان عمـدة أدلـة حجيـة        ،  فلا يبعد ان يقـال بالاعتبـار      ) حس أو حدس  
وهم كما يعملون بخبر الثقـة إذا علـم انـه عـن     ، بناء العقلاء : الأخبار هو 

 -هم ؤحيث انه ليس بنـا ، حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس       
،  على التوقف والتفتيش عن انه عن حدس أو حـس         - بشيء   إذا أخبروا 

  .)١(»ن ذلكوبل العمل على طبقه والجري على وفقه بد

                                                
 .٢٨٩ص: كفاية الأصول )١(
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والمحقق الاصفهاني في حاشيته على هذا الكلام، لـم يـرد إلا مـا              
كمـا فـي الاجمـاع الـذي دلالتـه عرفـاً عـن رأي        : كان الغالب الحـدس   

ا إذا احتملنا انه مع فرض كم«: حدسي غالباً، قال) عليه السلام(المعصوم 
غلبة كذبه يكون صادقاً في خبره الشخصي، أو مع وجود الآفة بحاسـته،             

  .)١(»...ما أخطأ في خصوص هذا المورد
وأين هذا عن الفتوى بالاستحباب التي نادراً ما يكون عن حـدس،    
حتّى عند المجتهـدين، فـإذا اتبعنـا فتـاوى المحقـق والعلامـة والـشيخ                

 االله بالاستحباب لم نجد عشرة بالمائة منهـا بالحـدس           الأنصاري رحمهم 
  كما لا يخفى للمتتبع؟

  الوجه الأخير
هذا كله مع ان المحقق الاصفاني الذي نفى شمول القاعدة لفتـوى            

 :مقتـضاه ،  من الخبريالفقيه معللّاً بقصور أحاديث من بلغ عن غير الحس  
مـع أنـه فـي    ، ام ـوالشهرة ونحوه، شمول النفي لموارد الاجماع المنقول    

  .بالاستحباب ولا دليل حسي في اليد موارد متعددة في الفقه أفتى
 »وسيلة النجـاة  «: ـودونك أمثلة لذلك من رسالته العملية المسماة ب       

  .المطبوعة في زمانه

                                                
 .١٨٩، ص٤ج: نهاية الدراية )١(



ــول ........ .............................................................. ٢١٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  أمثلة ونماذج
تقديم الرجـل اليـسرى عنـد        «: من مستحبات التخلي   انه عد : منها

العثـور   مع اتفاق الكلمـة علـى عـدم        )١(»واليمنى عند الخروج  ،  الدخول
  .برواية في ذلك

عن الغنية الاجماع وعلى ما هو المشهور  «:في الفقهالسيد الأخ قال 
  .)٢(»ولم يوجد به رواية، عليه

وضع الإنـاء   «:بل جعله أولها،  من مستحبات الوضوء انه عد :ومنها
  . مع عدم وجود نصّ فيه)٣(»الذي يغترف منه على اليمين

 ـ  سيدان الميلانـي والـشريعتمداي فـي حاشـية العـروة عنـد         قال ال
  .)٤(»لم يوجد له نص«و» لم نعثر فيه على نص «:ا لذلكمذكره

ويكفي مثلـه بـضميمة     ،  على المشهور «:  في الفقه   السيد الأخ  وقال
  .)٥(»دليل التسامح
  .ا وهو كثيرهما غيرمونحوه

إلـى  » مـن بلـغ   «وهذا ربمـا يكـشف عـن أن انـصراف روايـات             
  .فتأمل،  عنده ليس تاماًي الحسخصوص

                                                
 .١١ص: وسيلة النجاة )١(

 .٢٨٧، ص٧ج: موسوعة الفقه )٢(

 .٢١ص: وسيلة النجاة )٣(

 .لثفصل في بعض مستحبات الوضوء، الثا: العروة الوثقى )٤(

 .٩٦، ص٨ج: موسوعة الفقه )٥(
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، يأما الفقهاء بالنسبة إلى ثبوت الاستحباب من الخبـر غيـر الحـس         
  : إلى ما يلييفيمكن تصنيف الحدس

، سواء كان محتمل الاستناد، ل على الاستحباب الاجماع المحصّ-١
، أو غير محتمل الاسـتناد  ،  أو مشكوك الدلالة  ،  إلى ما فيه دلالة   ،  نهأو متيقّ 
ل المتيقن الاستناد   وأما المحصّ  .ظم على الحكم بالاستحباب لأجله    والمع

في الخارج لـم أتحقـق       فهو على فرض تحققه   ،  إلى ما احرز عدم دلالته    
 قد يقال باستحبابه لعمومات     - وهو بعيد جداً     -وعلى فرضه ،  متعرضاً له 
  .على القول بإفادتها الاستحباب، الاحتياط
،  فقـط  مـة أو المتقد ،  ء العامـة  سـوا  - الشهرة على الاسـتحباب      -٢

معـه سـيأتي بحثـه إن شـاء االله     و،  مع عـدم المعـارض    ،  اوالمتأخرة فقط 
والمشهور على الفتـوى بـه      ،   والاجماع المنقول على الاستحباب    -تعالى
  .وكتب الفقه مشحونة بذلك، عندها

كثير من المتقـدمين     وعليه جمع ،   فتوى جمع على الاستحباب    -٣
  .والمتأخرين

  .وعليه جماعة، قيه واحد بالاستحباب فتوى ف-٤
وشمول ،  من أعمية البلوغ من الحدسي    : مقتضى ما تقدم منّا   : أقول

 كفاية كل واحد من الأصناف الأربعـة التـي أضـعفها    ،  عمومات الاحتياط 
  .واالله العالم، الرابع

  الأدلة المنهي عنها لو دلّت على الاستحباب
، كالقيــاس: لـشريعة وأمـا الأدلـة المنهـي عنهــا بالخـصوص فـي ا     



ــول ........ .............................................................. ٢٢٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

إذا دلّـت علـى اسـتحباب       ،  والرأي،  والاستحسانات،  والمصالح المرسلة 
  :ففيه وجهان، أمر

بـل لعمومـات    ،  لا لروايات البلوغ  ،  ثبوت الاستحباب بها  : أحدهما
  .بعد صرف الأدلة الناهية إلى الالزاميات، الاحتياط

 لغيـر   الـشاملة ،   لاطلاقـات الأدلـة الناهيـة      ،عدم الثبـوت  : وثانيهما
إلا أن الأدلـة  ، والنسبة بينهما وان كانت مـن وجـه   ،  الإلزامي من الأحكام  

 دون،  فيتصرف في عمومات الاحتيـاط لأجلهـا      ،  الناهية ربما كانت أظهر   
ومع التساقط لا يبقى حجة للاستحباب     ،  ولا التعارض والتساقط  ،  العكس

  .أيضاً

  تحقيق وتدقيق
الأدلـة الناهيـة عـن       ولأن عمومـات  ،  الثاني أقرب لمـا ذكـر     : أقول

مـا علـى   «: فمثل الحديث القدسـي ، القياس ونحوها آبية عن التخصيص  
ان الـسنّة إذا  «:  والحديث الشريف  )١(»ديني من استعمل القياس في ديني     

ــدين ــست محــق ال ــان عــن التخــصيص )٢(»قي ــات ،  ونحوهمــا آبي واثب
  .واالله العالم. الاستحباب بمثل القياس نوع استعمال له

                                                
  .٢٢، الحديث٦القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(
 .١٠، الحديث٦القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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  تتمتان
  :نا تتمتانه

  اولى التتمتين
احتمـال  : هل المستفاد من أدلـة التـسامح أن موضـوعه         : إحداهما

كالنقـل  : أو مـن سـبب خـاص   ، المطلوبية الشرعية مـن أي سـبب كـان     
أو مـع الحدسـي مثـل خـصوص     ،  )عليه الـسلام  (الحسي عن المعصوم    

  دون مثل القياس؟، أو الشهرة، الإجماع المنقول
يستفاد منه خـصوصية الـسبب الـذي يثيـر           هل» من بلغه «: فمثل  

: والموضـوع ،  أن الـسبب لـه صـرف الطريقيـة         أم،  الاحتمال للمطلوبيـة  
  المسبب وهو الاحتمال؟

هـل كـل    ،   وغيـره  )١(»وخذ بالاحتياط فـي جميـع أمـورك       «: وكذا
  من سبب خاص؟ أو، وهو المسبب» الاحتياط«الموضوع إطلاق 

بارات المتضمنة لـدعوى  أن مقتضى إطلاق الع: )٢(في المفاتيح  ذكر
  .الشمول لكل سبب: الإجماع على جواز التسامح وقاعدة الاحتياط

  هنا وجهان
  :فيه وجهان كالتالي

                                                
 .٦١، الحديث١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(

 . طبعة حجرية٣٥١ص: مفاتيح الأصول )٢(



ــول ........ .............................................................. ٢٢٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

وهـو  ، المهـم المـسبب   وانمـا ،  من أنـه لا خـصوصية للـسبب    -١
، وظهور ما يظهر منه الخصوصية في الطريقية      ،  للمولى احتمال المطلوبية 
  .دون الموضوعية

واحتمال المطلوبية  ،  العدم: والأصل،   العموم  ومن أن الشك في    -٢
 هل هي على خلاف   : ومرجع ذلك إلى أن قاعدة التسامح     ،  غير المطلوبية 

والخـارج يحتـاج إلـى    ، ام هي على الأصـل ،  فيقتصر فيها اليقين  ،  الأصل
  يقين؟

وقلنا بالخـصوصية  » من بلغ«روايات  :فان كان دليل قاعدة التسامح  
  .دة على خلاف الأصلكانت القاع، للبلوغ سبباً

موضـوعها   عمومات الاحتياط التـي    : التسامح وان كان دليل قاعدة   
كانـت  ،  وقلنا بطريقية البلـوغ   » من بلغ «أو ان الدليل روايات     ،  »الاحتياط«

  .إلى دليل والخارج منها بحاجة، القاعدة على الأصل
ان مجـرد الاحتمـال العقلـي هـل يكفـي فـي             : ومن ثمرات ذلـك   

  أم لا؟موضوع القاعدة 
  .وإلا فلا، فان كانت القاعدة على الأصل كفى الاحتمال العقلي

  تنقيح وتوثيق
  :لوجهين، العدم: ولعل الأقرب

وكونـه  ،  فـي خـصوصية البلـوغ     » من بلغ «ظهور روايات   : أحدهما
إلا ان المنصرف   ،  وروايات الاحتياط وان كانت مطلقة    ،  طريقياً غير ظاهر  

  .هو أخص من الاحتمال العقليو، منها الاحتياط المتعارف شرعاً
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 عدم الـشمول لمطلـق    :فهم الفقهاء من أدلة قاعدة التسامح     : ثانيهما
ولذا لم نجد أحـداً أفتـى بالاسـتحباب اعتمـاداً علـى             ،  الاحتمال العقلي 

وأيـن  ، نعم الاحتمال العقلي موجب للانقياد العقلي بـلا اشـكال    . مجرده
  مطلق الانقياد عن هذه القاعدة؟

  متينثانية التت
 على  -كالشهرة  : وكذا غيرها من الحدسيات   ،  فتوى الفقيه : ثانيتهما

كونـه مـستنداً      هل هي خاصة بما أحرز     -التسامح لها  القول بشمول أدلة  
أو مطلقـاً؟  ، أو بما إذا لـم يحـرز اسـتناده إلـى حـدس          ،  إلى خبر حسي  

  .بل أقوال، وجوه

  ثانيةالفائدة ال
، كـالمرور علـى القبـور     : احدإذا تعارض ما بلغ في شيء و      : الثانية

ان الميت يفرح بمرور المـؤمن علـى        : وورد أيضاً ،  حيث ورد النهي عنه   
 حيث ورد عن الإمـام البـاقر        ،وتركه وحلق شعر الرأس كل أسبوع    ،  قبره

وشـرب المـاء فـي النهـار قاعـداً       ،   ذلك )عليهما السلام (والإمام الصادق   
وعدم الدلالة علـى    : لتساقط با )٢(في المفاتيح  صرح،  )١(وقائماً ونحو ذلك  

ولا فرق في ذلـك بـين القـول     ،  إذ هو الأصل عند التعارض    ،  الاستحباب

                                                
 .الآداب والسنن، ومكارم الأخلاق وغيرهما: موسوعة الفقه: انظر )١(

 .، طبعة حجرية٣٥٠ص: مفاتيح الأصول )٢(



ــول ........ .............................................................. ٢٢٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

إذ الموضـوع   ،  ام غيـر ذلـك    ،  ام مجرد الثـواب   ،  ام الاستحباب ،  بالحجية
  .للتسامح يسقط بالتعارض 

فـي   الانقياد العقلي المبتني على مجرد الاحتمال العقلي يبقى       ،  نعم
  .الطرفين

حيـث مـن   ،  بالـشمول لكليهمـا   «: لأخ في الأصـول   وصرح السيد ا  
،  وظاهره أنه لا تنافي بينهمـا      )١(»الممكن الثواب لطرفي الشيء باعتبارين    

  .وهو خاص بالاقتضائيين، وملاك التساقط انما هو التنافي
إذا كان مورد الايجاب والسلب شيئين  بين ما: الحق التفصيل: أقول

ا إذا كـان موردهمـا شـيء واحـد        وبين م ،  فالقول الثاني ،  يمكن جمعهما 
  .والنهي عن الشرب قائماً، كما إذا ورد الأمر بالشرب قائماً: فالقول الأول

  .فيكون الخلاف لفظياً، ذلك: ولعل مراد القولين
فيمكن فيهمـا   ،  إلى التضاد اثباتاً   اللهم إلا أن يكون مرجع التناقض     

  .الحسنان المتقابلان من حيثيتين
 ـ    ثم هل  أم يعـم رجحـان     ،  ساوي المتعارضـين  هذا في خصوص ت

والشهرة مع فتـوى  ، كخبر المجهول مع خبر الفاسق: أحدهما على الآخر  
  :ونحو ذلك؟ احتمالان، فقيه واحد

 -علـى التـرجيح      بناء العقلاء  ومقتضى،  الثاني» البلوغ«مقتضى عموم   
  . الأول- قيل كما

                                                
 .١٦٩، ص٢ج: الأصول )١(
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قتـضى  فم، وأما بناءً على دلالة عمومات الاحتياط على الاستحباب      
لأن موضوعها الاحتمال العقلائي وهـو      ،  هذه العمومات الشمول لكليهما   

  .فيهما ثابت

  لثةالفائدة الثا
 إذا  -اما مطلقـاً    : ن موضوع قاعدة التسامح الاحتياط    إحيث  : ةلثالثا

ــاط   ــستندها عمومــات الاحتي ــا الحــسية -كــان م  أو خــصوص أخبارن
ففي هذه ، مباني المختلفةأو غير ذلك على ال، أو الحسية فقط ،  والحدسية

  .ومراتبها، الاُطر لا فرق في جريان التسامح بين مواردها
، الانـشائيات وغيرهـا   ،  فرق بين العبادات وغيرهـا     فلا: أما الموارد 

أو قاطع  ،  أو مانع ،  أو جزء ،  استقلاليها وضمنيها من شرط   ،  العقود وغيرها 
  .ونحو ذلك

 ـ   فالاحتمال: وأما المراتب  شكّل موضـوع قاعـدة   بأضعف مراتبـه ي
ما لـم ينتـه إلـى الاطمئنـان     ،  وان كان موجبه خبر أَكذب البرية     ،  التسامح

  .مما له خروج تخصصي، بالكذب أو الخطأ ونحوهما
» الاحتيـاط «و» البلـوغ «: فمـادام تـصدق مادتـا     ،  كل ذلك للاطلاق  

يـصح  ،  وعمومـات الاحتيـاط   ،  اللذان جعلا موضوعين لروايـات البلـوغ      
  .التسامح

  ائلهنا مس
  :وهنا مسائل للبحث



ــول ........ .............................................................. ٢٢٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  المسألة الأولى
هل يضر  ،  غير المعتبر بكذب أو خطأ الخبر      اختلفوا في الظن  : منها

  .تحقق الاطلاق بعد، الانصراف عن مثله أم لا؟ ومرجعه إلى حصول
  .واستقرب في المفاتيح عدم الانصراف

فلا اشـكال  ، ان كان مستند قاعدة التسامح الأدلة اللبية الأربعة   :أقول
  . في عدم الشمول لمورد الظن بالوضع- لعدم اطلاقها-

أيضاً في  وان كان المستند عمومات الاحتياط فينبغي عدم الاشكال   
  .الشمول

، والقـولان ، جاء هـذان الوجهـان    ،  وان كان المستند روايات البلوغ    
، عـدم الاطمئنـان إلـى الانـصراف        :ولعـل الأنـسب   ،  للانصراف وعدمـه  

  .فتأمل، ول القاعدةفيحكم بشم، والإطلاق ثابت

  المسألة الثانية
  لا؟ به أم إذا احتمل منافاته لعبادية العبادة فهل يتسامح: ومنها

 ونفـى الخـلاف عنـه تبعـاً لوالـده فـي            ،صرح في المفاتيح بالعدم   
مـن إضـافة    : مثل ما ورد في مراسيل مصباح الـشيخ وغيـره         ،  )١(الرياض

بعـد   فـي تـشهد الـصلاة     ) معليه الـسلا  (الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين     
  .- بناءاً على خروجها عن عمومات الذكر- )٢(الشهادتين

                                                
 .٤٩، ص٧ج: جواهر الكلام )١(

 .٢٠٩، ص٨١ج: بحار الأنوار )٢(
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وكذا تسميت العاطس الـذي أفتـى جمـع مـنهم صـاحب العـروة          
 بناءً على شـمول القاعـدة       -،  لعموماته،  في الصلاة  بل استحبابه ،  بجوازه

  .-بطلانه  ولم يعلم، لفتوى الفقيه الذي علم مستنده

  تحقيق وتنقيح
قد يلاحظ الخلاف لاختلاف المباني في المستفاد مـن أدلـة     :أقول

  .قاعدة التسامح
 بظهور أدلة قاعـدة التـسامح       - كالمحقق النائيني وغيره     -: فان قلنا 

عدم الضرر في : فمقتضاه،  في جعل الحجية للخبر غير المعتبر في السنن       
،  حجةلأن الخبر الضعيف أو حتّى فتوى الفقيه، احتمال الاخلال بالعبادية

كذلك الخبـر لا  ،  بخصوص به النواهي- الحجة - فكما ان الخبر المعتبر 
  .يخصص به النواهي في السنن، معتبر بقاعدة التسامح في باب السنن

أو الانقيـاد فقـط ونحـو       ،  أو مجرد الثـواب   ،  بالاستحباب :وان قلنا 
فمقتضى جريان أصـل البـراءة فـي العبـادات حتّـى فـي الأجـزاء              ،  ذلك

أيـضاً  ، وحكومته سببياً على أصل الاشتغال،  والموانع والقواطع الشرائطو
  .جريان قاعدة التسامح
 الذي يمنع جريان التسامح هو احتمال الحرمـة         «: قال في الجواهر  
وإلا فـلا ينفـك المـستحب المتـسامح فيـه عـن           ،  غير التشريعية لا هـي    

بعد عمـوم   الذي لا يلتفت إليه     ) احتمال الحرمة التشريعية  : أي(احتمالها  
بل يمكن منـع أصـل التـشريع بعـد          ،   وغيره من أدلة التسامح    »من بلغه «



ــول ........ .............................................................. ٢٢٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .)١(»فتأمل، فرض أن العبد جاء به لاحتمال أنه مراد للسيد

  المسألة الثالثة
غير ذلك من فروع متفرقة، ومسائل متشتتة لقاعدة التسامح،         : ومنها

  .بقيتْ لم نبحثها اختصاراً

  راءة في الشبهة الموضوعيةفي جريان الب: التنبيه الرابع
ففي جريان البراءة فـي  : وأما التنبيه الرابع من تنبيهات بحث البراءة  

  .الشبهات الموضوعية
لا ينبغي الاشكال فـي ذلـك، فـالخلاف الموجـود فـي الحكميـة               
التحريمية لا يوجد في الموضوعية، إلا ان هناك اشـكالاً اوجـب بعـض              

  .التفصيلات
الـشك فـي    : ي الـشبهة الموضـوعية    هـو أن ف ـ   : وحاصل الاشـكال  

  .الامتثال، وهو مسرح للاشتغال لا البراءة

                                                
 .٤٩، ص٧ج: جواهر الكلام )١(



  ٢٢٩ ........................الـشبهة الموضـوعية وجريـان البـراءة     : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

  

  أقوال المسألة
  :في المقام خمسة: والأقوال

 فـي  )رحمـه االله (الـشيخ   : ومـنهم ،   ما عليه المحققون غالبـاً     :الأول
  .من جريان البراءة: الرسائل

يـاً  من التفصيل بين كـون النهـي انحلال       : ما ذكره في الكفاية   : الثاني
  .وبين كون النهي متعلقاً بترك الطبيعة رأساً فالاشتغال، فالبراءة

من التفـصيل بـين كـون متعلـق      :ما ذكره المحقق النائيني  : والثالث
  .وبين كونه الخارجي فالاشتغال، الحكم الموضوع الحقيقي فالبراءة

من التفصيل بـين مـا كـان النهـي        : )١(ما ذكره في المصباح   : والرابع
أمر بسيط متحـصل     باعتبار ان المطلوب  ،  جميع الافراد الخارجية  متعلقاً ب 

  .وبين غير ذلك فالبراءة، فالاشتغال، من مجموع التروك
وينسب للمحقق النائيني قـول خـامس أيـضاً سـيأتي إن شـاء االله               

  .تعالى

  القول الأول
، وهو ما عليه المحققون غالباً مـن جريـان البـراءة   : أما القول الأول  

أن الظاهر مـن  :  في الرسائل بما حاصله)رحمه االله(ه الشيخ   فقد استدل ل  

                                                
 .٣٢٥، ص٢ج: مصباح الأصول )١(



ــول ........ .............................................................. ٢٣٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 انـه علـى   - نظير غيرها من الأحكـام العقلائيـة  -جعل الاحكام الشرعية  
فهي ، نحو القضية الحقيقية فكلّما تحقق موضع الحكم كان متعلقاً للحكم

  .تنحل بعدد أفراد الموضوع
ينحـل هـذا   ف،  يجب الأمـر بـالمعروف الواجـب      :قال الشارع : مثلاً

وكذا ،  فتكون وجوبات بعددها  ،  الوجوب إلى عدد المعروف في الخارج     
فينحل هذا التحريم بعدد وجود الخمر فـي  ، الخمر حرام: إذا قال الشارع 

  .فتكون تحريمات بعدد ذلك، الخارج
فإذا شك في صلة الرحم هل انه من المعروف الواجب أم لا؟ كان             

ك في أصل التكليـف والمرجـع       وهو ش ،  بها ذلك شكاً في وجوب الأمر    
  .وإذا شك في مائع هل انه خمر أم لا؟ فكذلك، البراءة: فيه

  مناقشة القول الأول
وكلتاهما لا تجريـان    ،  شرعية اما عقلية أو   بان البراءة : واُشكل عليه 

  .في الموضوعية
علـى مـا هـو      » قبح العقاب بلا بيان   «فان ملاكها   : أما البراءة العقلية  

عـدم  «أو  ،  علـى مـا بنينـا عليـه       » ح العقاب بـلا التفـات     قب«أو  ،  المشهور
وكلهـا غيـر   ، على ما بنـى عليـه المحقـق الأصـفهاني        » استحقاق العقاب 

  .جارية
لأن الذي على الشارع هو     ،  لا الموضوع ،  الحكم: إذ متعلق جمعيها  

بـلا بيـان    : أي» قبح العقاب بلا بيان   «فـ،  لا بيان موضوعاتها  ،  بيان أحكامه 
عـدم  «و،  بلا التفات إلـى الحكـم     : أي» العقاب بلا التفات  قبح  «و،  الحكم
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  .على ترك الحكم: أي» استحقاق العقاب
، والتفت المكلف إلى الحكـم    ،  ان الشارع بين الحكم   : والمفروض

والشك في الموضوع ،  ثال الحكم توالمكلف يستحق العقاب على ترك ام     
  .أجنبي عنها جميعاً

لا الموضــوع ، جهــل بــالحكمال: فملاكهــا: وأمــا البــراءة الــشرعية
 )٢(»رفـع مـا لا يعلمـون   « أو )١(»ما حجب االله علمه   «: فالموصول في امثال  

والحكـم المجهـول   ،  الحكم المحجوب موضـوع   : أي،  الحكم :ونحوهما
فلا تجري البراءة   ،  فإذا كان حكم الخمر معلوماً وجهل موضوعه      ،  مرفوع

  .الشرعية
، الحكم: علق البرائتين إذ رغم ان صح أن مت     ،  لكن الاشكال غير تام   

  .وهو مسرح البراءة، الجهل بالموضوع يوجب الجهل بالتكليف إلا أن

  القول الثاني
  : من التفصيل)٣(وهو لصاحب الكفاية: وأما القول الثاني

 بان يكون كل فرد من أفراد الموضوع -بين ما كان الحكم انحلالياً   
ي الموضـوع يكـون   لأنه عند الشك ف ـ،  فالبراءة-محكوماً بحكم مستقل    

  .وهو مسرح البراءة، مرجعه إلى الشك بين الأقل والأكثر

                                                
  .٣٣، الحديث١٢اء، أبواب صفات القاضي، البابالقض: وسائل الشيعة )١(
 .١، الحديث٥٦الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .٣٥٣ص: كفاية الأصول )٣(
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وبين ما كان متعلق النهي الطبيعة بحيث لو وجد فرد واحد منها لما 
لتوقف الامتثال على ترك جميع الأفراد      ،  فالاشتغال،  حصل الامتثال أصلاً  
تعلق وحيث لم يعلم  «: ثم قال ،  - معلومها ومجهولها  -الواقعية للموضوع   

فأصالة البـراءة فـي المـصاديق المـشتبهة         ،  النهي إلا بما علم انه مصداقه     
  .»محكّمة

  مناقشة القول الثاني
 ممـا ذكـره الـشيخ    -ما نبه هو عليـه  : أولاً: عليه ما يلي  فانه يؤخذ 

، هي المعلومة المـصداقية   ،   من أن المحرز تعلق النواهي به      -)رحمه االله (
فهذا التفصيل ليس له خارج وانما هـو  ، وهي عبارة اخرى عن الانحلالية   

  .مجرد فرض
  .وقد قال هو وغيره بالبراءة فيهما، انه من قبيل الارتباطيين: وثانياً
على تعلق الأحكام بموضوعاتها    » للإطلاق«قد تمت الحجة    : وثالثاً

صـاحب  : ومـنهم ،   كما صـرح الأصـحاب بـه       -بعناوينها النفس الامرية    
 وانما الفـرق  -الواقعي والظاهري : ين الحكمينالكفاية أيضاً في الجمع ب   
  .بينهما في التنجز وعدمه

 انه كان فـي مجلـس الـدرس      )رحمه االله (وقد حكي عن الآخوند     
يصر على ان النواهي الشرعية من قبيل المتعلق بالطبيعة غير المنحلّة إلى    

  .نواهي بعدد الأفراد
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  مع صريح الكفاية
ان ما لم يحرز كون متعلق النهي       : ةهذا مضافاً إلى ان صريح الكفاي     

  .يكون مسرحاً للاشتغال العقلي، طلب ترك كل فرد على حدة
 لا يوجب لـزوم     يء مجرد العلم بتحريم ش     فانقدح بذلك أن   «: قال

ترك كل  فيما كان المطلوب بالنهي طلب      ،  الاجتناب عن أفراده المشتبهة   
ب الاجتناب عنها وإلا لوج،  مسبوقا بالترك  يءأو كان الش  ،  فرد على حدة  

 إحـراز   شـيء فكما يجب فيما علم وجـوب       ،   لتحصيل الفراغ قطعاً   عقلاً
 تركـه وعـدم   فكذلك يجب فيما علم حرمتـه إحـراز  ، مرهإتيانه إطاعة لأ 

  .)١(» لنهيهإتيانه امتثالاً
إذ في موارد الشك فـي كونهـا        ،  وهذا أعم من كون القضية حقيقية     

ام ،  ام الخارجيـة  ،  الحقيقيـة : مـال  سواء كان طرف الاحت    -انحلالية أم لا    
  . يلزم احراز امتثال النهي-ام غيرهما، مزدوجاً منهما

 لا يلتزم به فـي      )رحمه االله (ان المحقق الآخوند    : ومن المقطوع به  
  .ودونكه، الفقه

  إشكال وجواب
من ان الاحكـام تتعلـق بالموضـوعات الواقعيـة والعلـم           : وما يقال 

لتي هي في الواقع خمر جعـل موضـوعاً         فالخمر ا ،  طارئان عليها  والجهل
فالمـشكوك الخمريـة مـسرح    ،  دون خصوص المعلوم الخمرية   ،  للحرمة

                                                
  .٣٥٣ -٤ص: كفاية الأصول )١(
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  .للاشتغال لاحتمال خمريته
مـن أن مـشكوك      :)رحمـه االله  (انه على ما تقدم من الـشيخ         :ففيه

  .والشك في تعلق النهي مسرح للبراءة، مشكوك تعلق النهي به، الخمرية

  القول الثالث
مـن  ، )١()رحمـه االله  (وهـو للمحقـق النـائيني       : ول الثالـث  وأما الق ـ 

  :التفصيل
لأن ، كان المشكوك مجرى البراءة: بين أن القضية إذا كانت حقيقية 

فعليـة الموضـوع كـان ذاك     فإذا شك فـي ،  فعلية الحكم بفعلية موضوعه   
  .شكاً في فعلية الحكم

ل كان المشكوك مسرح الاشتغا   : وبين أن القضية إذ كانت خارجية     
  .امتثل الأمر الخارجي حتّى يعلم انه

  مناقشة القول الثالث
، ان في القضية الخارجية أيضاً فعلية الحكم بفعلية موضـوعه         : ففيه

أمر مائع  وتردد، فإذا نهى المولى عن افراد الخمور الموجودة في الخارج     
بالاضافة إلـى تعلـق     ،  كان شكاً في تعلق النهي به     ،  بين كونه منها وعدمه   

  .فهو من الأقل والأكثر ويكون مجرى البراءة،  بالأفراد المعلومةالنهي

                                                
 .٢٠٠، ص٢ج: أجود التقريرات )١(
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  القول الرابع
بين مـا كـان   : وهو لمصباح الأصول من التفصيل : وأما القول الرابع  

  .وبين غير ذلك فالبراءة، لاشتغالاالنهي متعلقاً بجميع الأفراد الخارجية ف

  متعلق النهي وأقسامه
  :ة أقسامفقد ذكر ان متعلق النهي على أربع

  القسم الأول
بحيـث  ،  ان يكون متعلقاً بالطبيعة على نحو الطبيعة السارية       :أحدها

نظيـر معظـم   ، يكون لكل فرد من أفرادها طاعة مستقلة ومعصية مـستقلة   
  .وحرمة الخمر، صيام أيام شهر رمضان: مثل، الواجبات والمحرمات

فرد أو في كون    ،  إذا شك في كون يوم مصداقاً لشهر رمضان       : وفيه
  .جرت البراءتان العقلية والنقلية في نفي المصداقية، مصداقاً للخمر

  القسم الثاني
بأن ،  يكون النهي متعلقاً بالطبيعة على نحو صرف الوجود        ان: ثانيها

بحيث لـو عـصى فـي فـرد       ،  يكون التكليف واحداً متعلقاً بجميع الأفراد     
 ـ، واحد لما حصل الامتثـال وان أطـاع فـي بقيـة الأفـراد              مـبطلات  : لمث

بحيث يكون الامتثـال تـرك    ،  فالقهقهة منهي عن صرف وجودها    ،  الصلاة
، فإذا أتى بهـا مـرة واحـدة   ، كل مصاديقها جميعاً في جميع آنات الصلاة     

فإذا شك في ان امتلاء الجوف ضحكاً مصداقاً لهـا أم       ،  فقد بطلت الصلاة  
لتكليـف  ق الّإذ الشك في المصداق شك في تع ،  جرت البراءتان أيضاً  ،  لا
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ونحوهمـا إذ لا اختـصاص   ، ولـم يـؤت  ، مما لا يعلـم : وهو،  الضمني به 
  .بالاستقلاليات كما ذكر في محله، للبراءة

  القسم الثالث
ان يكون المنهي عنه الجمع بين المصاديق بحيث لـو تـرك            : ثالثها

لا تستضيف هؤلاء : كما إذا قال المولى لعبده، بعض المصاديق فقد أطاع   
فالخـامس  ،  إلى أربعة أشخاص أو خمـسة      د في انه اشار   وشك العب ،  معاً

ولا اشكال في   ،  للشك في دخوله في الواجب التخييري     ،  شبهة موضوعية 
مع الفرد ، واستضافة الثلاثة) أحد الأربعة(الأفراد المتيقنة  أحد جواز إبقاء
  .ابقاء الخامس واستضافة الأربعة انما الكلام في كفاية، المشكوك

، للشك فـي تعلـق النهـي بالأقـل        ،   جريان البراءة  ومقتضى القاعدة 
العصيان كأن يحصل بترك فرد      فيه فان،  وهذا القسم عكس القسم الثاني    

كمـا أنـه عكـس      ،  وفي هذا لا يحصل العصيان إلا بترك الجميـع        ،  واحد
الأقـل متـيقن والأكثـر      : فان فـي الواجبـات    ،  الأقل والأكثر في الواجبات   

إذ فـي المثـال     ،   متيقن والأقل مشكوك   الأكثر: وفي المحرمات ،  مشكوك
 دون المـشوك  -أما تعلقه بالأربعة ،  تعلق النهي باستضافة الخمسة متيقن    

  . فمشكوك-
إذ تعلق النهـي    ،  نظير الأقل والأكثر الارتباطيين    وجريان البراءة فيه  

 - استضافة الأربعة دون الخامس المشكوك تعلق النهي التخييري به         -بالأقل
  .ا لا يعلمونورفع م، مشكوك
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  القسم الرابع
تعلق النهي بجميع الأفراد الخارجية باعتبار أن المطلوب امر : رابعها

بتـرك   كما إذا فـرض ان المطلـوب      ،  بسيط متحصل من مجموع التروك    
لا مجـرد   ،  هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل       ،  الصلاة في غير المأكول   

، نه ممـا يؤكـل أم لا      ا وهنا لو شك في ثوب    ،  في ما لا يؤكل    عدم وقوعه 
لرجوع الـشك إلـى الـشك فـي المحـصّل بعـد احـراز               ،  لم تجر البراءة  

  .التكليف
حاصـلاً  ) الصلاة في غيـر مـا لا يؤكـل        (نعم إذا كان الأمر البسيط      

كما إذا : ثم حصل الشك في طرو ما لا يؤكل، كالثوب من المأكول: سابقاً
فيكـون  ،  عدمجرى استصحاب ال  ،  شك في اصطحاب الثوب لشعر القطة     

  .الامتثال حاصلاً بالتعبد الاستصحابي

  مناقشة القول الرابع

  المناقشة الأولى
هذا التقسيم الرباعي حيث انـه لـيس عقليـاً دائـراً بـين              : وفيه أولاً 

، بـل اسـتقرائياً   ،  الاثبات والنفي حتّى لا يكون قـابلاً للزيـادة أو النقيـصة           
إذ التقـسيم  ، انه ليس كذلك: والظاهر، فينبغي ملاحظة الحصر في الأربعة 

. ومـا لا تجـري    ،  ما تجري فيه البـراءة    : فالأقسام اثنان ،  إما بلحاظ الحكم  
  :وإما بلحاظ واقع الموضوع فالأقسام ستة وهي كالتالي

  .لا تشرب أي خمر: مثل، وهو العموم،  النهي الاستغراقي-١
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لا : مثل، وهو الاطلاق، في المصاديق  النهي عن الطبيعة السارية   -٢
  .تشرب الخمر

الـذي  ، اترك الرياء في الـصلاة    : مثل،   النهي عن صرف الوجود    -٣
  .ينتفي الموضوع بأول عصيان

لا تستـضيف  :  مثل- من حيث المجموع- النهي عن المجموع     -٤
  .حيث انه لا عصيان إلا مع إحراز ترك الجميع، هؤلاء معاً

 وب بـالنهي  باعتبار ان المطل  ،   النهي عن جميع الأفراد الخارجية     -٥
لا تـصلِّ فـي غيـر       : مثـل ،  أمر واحد بسيط متحصل من جميـع التـروك        

حيث ان الصلاة فـي المـشكوك       ،  صلِّ في المأكول  : إذ أريد به  ،  المأكول
وهـذا  ، في المأكول  وهو الصلاة ،  لعدم إحراز الأمر البسيط   ،  يعتبر عصياناً 

  .وسنبحثه إن شاء االله تعالى، هو المدعى جريان الاشتغال فيه
لا :  كما إذا قـال - ولو كان كلياً في نفسه- النهي عن فرد واحد    -٦

فان كان له فرد معلـوم المـصداقية تعلـق          ،  أو لا تكرم الظالم   ،  تكرم زيداً 
، جـرت البـراءة  ، وان لم يكن له فرد إلّـا مـشكوك المـصداقية          ،  النهي به 

  .للشك في أصل التكليف وهو مسرح البراءة
  .سام غير هذهولعل بالتأمل يهتدى إلى أق

  المناقشة الثانية
 -مـن مجمـوع التـروك      المتحـصّل  -فرق في الأمر البسيط     : وثانياً

، كما ذكـره فـي المـصباح      : بين أن يكون عدمياً   ،  الذي هو موضوع النهي   
  .وبين أن يكون وجودياً
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لا تـصلِّ فـي   : كما إذا قـال المـولى  ، فإذا كان الموضوع أمراً عدمياً 
، انه يريد الصلاة في غير ا لمـأكول : ستظهر منهوا، غير المأكول شيء من   
،  من جريان البـراءة    - عند الشك في مصداق أنه مأكول أم لا        -فأي مانع   

  .للشك في كونه مصداقاً لموضوع النهي
، انه لا مجال للبـراءة    : فالظاهر،  وأما إذا كان الموضوع أمراً وجودياً     

  .للشك في إحراز الموضوع
وع الوجودي أيـضاً قـد يكـون التـروك         ان في الموض  : بل قد يقال  

، وقد تكون التروك نفـس ذاك الموضـوع       ،  مقدمة وجود لذاك الموضوع   
لكونـه  ،  أيضاً تجري البراءة  ،  وفيما إذا كانت التروك نفس ذاك الموضوع      
  .شكاً في الاشتغال بأكثر من التروك المعلومة

  هنا أنواع أربعة
 علـى أنـواع   فيكون الأمر البسيط المتحصل مـن مجمـوع التـروك        

  .وفي واحد يجري الاشتغال، في ثلاثة منها تجري البراءة: أربعة
  :فهي على ما يلي، أما الثلاثة التي تجري فيها البراءة

  .إذا كان نفس التروك،  الأمر البسيط العدمي-١
  .إذا كانت التروك مقدمة وجود له ،  الأمر البسيط العدمي-٢
  ).ملازماً لها: أي(فس التروك إذا كان ن،  الأمر البسيط الوجودي-٣

  :وأما الواحد الذي يجري فيه الاشتغال فهو
، الذي كانت التروك مقدمة وجـود لـه       ،   الأمر البسيط الوجودي   -٤

  .فتأمل
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  كلام غير ظاهر الوجه
من انـه فـي الحقيقـة تكـون الـشبهة      «: تلاميذه وما في كلام بعض 

ر بـسيط مـسبب     يجب على المكلف ايجاد أم ـ    : أي،  وجوبية لا تحريمية  
  . غير ظاهر الوجه)١(»...عن تروك

ان ذلك الأمر المتحصل من التـروك قـد يكـون           : إذ كما ذكرنا آنفاً   
 بين سـببية    - في مقام الاعتبار   -لعدم التلازم   ،  وقد يكون عدمياً  ،  وجودياً

بل مقتضى السنخية ربمـا يـوهم تـلازم    ، ومسببية أمر وجودي،  تروكٍ ما 
 يوان كان ينفيه كون الأمر الاعتبار ،  دمي دائماً عدمية المسبب للسبب الع   

  .بيد المعتبر حيث يعتبر
بـسيط مـسبب عـن       فكما يصح للمعتبر اعتبار وجوب ايجاد أمـر       

  .يصح له اعتبار تحريم امر بسيط مسبب عن تروك، تروك
كما يمكن ايجاب ايجاد ملكة التقوى المسببة عن ، في الصوم: مثلاً

تحريم طاعة الشهوات المسببة عن الاتيان       كذلك يمكن ،  ترك المفطرات 
  .بالمفطرات

كُتِب علَـيكُم الـصِّيام     ﴿: ولعله يمكن تفسير التقوى في قوله تعالى      
       تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِبكما اختلـف   ،   بالأمرين )٢(﴾كَم

  ).الترك(أو عدمي ) الكف(في ان الصوم أمر وجودي 

                                                
 .٢١١، ص٢ج: آرؤنا )١(

 .١٨٣ :سورة البقرة )٢(



  ٢٤١ ........................الـشبهة الموضـوعية وجريـان البـراءة     : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

  اصل القول الرابعح
إلا ، ان الشبهة الموضوعية بأقسامها تجري البـراءة فيهـا       : والحاصل

، أمر وجودي بـسيط متحـصّل مـن التـروك          إذا رجع موضوع النهي إلى    
  .ففي هذه الشبهة لا تجري البراءة، وكانت التروك مقدمة له لا نفسه

  تفصيلان آخران
  :ثم انه نسب للمحقق النائيني تفصيلان آخران

  ل التفصيلينأو
من التفصيل بين الحكم الشرعي المتعلق      : ما في الأصول  : أحدهما

وبين المتعلـق بفعـل     ،  بالموضوع الخارجي كحرمة شرب الخمر فالبراءة     
  .لأنه من الشك في الامتثال، المكلف كحرمة الكذب فالاشتغال

مـن  ) قـدس سـره   ( مضافاً إلى منافاته باطلاقه لما نقل عنـه        -:وفيه
 ان الحكم الشرعي فـي حرمـة شـرب الخمـر     والى،   الأخرى التفصيلات

الأحكام الشرعية كلها متعلقة  بل، أيضاً متعلق بفعل المكلف وهو الشرب
 -ان أفعال المكلفين هو موضوع علـم الفقـه   :بأفعال المكلفين حتّى قالوا 

ان لم يكن من العنوان والمحصّل يكـون مـن الـشك فـي              : انه كما تقدم  
  .الاشتغال

كـان  ،  ما لم يعلـم مطابقتـه للواقـع       : هو» الكذب«إذا قلنا بأن    ،  نعم
  .فلاحظ، الكذبية لا مشكوك، المشكوك حراماً لأنه كذب



ــول ........ .............................................................. ٢٤٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  ثاني التفصيلين
من التفصيل بين ان يكون متعلـق       : )١(ما في منتهى الأصول   : ثانيهما

وفـي  ،  وحكم في الأولـى بـالبراءة     ،  أو المعدولة ،  النهي السالبة المحصلة  
  .الاشتغالالثانية ب

  .ولكن لا شارب لخمر، لا تشرب الخمر: مثالهما
فلمـا تقـدم مـن كونـه شـكاً فـي         : أما وجه البراءة فـي المحـصلة      

  .الاشتغال
فلأنها من قبيل الشك في العنوان     : وأما وجه الاشتغال في المعدولة    

ظـاهر فـي أن المطلـوب أن    ، كن لا شارب الخمـر : لأن مثل ،  والمحصّل
لا شارب الخمر وهذا التعنـون يقتـضي ان     : ا العنوان يتعنون المكلف بهذ  

  .حتّى يحرز التعنون بهذا العنوان، يترك حتّى مشكوك الخمرية
ان : وهـي ،  وذلك لأن الكبرى مـسلّمة    ،  الاشكال في الصغرى  : وفيه

  .في العنوان والمحصّل لا تجري البراءة
لكن هل القضية المعدولة من قبيل العنوان والمحصّل؟ هذا محـل           

ان متعلق التكليف يكون هو     : إذ العنوان والمحصل معناه   ،  شكال بل منع  ا
  .وما يأتي به المكلَّف يكون مقدمة وجود لذاك العنوان، العنوان

 ان لـم يكـن      -وفي القضية المعدولة الظهور في ذلك غير واضـح          
هـذا العنـوان هـو متعلـق     ، كن لا شـارب الخمـر     :  إذ مثل  -واضح العدم 

                                                
 .٢٢٦، ص٢ج: منتهى الأصول )١(



  ٢٤٣ ........................الـشبهة الموضـوعية وجريـان البـراءة     : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

لا صـرف   ،  مصاديق الخمر هي نفـس هـذا العنـوان        والتروك ل ،  التكليف
لا ،  ان لا تـشرب أي خمـر      ،  كن لا شـارب الخمـر     :فظاهر،  مقدمة وجود 

كان هذا الشك في   ،  فإذا شك في خمرية مائع    ،  ...ولا ذلك ،  ولا ذاك ،  هذا
فيكون بالنسبة إلى هذا الفرد شكاً      ،  الموضوع شكاً في تعلق الالزام بتركه     

  . فتجري البراءة-ي الامتثال  لا شكاً ف-في الاشتغال 

  إشكال وجواب
كونه لا شارب   : يشك في ،  انه مع شرب مشكوك الخمرية    : لا يقال 

  فيكون شكاً في الامتثال؟، لاحتمال خمرية ما شربه، خمر
لكنـه مـسبب عـن      ،  صحيح انه شك في الامتثال وجداناً     : فانه يقال 

مـضافاً  ،  رية وهو تكليفه بترك هذا المشكوك الخم      -الشك في الاشتغال    
، كالـصلاة : ارتباطيين كل أقل وأكثر    نظير -إلى مصاديق المحرزالخمرية    

أو ، من ترك جـزء محتمـل     : أتى فيها بما يحتمل بطلانها به      حيث انه إذا  
  .شك في امتثال الأمر الصلاتي، أو مانع وقاطع محتملين، شرط محتمل

إذا ف،  لكن هذا الشك مسبب عن الشك في الاشتغال بهذا المحتمل         
 - تعبـداً -جرت البراءة في هذا المحتمل فقد ارتفع الشك فـي الامتثـال        

  .واحرز الامتثال

  تتمات
  :هنا تتمات تالية



ــول ........ .............................................................. ٢٤٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  عدم الفرق بين أقسام الإلزام: التتمة الأولى
فيمـا    سواء -لا فرق في أقسام ا لالزام المتعلق بالموضوع         : الأولى

 بين شتى أقسام - الأقوال أو على مختلف، تجري فيه البراءة أو الاشتغال
  .والارشادية، والمولوية الغيرية، من المولوية النفسية: الخطاب

 )١(فـي موثقـة ابـن بكيـر    ، لا تصلِّ فيما لا يؤكـل لحمـه       : ففي مثل 
لا يختلـف  ، جريان البراءة أو الاشتغال في المشكوك كونه مما لا يؤكـل          

 أو،  ذه الروايـة  مـن ه ـ  ) الحرمـة لنفـسها   (فيه استظهار المولوية النفـسية      
أو الارشـادية  ) وهـو صـحة الـصلاة   ، الحرمـة لغيرهـا  (المولوية الغيريـة    

والواجبة أيـضاً علـى     ،  كما في الصلاة المستحبة على المشهور     : البطلان(
  ).بطالهاإقول غير المشهور ممن قال بعدم حرمة 

، الاشتغال بـالالزام  كون الشك في: ان ملاك البراءة: والسر في ذلك  
وملاك ، أو الارشادي، أو الغيري، شتغال بالالزام المولوي النفسيسواء الا
أو ، الشك في امتثال الإلزام سواء امتثال الإلزام المولوي النفسي  : الاشتغال
أو الارشادي، الغيري.  

  مسألة فرعية
مـسألة اللبـاس   : ومن تطبيقات هذه القاعدة في الشبهة الموضوعية     

، كالصوف المجلوب من بلاد الكفـر      -المشكوك كونه من غير المأكول      
ولا امـارة علـى غيـر       ،  الكفـر  حيث لا امارة على المأكولية لأنها من بلاد       

                                                
  .١، الحديث٢الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب: وسائل الشيعة )١(



  ٢٤٥ ........................الـشبهة الموضـوعية وجريـان البـراءة     : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

  .-المأكولية لانه ليس من الجلود
تحقـق  ،  فإن قلنا بظهور أدلة النهي عـن الـصلاة فـي مـا لا يؤكـل               

مـع كـون التـروك مقدمـة وجـود لهـذا       ، الصلاة في الخارج فيما يؤكـل   
، فيكون مجرى الاشتغال  ،  فاحرازه لا يمكن بالأصل   ،  الموضوع الوجودي 

 ـ         أو ،  الغيـري  أو،  ي النفـسي  وولا فرق في ذلك بين استفادة النهـي المول
  .الارشادي

للشك في الاشـتغال بـأكثر      ،  كان مجرى البراءة  ،  وان قلنا بغير ذلك   
  :من المحرز كونه غير مأكول

  . التروكنفس،  سواء كان موضوع النهي-١
وضوع أمراً بـسيطاً عـدمياً وكانـت التـروك مقدمـة            كان الم  مأ -٢

  .وجود له
وكانـت التـروك نفـس ذاك الأمـر     ،  أم كان أمراً بـسيطاً عـدمياً      -٣
  .البسيط
وكانت التروك نفس ذاك    ،   أم كان الموضوع أمر بسيطاً وجودياً      -٤

  .)لازمه: أي( الأمر
لا فرق بين استظهار المولويـة النفـسية مـن          : وفي كل هذه الأربعة   

  .وتفصيل المسألة في الفقه، أو الارشادية، أو المولوية الغيرية، الأدلة

  عدم الفرق بين أقسام المعدولة: التتمة الثانية
يقتـضي  ،   بالمعدولـة  )رحمـه االله  (النـائيني    ان مراد المحقق  : الثانية

إذ الملاك في الفـرق     ،  أو معدولة المحمول  ،  الأعم من معدولة الموضوع   



ــول ........ .............................................................. ٢٤٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

أو بأحـد  ، كون النفـي متعلقـاً بالنـسبة      :والمعدولة،  لةبين السالبة المحص  
شـربك  : أي(لا تـشرب الخمـر      : النـسبة منفيـة   : ففي المحصلة ،  الطرفين
  :النسبية ايجيابية: وفي المعدولة) انفه للخمر

  .معدولة الموضوع:  غير الخمر اشربه-١
  .معدولة المحمول: كن لا شاربه،  الخمر-٢
  .معدولة الطرفين: كن لا شاربه،  غير الخمر-٣

 بها الاشـتغال دون  تصولا خصوصية للمعدولة المحمول حتّى يخ  
  .معدولة الموضوع

لـم يتـضح    ،   ذلك بالمعدولة المحمول   )١(فتخصيص بعض تلامذته  
  .فتأمل، وجه ظاهر له

  عدم الفرق بين الايجابية والتحريمية: التتمة الثالثة
 بـين   - مـا ذكـر       فـي كـلّ    -لا فرق في الشبهة الموضوعية      : الثالثة

إذ ملاك كل ما ذكـر فـي أن الـشبهة الموضـوعية             ،  الايجابية والتحريمية 
وفي شيء منهما لا يختلف الأمر بين ، الشك فيها في الاشتغال أو الامتثال

  .كونه شكاً في الإلزام بالفعل أو الترك
 كمـا  -ان كان لمجرد المثـال  : أمثلة التحريمية، فذكر الأكثر : وعليه
  .وان كان لتخصيص البحث بها فغير وجيه،  فلا نقاش-لعله كذلك

 كمـا تقـدم عـن       -كما أن التصريح باختصاص البحث بالإيجابيـة        

                                                
 .٢٢٧، ص٢ج: منتهى الأصول للبنجوردي )١(



  ٢٤٧ ........................الـشبهة الموضـوعية وجريـان البـراءة     : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

  . أيضاً غير تام-)١(بعضهم

  عدم الفرق بين الفوائت وغيرها: التتمة الرابعة
 ان استثناء:  في تقرير بحثه)رحمه االله(ذكر المحقق النائيني : الرابعة

 :من جريـان البـراءة فـي الـشبهات الموضـوعية          : هور إلى المش  ما نسب 
وذلك لعدم الفـرق بـين الفوائـت وبـين          ،  لا وجه له  ،  الفوائت المشكوكة 

، كالـدين المـردد بـين الأقـل والأكثـر         : غيرها من الشبهات الموضـوعية    
  .البراءة عن الأكثر اتفاقهم على جريان: الظاهر

على : اط في الفوائتوالظاهر ان نظر المشهور إلى كون الاحتي  : قال
  .وهذا هو الذي اشكل الفرق، لا لدليل خاص، القاعدة

  المحقق العراقي وكلام الشيخ الأنصاري
 عـن الـشيخ   )٢( في تقرير أصوله )رحمه االله (ونقل المحقق العراقي    

انه بنى المسألة في البراءة أو الاشتغال على كون القضاء بالأمر : الأنصاري
  .ووجههما ظاهر، مر الجديد فالبراءةالأ أو، الأول فالاشتغال

، البـراءة :  بان مقتضى القاعدة   )رحمه االله (وأشكله المحقق العراقي    
لأن الـشك فـي الامتثـال بالأقـل         ،  حتى فيما إذا كان القضاء بالأمر الأول      

، للـشك فـي مقـدار الاشـتغال    ، مسبب عن الشك في مقدار الأمـر الأول       

                                                
 .٢١١، ص٢ج: آراؤنا )١(

 .٢٧١، ص٣ج: نهاية الأفكار )٢(
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، علـم تفـصيلي بالاشـتغال بالأقـل       فينحل العلم الإجمالي بالاشتغال إلى      
  .بالأكثر وشك بدوي بالاشتغال

مضافاً إلى ان جمعـاً   - أيضاً )رحمه االله (وربما يناقش كلام الشيخ     
ممن قال بالاشتغال في الفوائت المشكوكة هم من أصحاب القـول بـأن             

 ان التعليل للاشـتغال بـان القـضاء بـالأمر الاول لا             -القضايا بأمر جديد    
  .ئت الصلاةيختص بفوا

  النائيني والعراقي: مع المحققَين
النائيني والعراقي رحمهمـا االله نقـلا عـن بعـض           : ثم ان المحققَين  

ان أدلـة الأصـول     : توجيه الاحتيـاط فـي الفوائـت بمـا حاصـله          المحققين  
عـدم  : فموضوع الأصول ،   كلها مغياة بالعلم   - البراءة   :ومنها  –الترخيصية  

ثـم نـسي   ، انه كان في السابق عالماً بـالتكليف فإذا احتمل الشاك ب،  العلم
  .فلا موضوع للأصل، فلم يحرز كونه غير علم، ونحوه

لم يجـر أصـل البـراءة عـن      ،  والدين المردد لو كان من هذا القبيل      
  .الزائد فيه أيضاً

بحيلولـة  «عدم صحة التمسك بنفي الأكثر في الفوائـت         : ومنه يعلم 
عـدم  : لزم فيه إحـراز موضـوعه وهـو   في، لأنها أيضاً أصل للشك   » الوقت

  .سبق العلم
مــن : ولــيس فــي البــين أصــل موضــوعي يــنقّح الموضــوع: قــال

  .لأنه لا متيقن سابق له، استصحاب عدم العلم
، ان كان قبل الوقت أو قبل آخر الوقت       ،  عدم العلم حال الفوت   : إذ
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  .فلا موضوع للفوت حتّى يتعلق به علم أو عدم علم
فلا إحـراز لتعلـق العلـم    ، وقت وصدق الفوتوان كان بعد تمام ال   

  .لعدم إحراز الفوت، بالفوت
هذا غاية ما يمكن ان يوجه بـه        «: )رحمه االله (قال المحقق النائيني    

 وعليه بنى شـيخنا الاسـتاد       - :الكاظمي:  ثم قال المقرر   -فتوى المشهور   
تزم وال، وقد عدل عن ذلك في الدورة الأخيرة، مد ظله في الدورة السابقة

  .)١(»بجريان البراءة العقلية والشرعية

  اشكال المحقق النائيني
  .العقلية والنقلية: بجريان البرائتين: وأشكله المحقق النائيني

المنجز منه بوجـوده    : والمراد به ،  اللا بيان : فلأن ملاكها : أما العقلية 
  .وما دام لا وجود علمي فلا حجة عقلية على الاشتغال، العلمي

: تى صدق وفي أي زمـان مو، اللا علم: فلأن موضوعها: قليةوأما الن 
ومجرد احتمال وجود علم في زمان لا يجعله        ،  كان حكمه الرفع  ،  لا علم 

وليس ذلك شكاً في الغايـة حتّـى   ، لا علم: لـلأنه مصداق ، مصداقاً للعلم 
  .يكون تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية
زمانٍ ما مانعاً عن جريان البـراءة       ولو كان احتمال العلم بالأكثر في       

، والنـذر ،  كالـدين : لانسد باب البراءة في غالـب الـشبهات الموضـوعية         
عدم التزام المشهور بالاحتياط بـالأكثر      : مع ان الظاهر  ،  والصوم،  والكفارة

                                                
 .٤٤٠، ص٣ج: فوائد الأصول )١(
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  .الصلاة في غير

  مناقشة الاشكال
  :يناقش ذلك بمناقشات تالية: أقول

  المناقشة الأولى
 نفسه لم يلتزم بالبراءة مطلقا      )رحمه االله (النائيني   محققبأن ال : أولاً
أفتى بالاشتغال في   ،  ففي موارد عديدة من حاشيته على العروة      ،  في الفقه 

  :صورة علمه سابقاً بمقدار الفوت ثم طرأ النسيان
ما جاء في العروة في المسألة السادسة والعشرين مـن فـصل         : منها

 -كالصبح أو الظهـر     : م فوت صلاة معينة   إذا عل «: صلاة القضاء من قوله   في  
، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى،  مرات ولم يعلم عددها-مثلاً

خـصوصاً مـع   ، منه العلـم بـالفراغ   يحصل ولكن الأحوط التكرار بمقدار 
تعليـق النـائيني    وجـاء فـي  » سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعـده      

  .» يخلو من قوةوجوبه في هذه الصورة لا«:هنا
في أحكام   ما جاء في العروة في المسألة السادسة من فصل        : ومنها

ودار بـين   ،  فاته أيام من شهر رمضان     إذا علم انه  «: قضاء الصوم من قوله   
وجاء » ولكن الأحوط قضاء الأكثر، له الاكتفاء بالأقل يجوز: الأقل والأكثر

أمـا لـو   ، ابق بها أصـلاً مع عدم علمه الس«: في تعليق المحقق النائيني هنا   
فوجوب ما يوجب الاطمئنان بفـراغ ذمتـه   ، علم بعددها تفصيلاً ثم نسيها 

  .»هو الأقوى
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  .ومنها غير ذلك

  المناقشة الثانية
ليس ، بالنسبة للأكثر جراء قاعدة الاحتياطإان : ظهر من ذلك :وثانياً

هـا  بـل يعـم غير  ، )رحمـه االله (خاصاً بالصلاة عند نفس المحقق النائيني    
  .كالصوم أيضاً

  المناقشة الثالثة
مـن اختـصاص عـدم جريـان البـراءة         : )رحمه االله ( ما ذكره : وثالثاً

 :مشهور السابقين غير مطابق لاستدلال العديد منهم بقاعـدة         بالصلاة عند 
 جميـع   فـي  العامة لغيـر الـصلاة       ، يقتضي البراءة اليقينية   يالاشتغال اليقين 

  :واليك نماذج على ذلك، اأو غيره، من عبادة :أبواب الفقه
  :من قوله ما يلي، كتاب الصلاة: ما في مفتاح الكرامة: منها

أما ما يدل على انه يجـب ان يكثـر   «: ففي تهذيب الشيخ الطوسي «
ها ولا يمكنـه  ؤوإذا ثبت قضا، ان قضاء الفرائض واجب فهو ما ثبت،  منه
 - منهـا   وجـب عليـه الاسـتكثار      ،يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منهـا       ان  

  .-اليقيني يستدعي البراءة اليقينية الشغل: أنه عبارة أخرى عن وواضح
فإذا كان  ،  ان كان مما لا يطاق فلا يجب      ...  «:وقال الأستاذ دام ظله   

  .-والتعليل يعم غير الصلاة -» مما يمكنه تحصيله وجب تحصيلاً للبراءة
  .»دونهلعدم حصول البراءة من « : )رحمه االله(وفي نهاية العلامة 

  .»لاشتغال الذمة بالفرض فلا يسقط إلا بيقين«: وفي تذكرته
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  .)١(»ونحوها غيرها» تحصيلاً للبراءة«: وفي الذكرى

  المناقشة الرابعة
لا ،   البـراءة هنـا    )رحمـه االله  (إطـلاق المحقـق النـائيني        ان: ورابعاً

مـن التفـصيل فـي الموضـوعية بـين الحقيقيـة            : ينسجم مع ما تقدم منه    
  .ية والتزام الاشتغال في الخارجيةوالخارج

مقابـل الـسلب    ،   البراءة هنا على نحو القضية المهملـة       تولعله كان 
  .فتأمل، الكلي

  كلام المحقق العراقي 
فقد فصّل في تعليقه على تقريـر       : )رحمه االله (أما المحقق العراقي    

  : بما حاصله)٣(نفسه  وفي تقرير)٢()رحمه االله(المحقق النائيني 
  : في الفوائت على أقسامإن الشك

ما كان الشك فيها ناشئاً عن الشك في مقدار السنوات التي           : أحدها
وفيهـا  ،  الشك فـي مقـدار سـنين عمـره         من جهة ،  فاته صلاتها وصيامها  

  .تجري البراءة عن الأكثر المشكوك
، ما كان مع القطع بعدم الالتفات إلى الفوت إلا بعـد الوقـت       : ثانيها

                                                
 .٤٠٧-٨، ص٣ج: مفتاح الكرامة )١(

 .٤٣٨، ص٣ج: فوائد الأصول )٢(

 .٢٧١، ص٣ ج:نهاية الأفكار )٣(
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  .»الوقت حائل« :وفيه تجري قاعدة
 أو،  في الوقت  ما كان الشك فيه ناشئاً عن تساهله في الاتيان        : ثالثها

وفيـه لا  ،  مـع الجـزم بمقـدار سـنين عمـره         ،  ونحو ذلك ،  أو غفلته ،  نومه
 أو قاعدة الاشتغال في -بالأكثر من جهة الاستصحاب  محيص من الأخذ

، صورة ويمكن حمل كلام المشهور في قضاء الفوائت على هذه ال        -وجه
  .- ولو تقريباً-سنين عمرهم إلى التفاتهم  لأن الغالب

  مناقشة كلام المحقق العراقي
  :وقد يناقش هذا البيان أيضاً من وجوه عديدة

لـم يلتـزم بهـذا      ) رحمـه االله  (ان نفـس المحقـق العراقـي        : أحدها
ولذا لم يعلّق على العـروة فـي الـصلاة والـصوم فـي       ،  التفصيل في الفقه  

 فـي صـلاة   -)رحمـه االله (ذين علق عليهما المحقق النـائيني   الموردين الل 
  . وأبقى إطلاق كلام العروة على حاله-القضاء وصوم القضاء مما تقدم 

الذي أطلق البراءة فـي     ) رحمه االله (ان المحقق النائيني    : والملاحظ
 )رحمـه االله  (وبالعكس منـه المحقـق العراقـي        ،  قيدها في الفقه  ،  الأصول

  .صول واطلق في الفقهالذي قيد في الأ
هم غالباً بين ، المشهور المنسوب إليهم الاشتغال في الفوائت: ثانيها

ممـا يمنـع مـن حمـل     ، المـوارد  أو معلّل بتعليل يعم، من كلامهم مطلق  
، كلامهم على خصوص صورة الجزم بمقدار عمره الذي فاتته فيه الصلاة    

أو غفلتـه   ،  نومـه أو  ،  سبب الفوت التساهل في الاتيان فـي الوقـت         وكان
  .ونحو ذلك
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من أن الغالب التفات النـاس بـسنين   : )رحمه االله(ان ما ذكره   :ثالثها
بان الغالب في الناس سابقاً عدم التفاتهم بـسنين         : ربما يقال فيه  ،  عمرهم

ففـي التقريبـي   » ولو تقريبـاً « وما ذكره من قوله - كما لا يخفى -عمرهم  
–كما إذا علم انـه فاتتـه     : قل والأكثر المرددة بين الا   ماذا يقال في الشبهة   

، وهذا التقريب يدور بين ألفي يوم     ،   صلوات خمس سنوات تقريباً    -مثلاً
هل تُجرى البراءة أم    ،  ففي الخمسمائة ماذا يصنع   ،  وألف وخمسمائة يوم  

  الاشتغال؟

   في نقاطمخض البحث ونتيجته
  :ومخض البحث ونتيجته في نقاط تالية

  النقطة الأولى
 في جريان البراءة أو الاشتغال في الـشبهة الموضـوعية            لا فرق  -١

  .لعدم دليل على الفرق، وبين العبادة وغيرها، بين الصلاة وغيرها
 مـع انـه   -ولعل وجه تخصيص المشهور سابقاً الصلاة بالاحتيـاط      

 مـن جهـة أهميـة خـصوص         -بل ثبوت خلافه    ،  عدم ثبوت ذلك  : تقدم
وقد كان ينقل   ،  ونحو ذلك ،  ود الدين وانها عم ،  الصلاة في الادلة الشرعية   

عن جمع من اعيان الفقهاء أنهم مع ذهابهم إلى البراءة فـي العديـد مـن                
ويعلّلـون  ، ولكنهم كانوا في صـغرياتها فـي الـصلاة يحتـاطون     ،  المسائل

  .وانها ان قبلت قبل ما سواها و نحوهما، بانها صلاة: ذلك

  النقطة الثانية
العلـم فعـلاً بمعرفتـه بمقـدار        : تقسيم صور البحث إلى     ينبغي -٢
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 وعلمـه بعـدم     -أو بعـد ذلـك    ،   سـواء وقـت الفـوت      -الفوت في زمان    
ثم تقسيم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إلى ، وشكه في ذلك، المعرفة
، أو يـشك فـي ذلـك      ،  أو عـن تقـصير    ،  قـصوراً : ان الفـوت كـان     إحراز

 الأقسام التـسعة    وتقسيم هذه ،  مضروب الثلاثة في ثلاثة   ،  تسعة: فالأقسام
امـا  : لان الجهـل بمقـدار الفائـت      ،  كل واحد منها إلى ثلاثة أقسام أيـضاً       

سـبعة  : فمجمـوع الأقـسام   ،  يـشك فـي ذلـك      أو،  أو قصوري ،  تقصيري
  .وعشرون قسماً

  :وفيما يلي جدول بذلك
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 الشبهة الموضوعية بالنسبة للفائت الذي يجب تداركه

كما : فوت الواجب قصوراً
 لو ترك الصلاة لعذر

: فوت الواجـب تقـصيراً    
 كما لو ترك الصلاة عمداً

كما لو لم يعلم بكـون    : يشك فيهما 
  عذرترك الصلاة كان عن عمد أو

فـــوت مقـــدار   
: الواجب تقـصيراً  

كمـــا لـــو علـــم 
بكونه نساءً ولـم     

 يسجل المقدار

ــدار   ــوت المقـ فـ
ــو : قــصوراً كمــا ل

علم بأنه غير نساء    
ــسجل   ــم يــ فلــ

 المقدار ونسيه

كما : يشك فيهما 
لو لم يعلم بأنـه     
كان يعلم بكونه    
نـــساءً أو غيـــر 
ــم   ــساء ولــ نــ

 يسجل المقدار

فــــوت 
ــدار  مقـ
الواجب 
 تقصيراً

ــشك  ي
 فيهما

فـــوت 
 المقدار
 قصوراً

فــــوت 
ــدار  مقـ
الواجب 
 تقصيراً

ــشك  ي
 فيهما

ــوت  فـ
المقدار 
 قصوراً

 
يعلـــــم 
ــلاً  فعـــ
بمعرفتــه 
في زمانٍ  
ــا  مـــــ
بمقـــدار 
 الفائت

ــم  يعلــ
ــلاً  فعــ
بعــــدم 
ــه  معرفت
فـــــي 
زمانٍ ما  
ــدار  بمق
 الفائت

ــشك  يـــ
فعـلاً فـي   
أنه عـرف   
في زمـانٍ   
ما مقـدار   
الفائت أم  

 لا

يعلـــــم 
ــلاً  فعـــ
بمعرفتــه 
في زمانٍ  
ــا  مـــــ
بمقـــدار 
 الفائت

ــشك  يـــ
فعـلاً فـي   
أنه عـرف   
 في زمـانٍ  
ما مقـدار   
الفائت أم  

 لا

ــم  يعلــ
ــلاً  فعــ
بعــــدم 
ــه  معرفت
فـــــي 
زمانٍ ما  
ــدار  بمق
 الفائت

يعلـــــم 
ــلاً  فعـــ
بمعرفتــه 
في زمانٍ  
ــا  مـــــ
بمقـــدار 
 الفائت

ــشك  يـــ
فعـلاً فـي   
أنه عـرف   
في زمـانٍ   
ما مقـدار   
الفائت أم  

 لا

ــم  يعلــ
ــلاً  فعــ
بعــــدم 
ــه  معرفت
فـــــي 
زمانٍ ما  
ــدار  بمق
 الفائت

يعلـــــم 
ــلاً  فعـــ
بمعرفتــه 
في زمانٍ  
ــا  مـــــ
بمقـــدار 
 الفائت

ــشك  يـــ
فعـلاً فـي   
أنه عـرف   
في زمـانٍ   
ما مقـدار   
الفائت أم  

 لا

ــم  يعلــ
ــلاً  فعــ
بعــــدم 
ــه  معرفت
فـــــي 
زمانٍ ما  
ــدار  بمق
 الفائت

يعلـــــم 
ــلاً  فعـــ
بمعرفتــه 
في زمانٍ  
ــا  مـــــ
بمقـــدار 
 الفائت

ــشك  يـــ
فعـلاً فـي   
أنه عـرف   
في زمـانٍ   
ما مقـدار   
الفائت أم  

 لا

ــم  يعلــ
ــلاً  فعــ
بعــــدم 
ــه  معرفت
فـــــي 
زمانٍ ما  
ــدار  بمق
 الفائت

يعلـــــم 
ــلاً  فعـــ
بمعرفتــه 

انٍ في زم 
ــا  مـــــ
بمقـــدار 
 الفائت

ــشك  يـــ
فعـلاً فـي   
أنه عـرف   
في زمـانٍ   
ما مقـدار   
الفائت أم  

 لا

ــم  يعلــ
ــلاً  فعــ
بعــــدم 
ــه  معرفت
فـــــي 
زمانٍ ما  
ــدار  بمق
 الفائت

يعلـــــم 
ــلاً  فعـــ

عرفتــه بم
في زمانٍ  
ــا  مـــــ
بمقـــدار 
 الفائت

ــشك  يـــ
فعـلاً فـي   
أنه عـرف   
في زمـانٍ   
ما مقـدار   
الفائت أم  

 لا

ــم  يعلــ
ــلاً  فعــ
بعــــدم 
ــه  معرفت
فـــــي 
زمانٍ ما  
ــدار  بمق
 الفائت

يعلـــــم 
ــلاً  فعـــ
بمعرفتــه 
في زمانٍ  
ــا  مـــــ
بمقـــدار 
 الفائت

ــشك  يـــ
فعـلاً فـي   
أنه عـرف   
في زمـانٍ   
ما مقـدار   
الفائت أم  

 لا

ــم  يعلــ
ــلاً  فعــ
بعــــدم 
ــه  معرفت
فـــــي 
زمانٍ ما  
ــدار  بمق
 الفائت

يعلـــــم 
ــلاً  فعـــ
بمعرفتــه 
في زمانٍ  
ــا  مـــــ
بمقـــدار 
 الفائت

ــشك  يـــ
فعـلاً فـي   
أنه عـرف   
في زمـانٍ   
ما مقـدار   
الفائت أم  

 لا

ــم  يعلــ
ــلاً  فعــ
بعــــدم 
ــه  معرفت
فـــــي 
زمانٍ ما  
ــدار  بمق
 الفائت
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  حكم الأقسام في محرز التقصير
فيه عن مدى شمول أدلـة البـراءة         والبحث،  أما حكم هذه الأقسام   

فانه يمكن القول بأن الأصل الأولي فـي الـشك فـي            : العقلية والنقلية لها  
 لكنـه يخـرج   -أصلاً غير تنزيلـي  أو،  استصحاباً -البراءة  : أصل التكليف 

  .د التقصير المعلومعن موار
، فلأنه حجة فيما لم يكن الاحتمال منجزاً للواقع       : أما الاستصحاب 

  .والاحتمال في موارد التقصير الواقعي منجز للواقع
  .فلعدم المؤمن عقلاً وشرعاً: وأما الأصل العملي غير التنزيلي

سـواء كـان مقـصّراً فـي        ،  فلانه لا يقبح عقـاب المقـصّر      : أما عقلاً 
  .أو فيهما، بمقدار الفائت  في الجهلأو، الفوت

ولذا يحكمون  ،  فلانصراف أدلة البراءة إلى غير المقصّر     : وأما شرعاً 
لانـه  ، بعدم جريان شيء من البرائتين في الشبهة الحكمية قبـل الفحـص      

بأنه بالفحص يجد الاشـتغال أم        لعدم علمه  -أو احتمال تقصيره    ،  مقصّر
وكـذا فـي    » لا يعلمون «مصداق  : وهو،   مع انه وجداناً لم يصله بيان      -لا؟

  .المحتملات المهمة لعدم القبح

  كلام الشيخ الأنصاري
 في الاستدلال على عدم جريـان       )رحمه االله (قال الشيخ الأنصاري    

ان العقـل لا    : الرابـع «: العقلية والنقلية قبـل الفحـص     : شيء من البراءتين  



ــول ........ .............................................................. ٢٥٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 نظيره في العرفيـات  الذي، الجاهل القادر على الاستعلام في المقام      يعذر
ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى وأتى بطومـارٍ يـدعي أن النـاظر     

  .)١(»فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها
، الفحـص  ان العقل لا يعذر الجاهل القادر علـى «: ثم قال بعد ذلك  

ومناط عدم المعذورية ، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا
فاحتمـال الـضرر    ،  عدم قـبح مؤاخـذة الجاهـل فيهمـا        :  المقامين هو  في

  .)٢(»بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر
، أما وجـوب أصـل الفحـص      «:  في صدر البحث   )رحمه االله (وقال  

 والجاهل المقـصّر  )٣(»عدم معذورية الجاهل المقصّر في التعلم    : وحاصله
ر فـي تفويـت      أو المقـصّ   -علمه جهـلاً مركبـاً     إذا كان    –في إزالة العلم    

  .أولى بعدم المعذورية عند العقل من المقصّر في التعلم، الواجب

  الاستدلال بأمرين آخرين
وربما يستدل لكون المقصّر لا تجـري البـراءة فـي حقـه بـأمرين               

  :آخرين
ولا ،  بناء العقلاء فيمن قصّر علـى لـزوم الاحتيـاط عليـه           : أحدهما
 إذا انكشف بعد ذلك     -عتذار بالجهل أو النسيان ونحوهما      يقبلون منه الا  

                                                
 .٥١١ص: فرائد الأصول )١(

 .٥١٢ص: فرائد الأصول )٢(

 .٥١٠ص: فرائد الأصول )٣(
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 إذ التقـصير يجعلـه بحكـم التـرك          -من المتـيقن     أن التكليف كان أكثر   
  .إذ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، بل هو هو، الاختياري

بما ذكروه في شتى أبواب الفقه فـي وجـوب الفـصح فـي      : ثانيهما
أو ، أو الزكـاة ، فـي الاسـتطاعة    الموضـوعية فـي أمثـال الـشك        الشبهات
من ان فتح باب البراءة في هذه المقامات يـستلزم          : أو مقاديرها ،  الخمس

وهـو يـشبه نقـض الغـرض مـن جعـل            ،  الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً    
  .فتأمل، الأصول العملية

ثم أراد القـضاء وشـك فـي        ،  عمداً مدة  فالفاسق الذي ترك الصلاة   
عدم الفوت بالنـسبة  : »الموضوع« استصحاب لا يجري في حقه،  مقدارها
  .عدم وجوب الزائد: »الحكم«ولا استصحاب ، للأكثر

والـشك الـذي لا   ، إذ الاحتمال بالنسبة إليه منجـز للواقـع ان كـان         
، ينقض به اليقين السابق انما هو إذا لم يكن الاحتمال معه منجزاً للواقـع           

  .نظير المحتلات المهمة
 ـ    لا ،  البـراءة العقليـة   : التنزيلـي العقلـي    روكذلك بالنسبة للأصل غي

 لأنه لا مؤمن له عقلاً ان قـضى       - إذا وصلت النوبة إليه    -يجري في مثله    
  .أقلّ مما بذمته واقعاً

ولكـن كـان   ، وكذا من فاتته الصلوات عن قصور من نـوم ونحـوه      
كما إذا لم يسجلها وكان يعلم انه ينسى إذا لم : جهله بالمقدار عن تقصير

  .ومع ذلك ترك كتابتها حتّى ينسى ويجري البراءة ،يكتب
  .ونحوه، وكذا المديون
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  حكم الأقسام في محتمل التقصير
فهو أيضاً لا يجري    : وأما محتمل التقصير  ،  هذا في المحرز التقصير   

ولا الاصـل غيـر   ، لا موضوعاً ولا حكماً: في حقه استصحاب عدم الزائد  
  .لشرعيةوالبراءة ا، البراءة العقلية: النزيلي

فلـيس شــكه  ، فلتنجــز الواقـع عليـه باحتمالــه  : أمـا الاستـصحاب  
  .- شكاً غير منجز معه الواقع-الاستصحابي 

إذ مـع احتمالـه     ،  محرز فلأنه لا مؤمن له   : وأما أصل البراءة العقلية   
فيكـون مـن    ،  فلا إحراز لقـبح العقـاب     ،  لم يحرز المؤمن  ،  التقصير واقعاً 

  .هالضرر المحتمل الذي يجب دفع
فلأنه لا  : وأما عدم جريان البراءة الشرعية بالنسبة لمحتمل التقصير       

لكونه من التمسك ، احراز لدخوله في عموم موضوع أدلة البراءة الشرعية
  .بالعام في الشبهة المصداقية

  اشكال وجواب
أي مانع في شمول عمومات البراءة الـشرعية لمـشكوك          : إن قلت 

  التقصير؟بعد جريان أصالة عدم ، التقصير
لعـدم جريـان الأصـل فـي        ،  لا تجري أصالة عـدم التقـصير      : قلت

عدم  لأصالة، وذلك لمعارضة أصالة عدم التقصير، أطراف العلم الإجمالي
  .فيتساقطان، القصور

مضافاً إلى عدم اثبات أحـد الـضدين أو النقيـضين باصـالة عـدم               
  .لأنه من الأصل المثبت، الآخر
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  النقطة الثالثة
عدم الاعتبار بالتقـسيمات    : ما تقدم في النقطة الثانية     لقد ظهر م   -٣

  ).همس سرقد(التي تقدم ذكرها في كلمات المحققين 

   كلام المحقق العراقيعم
من جريان البراءة في الشك  :)رحمه االله(فما ذكره المحقق العراقي 

بل يقيد بما   ،  لا إطلاق له  ،  في مقدار سنين عمره التي فاتته الفرائض فيها       
  .م يكن شيء من الفوت والجهل عن تقصيرل

من جريان البراءة فيما كان الالتفات إلى : )رحمه االله(وكذا ما ذكره  
بل يقيـد أيـضاً بمـا إذا لـم يكـن عـن             ،  لا إطلاق له  ،  الفوت بعد الوقت  

هو كمن لا ينام    ،  فالنائم الذي يقصّر في النوم حتّى تفوت صلاته       ،  تقصير
به النوم حتّى طلوع الشمس ولا يصلي يكـون  إلا قبل الفجر لكي يستمر      

  .ومثله لا تشمله أدلة البراءة، مقصّراً في الفوت
من جريان الاشتغال في ما كان الـشك        ): قدس سره (وكذا ما ذكره    

أو غفلتـه ونحـو     ،  أو نومـه  ،  فيه ناشئاً عن تساهله في الاتيان في الوقـت        
  :فان فيه، مع الجزم بمقدار سنين عمره، ذلك

  .بل ينبغي تقييدهما بالتقصيري، لا إطلاق لهما، النوم والغفلة: أولاً
فالتساهل ،  لا يحتاج التساهل إلى الجزم بمقدار سنين العمر       : وثانياً

  . الأكثر- لعدم إحراز المؤمن إذا ترك -بنفسه يوجب 
يكـون  ،  الجزم بمقدار سنين العمـر مـع الفـوت القـصوري          : وثالثاً

 عـن  - عقليهـا ونقليهـا  -عـدم قـصور أدلتهـا    ل،  مجرى البراءة عن الأكثر   
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  .شمول مثله
 لا خصوصية لها اثباتاً ولا نفياً فـي   - غير التساهل    -فهذه العناوين   

  .جريان البراءة

   كلام المحقق النائينيعم
وفـي  ،   فـي الأصـول    )رحمه االله (وكذلك ما ذكره المحقق النائيني      

  .فانه محل مناقشة، الفقه
ن إطلاق البراءة للشبهة الموضـوعية فـي      م: أماما ذكره في الأصول   

  .فينبغي تقييده بالقصور لما تقدم، الأقل والأكثر مطلقاً
من جريان الاشتغال فيما علم بالمقـدار ثـم       : وأما ما ذكره في الفقه    

 أما -أو في النسيان    ،   في الفوت  -ينبغي تقييده أيضاً بالتقصير      فانه،  نسيه
  .راءة عقليها ونقليهافلا مانع من جريان الب: مع القصور

   كلام الشيخ الأنصاريعم
من بنـاء البـراءة علـى       : )رحمه االله (وأما ما ذكره الشيخ الانصاري      

 فـان   ،والاشتغال على كون القضاء بـالأمر الأول      ،  كون القضاء بأمر جديد   
 انـه   -:إلى ما تقدم من عدم تمامية المبنى فـي الأمـر الأول             مضافاً –فيه  

مـن القـصور   : ة والاشـتغال فـي الطـرفين بمـا ذكرنـا     ينبغي تقييد البـراء  
  .والتقصير

  النقطة الرابعة
النائيني والعراقي عـن بعـض المحققـين        :  ان ما نقله المحققان    -٤
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من الاشتغال مطلقاً حتّى فيما احتمل علمـه بالمقـدارفي      ): قدس سرهم (
 ـ) العلـم (معلّلاً ذلك باحتمال كون المـصداق للغايـة      ،  زمانٍ ما  ى لا للمغي

فيكـون التمـسك بـه لمثلـه تمـسكاً بالعـام فـي الـشبهة                ) غير المعلوم (
  .المصداقية
من ان العلم إذا :  في رده)رحمه االله(ما ذكره المحقق العراقي : ففيه

مع القطع بانه كان ، ولذا لا يلتزمون بحجية قاعدة اليقين، زال حكمه، زال
  .ناً كونه في زمان متيقّ فكيف باحتمال، يقيناً في زمانٍ

وأما مع زواله   ،  كل موضوع مادام محرزاً فله حكمه     : وبعبارة اخرى 
  .وإلا كان من بقاء المعلول الاعتباري مع زوال علته، فلا يبقى حكمه

مضافاً إلى مـا  ، فيزول حكمه ،  واليقين إذا تبدل إلى الشك فقد زال      
  .من التقييد في الطرفين بالتقصير: تقدم منّا

  ق بين القصور والتقصيرالفر: التتمة الخامسة
أو ، هل البراءة الجارية في الـشبهات الموضـوعية عقليـة        : الخامسة

  أو كلتاهما؟، شرعية
عدم جريان شيء من البرائتين مع التقصير في     : مقتضى ما تقدم منا   

وجريانها جميعاً مع القـصور     ،  الفوت أو التقصير في معرفة مقدار الفائت      
  .فيهما جميعاً

 وقد  - في الفقه    )رحمه االله (كره المحقق النائيني    بينما مقتضى ما ذ   
  .وبين الجهل به، التفصيل بين العلم به حينه: -تقدم نقله 

تفـصيل آخـر    : )رحمه االله (ومقتضى ما تقدم عن المحقق العراقي       
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  .ذكرناه
العقلية : وفي مورد جريانها هل هي    ،  ولكن بناءً على جريان البراءة    

  :تاهما؟ فيه احتمالات وأقوالام كل، ام الشرعية فقط، فقط

  أقوال المسألة بناء على جريان البراءة
، عدم جريان البراءة العقلية : )١(ظاهر المحقق الخراساني في الكفاية    

، والفرد المشتبه وان كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحـام فيـه           «: قال
كـاد  ولا ي، وجـوب التحـرز عنـه   ، إلا ان قضية لزوم احراز الترك الـلازم   

  .»يحرز إلا بترك المشتبه أيضاً
من أن البيان كبرويـاً تـام    : وهذا هو عبارة اخرى عما ذكره آخرون      

وليس من وظيفة المولى ، وانما الشك في صغرى الحكم، من قبل المولى
  .البراءة حتّى إذا لم يبين يجري العقل، بيانه

ن هـذا   وأجابوا ع ،  لكن المشهور نسب إليهم جريان البراءة العقلية      
  :الايراد بجوابين
ومـع عدمـه    ،  ان المراد بالبيان الذي معه لا تجري البـراءة        :أحدهما

، وكما لا حجة مولوية بدون معرفـة الحكـم  ، المولوية هو الحجة،  تجري
  .مولوية بدون معرفة الموضوع كذلك لا حجة

، ان البيان في القاعدة لا يراد به تمامية الأمر من قبل المولى: ثانيهما
بل يراد بـه    ،  الأمر تام من قبله وليس من شأنه بيان الموضوع        : ى يقال حتّ

                                                
  .٣٥٤ص: كفاية الأصول )١(
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، وهذه كما يحتاج إلـى وصـول الحكـم إليـه         ،  تمامية الأمر بالنسبة للعبد   
  .فمع عدم أحدهما لا تجري القاعدة، يحتاج إلى العلم بالموضوع أيضاً

  الملاك لجريان البراءة العقلية عمدة
عـذر  : انها عقـلاً  يبراءة وعدم جر  عمدة الملاك في جريان ال    : أقول

ومع القصور يكون معذوراً وقد ،  عذر للعبدومع التقصير لا، العبد وعدمه
  .تقدم

  عمدة الكلام في البراءة الشرعية
 - فـي أدلتهـا      -فمقتـضى إطـلاق الجهـل       : وأما البـراءة الـشرعية    
، إلا أن عمدة الكلام في الانصراف وعدمـه ،  الشمول للموضوع المجهول  

تحقـق  : مـن التفـصيل بـين القاصـر والمقـصّر هـو           : ضى ما قدمناه  ومقت
  .الانصراف بالنسبة للمقصّر دون القاصر

 غير البحـث فـي وجـوب الفحـص     - عقلياً وشرعياً -:والبحث هنا 
 في مورد   -إذ البحث هنا قبل الفحص      ،  وعدمه في الشبهات الموضوعية   

 ـ،  وحتى بعد الفحص في مـوارد وجوبـه        -عدم وجوب الفحص     ذي فال
 علـى القـول   )رحمه االله(كالشيخ : يقول بالاشتغال في الشك في الفوائت     

  . يقول به حتّى بعد الفحص-بأن القضاء بالأمر الأول
 الذي ذهب إلى الاشـتغال عنـد        )رحمه االله (ومثل المحقق النائيني    

أو فيما كانت القضية خارجية     ،  الفوائت في زمانٍ ما    احتمال علمه بمقدار  
  .إليه حتّى بعد الفحص واليأس عن العلم بالمقدار هبيذ، لا حقيقية
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 الذي قال في الأصـول بجريـان        )رحمه االله (وكذا المحقق العراقي    
الاشتغال فيما كان سبب الشك النوم والغفلـة مـع علمـه بمقـدار سـنين                

  .أو الفحص واليأس، لا فرق عنده في الاشتغال بين عدم الفحص، عمره
 يقـول  - كما بنينا عليه    - ع التقصير الاشتغال م  ومثل من ذهب إلى   

  .به مع حتّى بعد الفحص واليأس

إيراد ورد  
هذا يعني كون الأمر في الشبهات الموضـوعية أشـد مـن           : ان قلت 

، إذ في الحكمية بعد الفحـص واليـأس تجـري البـراءة مطلقـاً     ،  الحكمية
بخلاف الموضوعية فإنها في بعض الأحيان يجري الاشتغال فيهـا حتـى            

  لفحص واليأس؟ بعد ا
والـدليل  ،  إذ البـراءة والاشـتغال يتبعـان الـدليل        ،  هو كـذلك  : قلت

ولعل ما نشأ في ، يختلف فيهما في الشبهتين حسب التفصيلات والأقوال     
من أسهلية الأمر في الشبهات الموضوعية منه في الحكمية كـان        : الأذهان
  :لجهتين

ع عـدم   م ـ،  إطلاق البراءة في الموضـوعية فـي الأصـول        : إحداهما
  .استحضار مواردها في الفقه وعدم امكان التزام البراءة في جميعها

كون الامثلـة المـذكورة غالبـاً فـي الأصـول فـي الـشبهة               : ثانيتهما
وحلّيـة المـأكول والمـشروب      ،  الموضوعية من قبيل الطهـارة والنجاسـة      

دلت الأدلـة الخاصـة علـى جريـان       مما،  والملبوس وحرمتها ونحو ذلك   
سـوءا كانـت القـضية خارجيـة أم         ،  مطلقـاً ) في الموضوعية (ا  البراءة فيه 
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  .واالله العالم، كان قاصراً في جهله أم متعمداً فيه ونحو ذلك، حقيقية

  روايات ادعي دلالتها على البراءة هنا: التتمة السادسة
هناك روايات خاصة ادعي دلالتها على جريان البراءة في       : السادسة

  .لكن الأمر ليس كذلك، الشبهة الموضوعية مطلقاً

  قة مسعدةموثّ
عليـه  (موثقة مسعدة بن صدقة المعروفة عـن أبـي عبـد االله             : منها

كل شيء هولك حلال حتّى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من «: قال) السلام
أو ،  وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشـتريته وهـو سـرقة           ،  قبل نفسك 

أو امـرأة   ،  ع فبيـع قهـراً    أو خـد  ،  المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه      
كلها على هذا حتّى يستبين لك  والاشياء، تحتك وهي اختك أو رضيعتك 

  .)١(»غير ذلك أو تقوم به البينة
، واستفيد اختصاصها بالموضوعية من خلال الأمثلة المذكورة فيهـا        

في الـصور لا مجـرد    فانها كلها من الموضوعية بلحاظ أنها شرح للعموم       
هـا مـن ذكـر البينـة الخاصـة بالموضـوعات دون             وكـذا مـن ذيل    ،  تمثيل

  .الأحكام
لكن قد تقدم في الاسـتدلال بالـسنة علـى البـراءة فـي الـشبهات                

  .عموم هذه الموثقة للحكمية والموضوعية، الحكمية

                                                
 .٤، الحديث ٤التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب: وسائل الشيعة )١(
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  قةالموثّ مناقشة عموم
، أما ان هذا العموم لا يستلزم دلاتها على البراءة حتى مـع التقـصير   

فـلأن  ، في الحكمية على العموم حتّى قبل الفحص  دلالتها   كما لا يستلزم  
  .الموثقة قاصرة عن الشمولين

للانصراف ، لا ظهور لها في الإطلاق من هذه الجهة: وبعبارة أخرى
والى ما بعد الفحـص  ، إلى غير المقصر في الموضوعية والحكمية جميعاً  

  .-إن شاء االله تعالى  على ما سيأتي-وكذا الموضوعية ، في الحكمية
من ان الأمثلة المذكورة في الموثقة شرح للعموم    : أما ما تقدم آنفاً   و

ان الظاهر من هـذه التعبيـرات   : فقد يقال فيه،  لا مجرد تمثيل  ،  في الصور 
مـضافاً إلـى   ، ليحصر العموم في امثالها ،  لا شرح العموم  ،  انها مجرد أمثلة  

وذلـك مثـل الثـوب يكـون       «: فيهـا    حيـث جـاء   ،  التصريح فيها بالمثـال   
  .»...عليك

  جزئيات ومصاديق
ولوضوح عدم شمول الإطلاق لموارد التقصير يمكـن اسـتعراض          

  :بعض المصاديق
، وأراد البائع ان يقول شيئاً للمـشتري      ،  إذا باع الثوب أو العبد    : مثلاً

لكن المشتري وضع اصبعه في اذنه باحتمال ان البائع يريد الاقـرار بانـه              
ق يشمل مثل ذلك؟ وهذا الاحتمـال   فهل الإطلا ،  أو ان الرجل حر   ،  سرقه

  لا يكون منجزاً للواقع؟
 ولكنـه لا  ،وهكذا إذا أراد العقد على امرأة مع علمه برضاعه معهـا        



  ٢٦٩ ........................الـشبهة الموضـوعية وجريـان البـراءة     : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

وأرادت المرأة أن تقول    ،  الرضاع هل كان ناشراً للحرمة أم لا       يعلم مقدار 
ولكنه منعها من الكلام خوفاً مـن ان تعتـرف بـشيء            ،  شيئاً له قبل العقد  

فهل هـذا الإطـلاق ظـاهر فـي         ،  لاً على الرضاع الناشر للحرمة    ويكون دا 
  لا يكون منجزاً للواقع؟ الشمول لمثل ذلك؟ وهل هذا الاحتمال

أمثال ذلك   الا يكون في  : )رحمه االله (وعلى قول المحقق الهمداني     
  احتمال التكليف المنجز منجزاً؟

  اشكال وجواب
  لتقصير؟بأن هذه الأمثلة أخص من تعميم ا: ربما يقال
، هذا يكفي في ايضاح عدم الإطلاق من جهـة التقـصير          : فانه يقال 

  .فيبقى الكلام في حدود ذلك

  صحيحة ابن سنان
صحيح عبد االله بن سنان الـذي رواه المـشايخ الثلاثـة فـي              : ومنها

كـل  «: قـال ) عليه الـسلام (كتب الأصول بأسانيد عديدة عن أبي عبد االله     
منه بعينه   لال أبداً حتّى تعرف الحرام    فهو لك ح  ،  شيء فيه حلال وحرام   

  .)١(»فتدعه
) عليـه الـسلام  (خبر عبد االله بن سليمان عـن أبـي جعفـر     : ونحوه

) عليـه الـسلام  (وكذا مرسـل معاويـة بـن عمـار عنـه         ،  الوارد في الجبن  

                                                
 .١، الحديث٤التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب: وسائل الشيعة )١(
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  .)١(أيضاً

  كلام الشيخ الأنصاري
اختـصاص الروايـات    :  فـي الرسـائل    )رحمـه االله  (وقد ذكر الشيخ    

انقسام الشيء إلى : هو لظهورها في ان منشأ الاشتباه، الموضوعيةبالشبهة  
إذ هي التي فعلاً ، وهو انما يتم في الشبهات الموضوعية،  الحلال والحرام 

وكـذا  ،  فيه قسمان  :أي،  مذكّى وميتة : فاللحم فيه ،  فيها حرام وفيها حلال   
  .والكتاب وغيرها، والأرض، والقماش، الجبن

  مناقشة كلام الشيخ
فـي قبـال    ان اختـصاص الروايـات بالموضـوعية ا نمـا هـو        : هوفي

مـن  : وهذا أعم من عمومها لما هو محل بحثنا   ،  شمولها للحكمية وعدمه  
: إذ ظاهر هـذه الروايـات وأمثالهـا       ،  الشمول للمقصر في جهله واشتباهه    

ولكن هل المعذورية تخص القاصر أم تعـم المقـصر          ،  معذورية الجاهل 
  أيضاً؟

  نقض وإبرام
  :لسببين بالعموم  يقالربما

وهي تقتضي  ،  ان ظاهر هذه الروايات انها لضرب القاعدة      : أحدهما

                                                
ــشيعة )١( ــواب الأطعمــة ا لمباحــة، البــاب الأط: وســائل ال ، ٦١عمــة والأشــربة، أب

 .٧و١الحديث
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  .العموم
، ان ملاحظة الخارج وان الجهل يكون كثيراً ما عن تقـصير           :ثانيهما

  .يوجب ظهورها في العموم من هذه الجهة
  .ان شيئاً منهما لا يوجب الظهور في العموم للمقصر: لكنه يقال

إذ يكفـي فـي   ، فهو أخص من هذا العموم    : ب القاعدة أما انها لضر  
  .انها للقاصرين، كونها لضرب القاعدة

 فمضافاً إلى عدم معلومية ذلـك     -:المقصرين في الخارج   وأما كثرة 
والى انه لا يوجب ندرة القاصرين حتّـى يـستهجن          ،  بلحاظ الاستضعاف 

 إلا،   فـلا تكـون الكثـرة سـبباً للظهـور          -ضرب قاعدة لهم بالخـصوص      
  .وليست فليس، بقرائن

  تأييد وتأكيد
 من تخصيص الفقهـاء  :- في شتى أبوابه-ما نراه في الفقه     : ويؤيده
، ومـا لا يطيقـون ونحوهـا      ،  والاضطرار،   والنسيان ، الجهل :غالباً اطلاقات 

،  في غير أبواب الطهارة والنجاسة  -ولا يعممونها للمقصرين    ،  بالقاصرين
التي تظافرت الأدلة   ،  روب والملبوس والحل والحرمة في المأكول والمش    

  .والفقه ببابك، على الكفاية فيها مطلقاً حتّى في المقصرين
والحلّ والحرمـة فـي     ،  في خصوص أبواب الطهارة والنجاسة    ،  نعم

وبعض مـسائل   ،  والاخفات والجهر،  والقصر والتمام ،  المأكول والملبوس 
ل بالنسبة للحكم عذرية الجه دلّت الأدلة المتعددة على، الحج ونحو ذلك

هـذه   وبهـذه الأدلـة تخـصص     ،  الوضعي مطلقاً ولو المتعمـد فـي سـببه        
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  .ولولاها لكان سبيلها سبيل سائر أبواب الفقه، الروايات
: وهـو ،  ولذا كان ذلك في باب القصر والتمام خاصاً بأحد الطرفين         

ما إذا قصّر من عليه التمام   : وهو،  أما العكس ،  أو صام ،  ما إذا أتم المسافر   
كما انه في الاتمام والصوم فـي موضـع         ،  ولا وضعاً ،  أو أفطر فلا تكليف   

فقــط دون  القـصر والافطــار يخــتص الحكــم بالكفايـة بجاهــل الحكــم  
فتأمـل حتّـى يوافـق البحـث فـي          ،  أو ناسي الحكم ونحوهما   ،  الموضوع

  .ولا يختلفان، الأصول مع البحث في الفقه

  أمثلة ونماذج
  :ودونك أمثلة من الفقه في ذلك

  المثال الأول
الأقوى صحة «: )١(قال في العروة:  الصلاة في المكان المغصوب  -١

وان كان الأحوط الـبطلان  ، الحرمة: وهي، صلاة الجاهل بالحكم الشرعي  
  .»خصوصاً في الجاهل المقصر

: المحققـون  وفـيهم ، وعلق معظم الفقهاء على ذلك بتقييده بالقاصر   
مـع وجـود عمـوم      ) قدس سرهم (الد  والو،  والحائري،  والعراقي،  النائيني

 إلى شموله - أو ذهاب معظمهم–وذهابهم  » لا تعاد «: إرفاقي امتناني مثل  
  .للجاهل أيضاً

                                                
 .١٠المسألة : فصل في مكان المصلي: العروة الوثقى )١(
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لعـدم  ،  متعـين ) في المقصر : أي(البطلان فيه   «:قال في المستمسك  
  .)١(»وليس الحال كذلك في القاصر... كونه معذوراً في مخالفة ا لنهي

  .)٢(ونحوه في الفقه
 صاحب الجواهر في المقام بعدما أفتى ببطلان قد رأىء  وقبل هؤلا 

ــي أو الوضــعي   ــالحكم التكليف ــسبة للغــصب-صــلاة الجاهــل ب  - بالن
ثـم  الو فرض جهله بحال لا عقاب ولا        ،  نعم«: وقال،  اختصاصه بالمقصر 

 وهو صريح في )٣(»اتجه الصحة، عليه فيه وكان متمكنا من نية القربة معه   
إذ الجاهل الـذي  ، والفرق بينهما، ون المقصرتخصيص الصحة بالقاصر د  

  .القاصر: لا إثم ولا عقاب عليه هو
، كالـشيخ الأنـصاري   : وبمثل ذلك أفتـى جمهـرة المتـأخرين عنـه         

فـي رسـالة   ) قـدس سـرهم  (والمحقق الخراساني وغيرهم ،  والشيرازيين
وقد جاء ذلك في المسألة السابعة عـشر بعـد          ،  مجمع الرسائل وحواشيه  

إذا جهـل الـشخص حرمـة التـصرف فـي           «: ن مكان المصلي  الستمائة م 
مقصراً في تحصيل الأحكام    فان كان ،  الصلاة فيه  المكان الغصبي وبطلان  

  .»بطلت صلاته

                                                
 .٤٣١، ص٥ج: مستمسك العروة )١(

 .٣٧١، ص١٨ج: موسوعة الفقه )٢(

 .٢٩٤، ص٨ج: جواهر الكلام )٣(
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  المثال الثاني
، إذا قصّر من وظيفته التمام«: قال في العروة : القصر مكان التمام-٢

هـل بـأن    للج،  إلا فـي المقـيم المقـصّر      ،  بطلت صلاته في جميع الموارد    
  .)١(»حكمه التمام

 مـع ان فـي   -المعظم بالبطلان أيـضاً إذا كـان مقـصّراً           وعلّق عليه 
، النـائيني :  وفـيهم المحققـون    -المقام صحيحة مطلقة دالة علـى الـصحة       

  ).قدس سرهم(وآخرون ، وابن العم، والوالد، والحائري

  المثال الثالث
أن فـصّل   قال في الجواهر بعـد      :  الصلاة في اللباس المغصوب    -٣

، في الجهل بحرمة الصلاة في اللباس المغصوب بـين القاصـر والمقـصر        
لـو جهـل بهـا    ) تصح الـصلاة : أي(وكذا «: بالصحة في الأول دون الثاني    

، كغيـر المتنبـه بغيـر تقـصير منـه         ،  جهلاً يعذر به  ،  خاصة) بالحرمة: أي(
تب كالعالم في العقاب الذي عليه يتر الذي هو ،  بخلاف غير المعذور منه   

  .)٢(»الفساد هنا
: من الطرفين على هذا التفصيل وقال ثم انه حمل كلمات المطلقين

، كالطلاق عدمـه مـن آخـر      ،  وإطلاق بعضهم البطلان هنا لجهل الحرمة     «

                                                
 .٥فصل في أحكام صلاة المسافر، المسألة : العروة الوثقى )١(

  .١٤٩، ص٨ج: جواهر الكلام )٢(
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  .)١(»محمول على التفصيل المزبور
  .وعلى هذا فقس ما سواها

 غير ذلك من الأخبار التي تقدمت في أول بحث البراءة عند          : ومنها
  .ة الدالة على البراءةم عن السنّالكلا

  تقييد البراءة هنا بعدم ما ينقّح الموضوع: التتمة السابعة
 -في موارد جريان البراءة هنا فـي الـشبهات الموضـوعية     : السابعة

 -كالبراءة في الشبهات الحكمية وسائر الأصول ا لموضوعية والحكميـة           
ا و  ،  سـواء كـان عمليـاً      ،تقيد بما إذا لم يكن هناك اصل ينقّح الموضوع        

، إذ مع الأصل المنقّح للموضـوع ، وهذا التقييد توضيح لا تأسيس ،  تنزيلياً
فهـو خـروج تخصـصي لا     ،  المـسببي  لا يبقى تعبـداً شـك فـي الأصـل         

  .تخصيصي

  مثال الأصل غير التنزيلي
فهو : أما مثال الأصل العملي غير ا لتنزيلي السببي المنقّح للموضوع

، كـاللحوم والـشحوم والجلـود     ،   أصل ثـانوي عزيمـي     كل مورد كان فيه   
، فان اصل العزيمة فيها سببي ينقّح الموضـوع       ،  وأموال الناس ونحو ذلك   

  .موضوع له وهوا لشك لعدم بقاء، ولا يدع مجالاً للأصل الترخيصي
ووصلت النوبة فيه إلى الأصل    ،  فاللحم الذي ليس عليه أمارة الحلّ     

                                                
 .١٤٩، ص٨ج: جواهر الكلام )١(
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فهو تعبـداً  ، لجريان أصالة الحرمة فيه،  فيهلا يجري أصل البراءة     ،  العملي
حتّى تصل النوبة إلى حكم الشك ، فلا شك تعبداً في الحرمة    ،  غير مذكى 

  .في الحرمة وهو الحلّ
فان ، بعض المأكول إلى بيته    وكذا إذا شك الضيف في جواز حمله      

لعـدم  ،  فلا مجال لأصـل البـراءة     ،  أصل عدم الجواز ينقّح موضوع الشك     
  .في الحرمةالشك تعبداً 

  مثال الأصل التنزيلي
فهو كل مـورد    : وأما مثال الأصل التنزيلي السببي المنقّح للموضوع      

، وذلـك كمـا إذا كـان مـا أفطـره مـن الـصوم              ،  لم يكن فيه استـصحاب    
فمقتـضى انحـلال العلـم      ،  الموجب للقضاء يـدور بـين الأقـل والأكثـر         

جريان :  في الزائد  والشك البدوي ،  الإجمالي وإلى العلم التفصيلي بالأقل    
  .البراءة عن الزائد

  الذي-ويرفع الشك ، دون ما إذا كان هناك استصحاب ينقّح الموضوع
، فانه لا يبقى مجال للبراءة عـن الأكثـر        ،   عن الأكثر  -هو موضوع البراءة    

وشـك فـي   ، رمـضان  وذلك كما إذا كان مريضاً أو مسافراً في أول شـهر         
فانـه بالنـسبة للخـامس يجـري        ،  ة أيـام  انهما استمرا أربعة أيام أو خمس     

 مريـضاً   -للاستـصحاب –فيكـون تعبـداً     ،  استصحاب الـسفر والمـرض    
  .ومعه فلا مجال للبراءة، ومسافراً في الخامس
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  الثمرة على المبنيين
: ان موضوع قضاء الـصوم هـو  : هذا إذا قلنا بأن المستفاد من الأدلة      

من كَان مِنكُم مرِيـضًا     فَ﴿:  كما هو ظاهر الآية الكريمة     -السفر والمرض   
   امٍ أُخَرأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع أو المرض في ،  فباستصحاب السفر-)١(﴾أَو

  .يتم تعبداً موضوع وجوب القضاء، اليوم الخامس
، الفـوت :  هـو  بـأن موضـوع وجـوب قـضاء الـصوم          لكن إذا قلنا  

إلا على ، فوتفلا تنقيح باستصحابهما لل، والمرض والسفر سببان للفوت   
إذ استصحاب المرض لا يثبت الفوت حتّى يترتب عليـه  ، الأصل المثبت 

فيبقـى اصـل البـراءة عـن وجـوب قـضاء       ،  وجوب قضاء اليوم الخامس   
  .الخامس بلا اشكال

  منشأ اختلاف الأقوال
 حيث، ومن هذا نشأ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة في الفقه    

ــة  ــب جماع ــردي : ذه ــسادة البروج ــد ،كال ، والــشريعتمداري، والوال
وتـبعهم الـسيد القمـي فـي        ،  )رهمسقدس  (السيد أحمد   : والخوانساري

إلى وجوب قضاء الأكثر مع      )فتوى أو احتياطاً وجوبياً   (» الغاية القصوى «
  .الاستصحاب

فان الأصل الجاري في السبب حـاكم علـى الأصـل           «: قال بعضهم 
ان المريض وكذلك   : شريفةوقد استفيد من التقسيم في الآية ال      ،  المسببي

                                                
 .١٨٤ :سورة البقرة )١(
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فـإذا ثبـت بالاستـصحاب بقـاء الـسفر أو       ،  المسافر يجب عليهما القضاء   
  .)١(»المرض ترتب عليه وجوب القضاء

لعـدم جريـان الأصـل الـسببي     ،  المعظم قالوا بجريان البراءة    ولكن
  .فَينفسح المجال للبراءة عن الأكثر، لكونه مثبتاً، الاستصحاب: وهو

:  مع عدم تعليـق جمهـرة مـن المحققـين          -ثقى  قال في العروة الو   
إذا علم انـه    «: -)قدس سرهم (وابن العم   ،  والحائري،  والعراقي،  كالنائيني

الاكتفـاء   يجـوز لـه  : ودار بين الأقـل والأكثـر   ،  انضفاته أيام من شهر رم    
خصوصاً إذا كان الفوت لمـانع مـن        ،  الأكثر ولكن الأحوط قضاء  ،  بالأقل

كأن يشك في أنه : كان شكه في زمان زواله    مرض أو سفر أو نحو ذلك و      
 مـن شـهر     -مـثلاً –بعد أربعة أيام أو بعد خمـسة أيـام           سفره حضر من 

  .)٢(»رمضان

  قد يقال
ــال ــد يق ــن  :لكــن ق باستــصحاب الفــوت والافطــار ونحوهمــا م
ــسابق، الموضــوعات للقــضاء ، فــوت الــصوم أربعــة أيــام :فــالمتيقن ال

ويترتب عليه ، تصحب الفوتفيس، فوته في الخامس: والمشكوك اللاحق
  .وكذا استصحاب الافطار، القضاء: وهو، الأثر الشرعي

                                                
 .٣٩٥ص: الغاية القصوى )١(

 .٦ المسألة ،في أحكام القضاءالصوم، فصل : العروة الوثقى )٢(
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  اختلاف الحكم لاختلاف الموارد
أمـا إذا  ، هذا إذا كانت الأيام الفائتة متصلة وكان المشكوك آخرهـا       

ولم يعلـم   ،  كما إذا فاته صوم أيام من شهر رمضان متفرقة        : كانت متفرقة 
  .الشك واليقين: تصال بين زمانيلعدم الا، فلا استصحاب، عددها

كما إذا علم فـوت الـصوم عنـه    : كان المشكوك فوته اول الأيام    أو
لكنـه شـك فـي انـه فاتـه مـن اليـوم الـسادس                ،  في آخر شهر رمـضان    

إذ المـشكوك   ،  فـلا استـصحاب أيـضاً     ،  أو السابع والعشرين  ،  والعشرين
ك متـأخراً   وظاهر أدلة الاستصحاب لزوم كون المـشكو      .المتقينسابق على   
  .- سيأتي تحقيقه في الاستصحاب إن شاء االله تعالى كما-عن المتيقن 

  الكلام على اختلاف الأقوال
بالوحدة العرفية بين أيام الـصوم وأن وحـدة كـل    : هذا كله إذا قلنا   

بأن كل يوم صومه واجب مستقل ولا وحـدة         : وأما إذا قلنا  ،  شيء بحسبه 
لا مجال للاستصحاب فيكون أصـل  ف، فلا اتصال عرفي ،  بينه وبين سابقه  

البراءة عن وجوب الزائد بلا أصل منقّح للموضوع فتأمل فان فـي نظـائر       
كاستصحاب الحيض فـيمن شـكّت فـي        : ذلك ربما يلتزم بالاستصحاب   

  . ونحو ذلك-عادةً-مع أن الحيض كل شهر مرة ، بلوغها سن اليأس
ارض ولا البـراءة للتع ـ   ،  نعم قد لا يجري الاستـصحاب للتعـارض       

كما إذا كان عليه مضافاً إلى قضاء الصوم : فيكون المجال للاشتغال ،  أيضاً
وعلـم  ، في الفرض أيضاً قضاء الصلوات ودار أيضاً بـين الأقـل والأكثـر          

ولا يجري  ،  فلا يجري الاستصحاب للتعارض   ،  اجمالاً كون أحدهما أقل   
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، ا أكثـر للعلم الإجمالي بكون أحدهم   ،  أصل البراءة أيضاً لمعارضته فيهما    
  .فيكون المجال للاشتغال لأجل العلم الاجمالي

  .وللمسألة شقوق أخرى وتفصيل الكلام عنها في الفقه

  في تفصيل المحقق النائيني: التتمة الثامنة
 فـي آخـر بحـث الـشبهة         )رحمه االله (ذكر المحقق النائيني    : الثامنة

، لموضـوعية مطلباً يـرتبط بالـشبهة ا    :)١(التحريمية الحكمية لفقدان النص   
  .التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية: ومفاده

هو أن الحكم الترخيصي إذا علّق علـى عنـوان          : وحاصل التفصيل 
وفي صورة الشك يكـون     ،  وجودي يقتضي احراز ذلك العنوان الوجودي     

  .محكوماً بالعدم
فمع الشك في تحقق ذلك الأمر الوجودي الذي علّق الحكم          «: قال

إذ ربما -لا من جهة استصحاب العدم، بنى ظاهراً على عدم تحققهعليه ي 
 بـل مـن جهـة       -لا يكون لذلك الشيء حالة سابقة قابلـة للاستـصحاب         

وبـين عدمـه عنـد    ، العرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي       الملازمة
ولكـن لا ملازمـة   ، وهذه الملازمة تستفاد من دليل الحكـم ، عدم إحرازه 

في مقام العمل يبنى على عدم الحكم مع        : أي،  مة ظاهرية واقعية بل ملاز  
  .)٢(»الشك في وجود ما علّق الحكم عليه

                                                
 .٣٨٦، ص٣ج: فوائد الأصول، تقرير الكاظمي )١(

 .٣٨٥، ص٣ج:  فوائد الأصول، تقرير الكاظمي)٢(



  ٢٨١ ........................الـشبهة الموضـوعية وجريـان البـراءة     : أصل البراءة  / أبحاث الحجج 
  

  ما يترتّب على هذا التفصيل
  :على ذلك فروع مهمة ويترتب: ثم قال

لـم  «إذ العاصـمية    ،  نجاسة المشكوك الكرية بملاقاة النجاسة    : منها
نـه يـستفاد مـن    لأ: قـال ، »الكرية«رتب على عنوان وجودي » خبثاً يحمل

 لا مـن جهـة      -ان العاصمية انما تكون عند إحراز الكريـة         : دليل الحكم 
 بل من جهة الملازمة العرفيـة       -اخذ العلم والاحراز في موضوع الحكم       

  .الظاهرية
  .والدماء، والفروج، الأموال: اصالة الحرمة في باب:ومنها
  .غير ذلك: ومنها

:  وقـال  عليـه  في تعليقه ثم ذكر المحقق العراقي أمثلة أخرى لذلك      
ونفـوذ الـشرط فـي    ، كالحكم بالخمسين فـي مـشكوك القرشـية       : أقول«

وعـدم  ، وعدم الارث في مشكوك الانتـساب   ،  مشكوك المخالفة للكتاب  
  .»إلى غير ذلك من الأمثلة، بطلان المعاملة في مشكوك الغررية

  مناقشة التفصيل
  : ما يليانه يرد عليه: أقول

  المناقشة الأولى
ويشهد له تتبع فتاواه ، بذلك في الفقه) قدس سره(عدم التزامه: أولاً

 -والعـروة وغيرهـا  ، والـصراط ، النجاة: في رسالته العملية وحواشيه على 
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 -)١(وان قواه في مسألة الماء المشكوك الكرية من حاشيته علـى العـروة            
  :وإليك أمثلة على ذلك من حاشيته على العروة

ا شك في دم انه من الجروح أو القروح إذ«:  قال صاحب العروة   -١
  .)٢(»فالأحوط عدم العفو عنه، أم لا

جـواز  : الأقـوى «:  عليـه بقولـه    )رحمه االله (وعلق المحقق النائيني    
وهذا ،  مع ان الرخصة في الصلاة علقت على عنوان وجودي        » الصلاة فيه 

  . عدم الرخصة عند الشك فيها- كما قاله-يقتضي 
، إذا علم كـون الـدم أقـلّ مـن الـدرهم           «:  وقال صاحب العروة   -٢

وأما إذا شك في انه     ،  يبني على العفو  ،  وشك في انه من المستثنيات أم لا      
  .)٣(»بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو

فـي التفـصيل    «:  بقولـه  )رحمـه االله  (وعلّق عليه المحقـق النـائيني       
  .»طلقاًجواز الصلاة في المردد بين المعفو وغيره م: والأقوى، إشكال
والقول بأن الـدم المـشكوك كونـه مـن     «: العروة  وقال صاحب -٣
  .)٤(» ضعيف، محكوم بالنجاسة:الطاهر أو النجس القسم

مثل المـشكوك    مع انه ،   هنا )رحمه االله (ولم يعلّق المحقق النائيني     
فكيـف  ،  ورتب التنجس بالملاقات فيه   ،  حيث بنى على القلة فيه    ،  الكرية

                                                
 .٧المياه، فصل في الماء الراكد، المسألة : وثقىالعروة ال )١(

 .٦النجاسات، ما يعفى عنه في الصلاة، الأول، المسألة : العروة الوثقى )٢(

 .٣النجاسات، ما يعفى عنه في الصلاة، الثاني، المسألة : العروة الوثقى )٣(

 .٢النجاسات، الثاني عشر، المسألة : العروة )٤(
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  ة هذا الدم؟لم يبنِ هنا على نجاس
  .ونظائر ذلك كثيرة في العروة

  المناقشة الثانية
مـن أنـه ان كانـت اناطـة         : )١(الحكـيم  بما أورد عليه الـسيد    : وثانياً

واقعـي  ، واقعـي وظـاهري   : يستفاد منها حكمـان   ،  الرخصة بأمر وجودي  
فـإذا  ،  وظاهري متعلق باحراز وجوده   ،  متعلق بنفس ذلك الأمر الوجودي    

  .ت الرخصة الظاهريةلم يحرز وجوده انتف
الرخـصة   إذ إناطة ،  الدليل فذاك لا يقتضيه محل الإثبات ولا ظاهر      

لا يستفاد منـه سـوى حكـم واقعـي متعلـق            ،  كإناطة المنع عن أمر   ،  بأمر
  .بنفس ذاك الأمر الواقعي

نظير الرجوع إلى   ،  عقلائية ظاهرية  ان هناك قاعدة  : وان كان المراد  
  .أيضاً غير ثابت خارجاًفهو ، العام عند الشك في المخصص

  .)٢(وتبعه في نظير ذلك السيد الخوئي في التنقيح

  المناقشة الثالثة
 في تعليقته على فوائد )رحمه االله(بما ذكره المحقق العراقي    : وثالثاً
من انه أية خـصوصية للحكـم الترخيـصي بهـذه           : )رحمه االله (الكاظمي  

                                                
 . الشك في الكريةمسألة: مستمسك العروة )١(

 .٢١٨، ص٢ج: تنقيح العروة )٢(



ــول ........ .............................................................. ٢٨٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

وان لم تتم لا تتم ، ات أيضاًالقاعدة؟ فان كانت القاعدة تامة عمت الالزامي
  .في الترخيصيات أيضاً
، وهـو فـي محلـه     ،  في المستمسك ،  السيد الحكيم : وتبعه في ذلك  

ومقرر عدة    تلميذ المحقق النائيني   -الآملي  : وان اشكل على المستمسك   
بـأن كـلام النـائيني أعـم مـن      : )١( فـي شـرح العـروة   -كتب من دروسه    

  .فلا محل للاشكال، العزيمي
 وان كـان فـي      )رحمـه االله  (إذ كلام المحقق النائيني     ،  ه غير تام  لكن

رحمـه  (قـال   ،  إلا انه بعد ذلك صرح بالتقييد     ،  بدوه لم يقيده بالترخيصي   
 وهي ان تعليق الحكـم علـى أمـر وجـودي يقتـضي        -ان الكبرى   «: )االله

إلا أن ذلك في خصوص ما علّق فيه ،  وان كانت من المسلّمات -احرازه  
لا الحكـم العزيمـي     ،  يصي الاباحي علـى عنـوان وجـودي       الحكم الترخ 

  .)٢(»التحريمي

  المناقشة الرابعة
مـا إذا    : استثنى من ما ذكره    )رحمه االله (ان المحقق النائيني    : ورابعاً

وعلّق نقيضه على أمر وجودي ، علّق الحكم الترخيصي على أمر وجودي
ق نقـيض   والكبرى المذكورة انما هـي فـي مـورد لـم يعلّ ـ           «: وقال،  آخر

وإلا كـان   ،  علـى أمـر وجـودي آخـر       ،  المعلّق على أمر وجودي   ،  الحكم

                                                
 ...ج: مصباح الهدى )١(

 .٣٨٦، ص٣ج: فوائد الأصول، تقرير الكاظمي )٢(
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 اللـذَين علّـق     -المرجع عند الشك في تحقق أحد الأمرين الوجـوديين          
  .)١(»العملية  إلى الأصول-الحكمان المتضادان عليهما

 مضافاً إلى الفرق البين بين تعليق حكمين متـضادين علـى            -وفيه  
وان الأول لا يـشمل  ، لى موضوعين متناقضينأو ع ،  موضوعين متضادين 

  :-بخلاف الثاني فانه يشمله بلا إشكال، المشكوك
 يجعل مثال الكرية من المـستثنى       )رحمه االله (منه   هذا الاستثناء  ان

أن : إذ المـشهور المتـسالم عليـه بـين المتـأخرين      ،  لا من المستثنى منـه    
ي الحكـم عنـد نفـي       نف: والمفهوم عبارة عن  ،  الجملة الشرطية لها مفهوم   

تعليق لحكم علـى    : في الجملة الشرطية تعليقان   : ففي الحقيقة ،  الموضوع
): عليه الـسلام (فقوله ، على ضد الموضوع   وتعليق لحكم مضاد  ،  موضوع

  : في الحقيقة معناه أمران)٢(»كراً لم يحمل خبثاً إذا بلغ الماء«
  .الكر لا يتنجس: أحدهما
  .القليل يتنجس: وثانيهما
، مثـالاً لـنفس المـستثنى   ، ما ذكره من المثال للمستثنى منـه   فيكون  

  .فتأمل

  خلاصة التفصيل وحاصله
 كبقيـة   - )رحمـه االله  (ان هذا التفصيل للمحقق النائيني      : والحاصل

                                                
 .٣٨٧، ص٣ج: فوائد الأصول )١(

 .٦، الحديث٩الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب: مستدرك الوسائل )٢(
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ممـن  : ولذا لم أر أحداً من تلاميذه،  غير واضح تماميته  -تفاصيله السابقة 
  .التزمه لا أصولاً ولا فقهاً، يحضرني بحوثهم

:  في مورد يقتضي)رحمه االله(ع ان جمع كل هذه التفصيلات منه    م
ولا ،  الالتـزام بـه    مما لا يمكـن   ،  حصر دائرة البراءة في مسائل قليلة جداً      

  .يلتزمه أحد

  مناقشة ما رتّبه المحقق النائيني على تفصيله من الأمور الثلاثة
التـي   من الفروع المهمـة  )رحمه االله(وأما ما ذكره المحقق النائيني      

أصـالة الحرمـة فـي بـاب        : ومنها: من قوله ،  تترتب على المبنى المذكور   
ان الحكـم الترخيـصي المتعلـق بهـذه         : أي  ،  الأموال والفـروج والـدماء    

  .العناوين الوجودية
  . مثل حلّية مال كان قد أحلّه االله-١
  .أو تحليل، أو ملك،  وحلية فرج كان عن نكاح-٢
  .-مثلاً- وحلّية دم كان عن حرب -٣

وان في صورة الـشك     ،  لزوم إحراز ذلك العنوان الوجودي     :يقتضي
  .يكون محكوماً بالعدم

 قد علّق على الزوجة وملك      -مثلاً-فان الحكم بجواز الوطء     «: قال
التصرف في الأموال قد علّق على كون المال مما          والحكم بجواز ،  اليمين

 فـلا  - أحلـه االله لا يحل مال إلا مـن وجـه  :  كما في الخبر-قد أحله االله   
مع الشك في كونها زوجـة أو ملـك   ، أو التصرف في المال، يجوز الوطء 
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  .)١(»أو الشك في كون المال مما قد أحله االله، يمين
  :فالمناقشة في ثلاثتها واردة

  :ففيها ما يلي، وهي الفروج: أما الأمر الأول

  مناقشة الأمر الأول
وهو خبر مسعدة بـن  ، بعض نصوص البراءة وارد في الفروج   : أولاً

أو امـرأة تحتـك     ... «: قال) عليه السلام (عن أبي عبد االله     ،  صدقة الموثق 
  .)٢(»...وهي اختك أو رضيعتك

كانـت الـشبهة    سـواء ،  بالبراءة فيها كغيرهـا - غالباً-ويفتي الفقهاء   
كما إذا شك في ان : أو حكمية، كما إذا شك في أصل الرضاع   : موضوعية

  .ة أم لارضعات تنشر الحرم عشر
 فهـو   - ان قيـل بالاحتيـاط     -في موارد الاحتياط في الفروج      : وثانياً

الحرمـة   اصالة: نظير،  لأجل استفادة اصالة الحرمة فيها من الأدلة الخاصة       
  .في اللحوم والشحوم والجلود

 *والَّذِين هم لِفُروجِهِم حـافِظُون      ﴿: وذلك من مثل قول االله تعالى     
  .)٣(﴾جِهِم أو ما ملَكَتْ أَيمانُهم علَى أَزْوالاإِ

ان النكـاح احـرى واحـرى ان        «: ومن مثل الصحيح علـى الأصـح      

                                                
 .٣٨٥، ص٣ج: فوائد الأصول )١(

  .٤، الحديث٤ة، أبواب ما يكتسب به، البابالتجار: وسائل الشيعة )٢(
 .٦-٥: المؤمنونسورة  )٣(
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  .)١(»يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد
  .)رحمه االله(لا للمبنى الذي ذكره المحقق النائيني 

  مناقشة الأمر الثاني
 حتّـى   فالظـاهر عـدم التـزام أحـد       : وهي الأموال : وأما الأمر الثاني  

 -فان الأمـوال  ،  بجريان المبنى المذكور فيها)رحمه االله(المحقق النائيني  
  :إذ منشأ الشك،  تختلف صور الشك فيها-المشكوكة الحلّية

كتـسوير قـسم مـن البحـر     :  قد يكون للشك في القابلية للملك   -١
فـلا  ،  ومع الشك يكون اصل عدم القابلية للملك حاكمة       ،  لجمع الاسماك 

  .أو البراءة، الاشتغال:  إلى أصليتصل النوبة
: القابليـة إحـراز    وقد يكون للشك في حصول ملك أحد بعـد           -٢

ولا اشكال أيـضاً فـي   ،  كالحيوانات التي يحتمل طرو ملك عليها وفرارها      
  .فالحلّ لا يتوقف على الاحراز، جريان أصل العدم وحلّ التصرف فيها

 كالمـشكوك   : وقد يكون للـشك فـي انـه محتـرم المـال أم لا              -٣
أو من هو الحربي حكماً؟ وهذا ان قلنا بـان المـستفاد            ،  الحربية موضوعاً 

كـان المـال   ، وان الحرمـة بحاجـة إلـى دليـل      ،  حلّيـة الأمـوال   من الأدلة   
  . حلالاً- موضوعاً أو حكماً-المشكوك الحربية 

فالحلّ ، كما هو المشهور والمنصور، بان المستفاد العكس  : وان قلنا 
  . حراماً- موضوعاً أو حكماً-كان المشكوك الحربية ، يلبحاجة إلى دل

                                                
 .٣، الحديث١٥٧النكاح، أبواب مقدمات النكاح، الباب: وسائل الشيعة )١(
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بل بالادلة الخاصة التي ، وكلا الأمرين لا ربط لهما بالمبنى المذكور   
  .نظير اللحوم، استفيد منها ذلك

من : للشك في الاذن حدوثاً بعد احراز الثلاثة الآنفة         وقد يكون  -٤
حاب عـدم الاذن    فاستـص ،  واحترام المال ،  وحصول الملك ،  قابلية الملك 

حتّـى يكـون   ، فلا تصل النوبة إلـى الـشك فـي الحكـم        ،  ينقّح الموضوع 
  .مسرحاً للمبنى المذكور

كالشك فـي ان الـضيافة      : ولا فرق في ذلك بين الشبهة الموضوعية      
كالـشك  : وبين الشبهة الحكميـة   ،  تشمل الاذن في مطالعة كتب المضيف     

  . الأحسنفي الحسن مع إمكان في صحة إذن الولي بالتصرف
أو العـدول   ،  كاحتمال الموت : يكون للشك في الاذن بقاءاً      وقد -٥

استـصحاب بقـاء الاذن يـنقّح       :  وفي مثله  - موضوعاً وحكماً  -عن الاذن   
وهنـاك  ، فلا يبقى مجال للأصول الحكمية موافقها أو مخالفها     ،  الموضوع

  .ودليلاًصور أُخر مماثلة لما ذكر حكماً 
 الأمـوال أيـضاً لا مجـال للمبنـى          أنـه فـي   : فتحصل من كل ذلـك    

  .المذكور

  مناقشة الأمر الثالث
 - ولعله المتسالم عليه بيـنهم       -فالظاهر   :وهي الدماء :وأما الأمر الثالث  

التـي لا   ،  انها من أهـم المحـتملات المهمـة       : المستفاد من الأدلة الخاصة   
ج بل تحتا ،  حتّى بعد الفحص واليأس   ،  تصل النوبة فيها إلى البراءة بحال     

لأصـل   ولـذا لا مجـال  ، وإلا كان نفس الاحتمال منجزاً  ،  إلى احراز الحلّ  
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فليس وجوب الاحتياط فيها لأجل أن الترخيص       ،  البراءة في الدماء أصلاً   
بل من مختلف الأدلة الدالة علـى أنهـا   ، له ظهور في لزوم احرازه خارجاً  
  .من أهم الأمور في نظر الشارع

حيث كـان ظـاهر بعـض       «: قال والغريب من بعض المعاصرين إذ    
كان استـصحاب عـدم الإسـلام    ، اعتبار الإسلام في حقن الدم  : النصوص

 وان –كافياً في اثبـات هـدر الـدم    ، أو العدم الازلي، ولو من حال الصغر 
 وجعل التشكيك في ذلك على      )١( »...اللهم إلا ان يدعى    «-:اقل بعد ذلك  

  .نحو الادعاء؟ والتفصيل في الفقه

   المحقق العراقيمع أمثلة
بمـا ذكـره     ألحق أمثلة أربعة  )رحمه االله ( ان المحقق العراقي  : تقدم

  : والأمثلة الأربعة هي كالتالي،  من المثالين)رحمه االله(المحقق النائيني 

  أول الأمثلة
 كـالحكم « : )رحمه االله (قال المحقق العراقي  :  مشكوك القرشية  -١

  .»بالخمسين في مشكوك القرشية
ولا بأنهـا   ،  لا أنه لا يحكم بانها قرشية     ،   بانها غير قرشية   يحكم: أي

  .- كسائر موارد الشك في الموضوع الواقعي-قرشية  غير

                                                
 .٨٤ -٥، ص٤ج: المحكم في أصول الفقه )١(
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  مناقشة أول الأمثلة
 في حاشيته علـى     )رحمه االله (بما ذكره المحقق العراقي     : وفيه أولاً 
بناء على كون الحيـضية مـن الأمـور الواقعيـة كـشف             «: العروة من قوله  

فترتّبها علـى مثـل أصـالة عـدم القرشـية      ، ن حدودها وأماراتها الشارع ع 
  .)١(»لكونه مثبتاً، اشكال

حتّـى يكـون هـذا      ،  في الحيض والاستحاضـة لا تـرخيص      : وثانياً
كـل حكـم ترخيـصي تعلـق        «: قـال  مصداقاً لكبرى المحقق النـائيني إذ     

 وترك الـصلاة والـصوم فـي الحـيض علـى نحـو              )٢(»بموضوع وجودي 
، مضافاً إلى ان الحيض ليس حكمه المنحصر تركهما، لرخصةالعزيمة لا ا

  .فاي ترخيص في البين، بل مجموع محرمات لها ولزوجها
: - فـي تقريـر بحثـه    - )رحمـه االله  (ذكـر المحقـق النـائيني       : وثالثاً

والكبرى المذكورة انما هي في مورد لم يعلّـق نقـيض الحكـم المعلّـق         «
  .)٣(»على أمر وجودي آخر، على أمر وجودي

إذ الحكم  ،  ومسألة الشك بين القرشية وغير القرشية من هذا القبيل        
: أحـدهما : علّـق علـى أمـرين وجـوديين       ،  بالحيضية والحكـم بنقيـضها    

  .المرأة التي ليست قرشية: والثاني، القرشية
حيث ان العمـوم    ،  لعل ما نحن فيه من قبيل العام والخاص       : ورابعاً

                                                
 .فصل في الحيض، أول الفصل: حاشية العروة )١(

  .٣٨٦، ص٣ج: فوائد الأصول )٢(
 .٣٨٧، ص٣ ج: الأصولفوائد )٣(
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لك بمـا دل علـى ان القرشـية         وخصّص ذ ،  هو حصول اليأس بالخمسين   
  .والنبطية يأسهما بالستين

  لأمثلةاثاني 
العراقـي  المحقـق   قـال   :  الشرط المـشكوك مخالفتـه للكتـاب       -٢

  .»المخالفة للكتاب ونفوذ الشرط في مشكوك«: )رحمه االله(
ويجب علـى   ،  فالشرط في ضمن العقد غير المخالف للكتاب نافذ       

ولا يلـزم علـى     ،   للكتاب غير نافـذ    والشرط المخالف ،  الطرفين التقيد به  
  .التقيد به، المشترط عليه

فقـد ذكـر المحقـق       وان شك في شرط انه مخالف للكتاب أم لا؟        
ان المشكوك هنا يكون من مصاديق كبرى المحقق        : )رحمه االله (العراقي  
إذ الـشرط المخـالف   ، نفـوذ الـشرط  :  ومقتضى ذلك )رحمه االله (النائيني  

وعـدم النفـوذ هـذا حكـم ترخيـصي تعلّـق       ، ذللكتاب حكمه عدم النفو   
 فيلـزم إحـراز كونـه    - هو الشرط المخـالف للكتـاب   -بعنوان وجودي  

حكم تعبداً بانـه غيـر      ،  فإذا شك في كون الشرط مخالفاً للكتاب      ،  مخالفاً
  .مخالف

  مناقشة ثاني الأمثلة
لـيس فـي    ،  الموافـق لـه   و،  ان الشرط المخالف للكتاب   : وفيه أولاً 
فلا يكون ذلـك مـصداقاً لكبـرى المحقـق          ،  م ترخيصي شيء منهما حك  

، والمخالف حـرام الوفـاء   ،  إذ الموافق واجب الوفاء   ،  )رحمه االله (النائيني  
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  فأين الحكم الترخيصي؟
المسلمون عنـد  «:  قال)عليه السلام(ففي الصحيح عن أبي عبد االله  

  .)١(»إلا كل شرط خالف كتاب االله تعالى عزّ وجلّ فلا يجوز، شروطهم
فهل لا يجب   ،  فمن باع تمراً وشرط على المشتري ان يعمله خمراً        

   أم يحرم الوفاء به؟- حتّى يكون ترخيصياً-الوفاء بهذا الشرط 
لانـه مـن   ، )رحمـه االله (هذا من مستثنيات المحقق النـائيني     : وثانياً

إذ الـشرط الموافـق     ،  بموضـوعين وجـوديين   ،  تعلُّق حكمين متـضادين   
  .والشرط المخالف يحرم الوفاء به، للكتاب يجب الوفاء به

الذي بنى العقـلاء علـى   ، انه من العام والخاص  : ظاهر الأدلة : وثالثاً
ففـي الـصحيح    ،  إجراء حكم العام مع الشك في كونه مـصداقاً للخـاص          

لا ،  فنفـوذ الـشرط للعمـوم     ،  ظاهر في التخصيص  » إلا كل شرط  «: الآنف
 فليس هذا مصداقاً لـذاك  )رحمه االله(للمبنى الذي ذكره المحقق النائيني      

  .المبنى
 :- بعد نقل ضابط عن جامع المقاصد للشروط -ولذا قال في الجواهر 

من الكليـة   : والرجوع إلى ما سمعته   ،  والأولى الاعراض عن هذه العبارة    «
 -فيكـون ذلـك   ،  التي يندرج فيها جميع ما يـشك فـي جـوازه          ،  المنصوصة

  .)٢(» هو المدار-حينئذٍ

                                                
  .٢، الحديث٦التجارة، أبواب الخيار، الباب: وسائل الشيعة )١(
 .٢٠٠، ص٢٣ج: جواهر الكلام )٢(
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 في المكاسب فـي مقـام تمييـز      )رحمه االله (نصاري  وقال الشيخ الأ  
للمجتهـد ملاحظـة    فينبغي«: الشرط المخالف للكتاب عن غير المخالف    

، الكتاب والسنة الدالَّين على الحكم الذي يراد تغييره بالشرط والتأمل فيه   
 فان لم يحصل له بنى علـى أصـالة   -: إلى ان قال-حتّى يحصل له التميز   

  .)١(»...المؤمنون عند شروطهم: جع إلى عمومفير، عدم المخالفة
 لا تختلف حكماً مع     )رحمه االله (نتيجة كلام المحقق العراقي     ،  نعم
علـى كـلا    ،  المشوك المخالفـة للكتـاب يجـب الوفـاء بـه           إذ،  ما ذكرناه 
  .القولين

  ثالث الأمثلة
قـال المحقـق العراقـي      :  عدم الارث فـي مـشكوك الانتـساب        -٣

من يشك فـي  : يعني» لارث في مشكوك الانتسابوعدم ا« : )رحمه االله (
  . بالميت لا يرث منه- بنسب أو سبب -كونه منتسباً 

  مناقشة ثالث الأمثلة
من انـه لا حكـم      :  مضافاً إلى ما تقدم من الايرادين الأولين       -وفيه  

، فأين الرخصة ،  وغيره يحرم توريثه  ،  بل الوارث يجب توريثه   ،  ترخيصي
  :-ضادين لعنوانين وجوديينمع انه من تعلق حكمين مت

لأخل معظم الأحكـام    : انه لو جعل الارث مصداقاً للمبنى المذكور      

                                                
 .- خط طاهر– ٢٧٨ص : المكاسب )١(
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لا  فلا شك ان الحكم، وجودي إذ كل حكم تعلق بعنوان  ،  ىنفي هذا المب  
فيكون المـشكوك داخـلاً فـي احـدهما         ،  يتعلق بعنوان مضاد أو مناقض    

  .لا انه غير داخل في شيء من الطرفين ظاهراً، ظاهراً

  رابع الأمثلة
وعـدم بطـلان    « : )رحمـه االله  (قال العراقي   :  المشكوك الغررية  -٤

والمعاملـة التـي ليـست    ، المعاملة الغررية باطلة: أي » المشكوك الغررية 
  .صحيحة فالمشكوك الغررية تكون، غررية صحيحة

  مناقشة رابع الأمثلة
عـل الفـرع     يج )رحمه االله (التعبير بالبطلان من المحقق العراقي      : أقول

 إذ مع البطلان لا رخصة فـي        ،)رحمه االله (خارجاً عن مبنى المحقق النائيني      
  .البين

وبـين الباطـل الـذي لا    ، بين الصحيح الواجب الوفـاء : فيدور الأمر 
  .يجوز لكل من المتعاملين التصرف في مال الآخر

:  في فقهه  )رحمه االله ( ومنهم المحقق العراقي     -نعم على المشهور    
يكـون  ، بل فيها خيـار ، ست باطلة يالمعاملة الغررية ل  ان   -بصرةكشرح الت 

  .إذ الخيار رخصة لا عزيمة، مصداقاً للحكم الترخيصي
أن المثال ليس مصداقاً : )رحمه االله(لكن يرد على المحقق العراقي  

،  إذ المبنى فـي غـر العـام والخـاص          )رحمه االله (لمبنى المحقق النائيني    
، لوجوب الوفاء بالعقـد علـى نحـو العمـوم         ،  والمثال من العام والخاص   
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فهـو  ، )الغـرر : أي(بخيـار الغـبن    : ولذا عبر عنه  ،  خصص بالعقد الغرري  
لا ، والاجماع خرج عن عموم الوفاء بالعقـد إلـى الخيـار        ،  للضرر ونحوه 

  .البطلان

  حاصل الكلام
رحمـه  (ان الأمثلة الأربعة التي ذكرها المحقق العراقـي         : والحاصل

  . المحقق النائيني لم يتضح تماميتها لمبنى)االله

  أصالة التخيير
فالكفاية ، يأتي دور البحث عن التخيير، بعد تمام البحث عن البراءة

وهو أهم مباحث   ،   ذكروا بحث الدوران بين المحذورين     - هنا   -وغيرها  
  .أصل التخيير

  هنا تمهيدات
  :تمهيدات لا يستغني بحث التخيير عنها وهي كالتالي وهنا

  هيد الأولالتم
عدم الفـرق بينهمـا   : والظاهر، في الفرق بين البراءة والتخيير : الأول

 - فـي مـورده      -والتخييـر   ،   في موردها سبب للتخيير    -إذ البراءة   ،  عملاً
  .ملازم للبراءة

 وهو الشك في أصل التكليف سبب لتخيير المكلف       : فمورد البراءة 
وجوبيـة أو   ،  وضوعيةة أو م  يسواء كانت الشبهة حكم   ،  بين الفعل والترك  
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  .تحريمية
وهـو الـدوران بـين      : - بعنـوان الاصـل العملـي      -ومورد التخييـر    

  .ملازم لبراءة ذمة المكلف عن أمر خاص، المحذورين
  .وآثاراً، موضوعاً: يختلفان إلا انهما

كالشك في وجوب الدعاء، : ففي البراءة لا الزام ظاهراً: أما موضوعاً
ان بين المحذورين الإلزام قطعي، ولكنـه لا        وحرمة التبغ، بينما في الدور    

  .يمكن امتثاله، لعدم إمكان الجمع بين الفعل والترك في آن واحد
فحيث إن في المحذورين الإلزام مسلّم، فقد يكـون لـه           : وأما آثاراً 

وصـف  : نذر فعل الواجب أو ترك الحرام، وكذا مثـل        : بعض الآثار، مثل  
  .داً بعدم قصد العدول من الأول، أو بدواًالتخيير بالاستمرار مطلقاً، أو مقي

  التمهيد الثاني
  :ان موضوع البحث قائم بثلاثة أمور: الثاني

  .بين كون الفعل محذوراً، وبين كون الترك محذوراً:  الدوران-١
الاسـتحباب والكراهـة    :  عدم احتمال شيء من الأحكام الثلاثة      -٢
  .والاباحة
٣-       مـن استـصحاب    : م عدم وجود أصل موضوعي أو حكمي مقد
  .وغيره
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 دون - وفاقـاً لجمهــرة -والتعبيـر بالمحــذور  ، فواضــح: أمـا الأول 
الـشيخ والآخونـد فـي      : ومنهم،  كما عبر بهما بعضهم   : الوجوب والحرمة 
ليـشمل الـدوران بـين الاقتـضائيين بنـاءً علـى كـون              ،  الرسائل والكفاية 

كما سيأتي في    ،وعدم اختصاصه بالاقتضائيين  ،  شاملاً لهما أيضاً   المبحث
  .التتمات إن شاء االله تعالى

كـان شـكاً    ،  فلانه إذا كان حكم لا اقتضائي طرفاً للعلم       : وأما الثاني 
بـل محـذور وغيـر      ،  في أصل التكليف ولا يدور الأمر بـين محـذورين         

الآخر احتمـال الـزام      سواء كان الطرف  ،  فلا إحراز للالزام أصلاً   ،  محذور
: أو مـن نـوعين    ،  لواجـب والمـستحب   كالـدوران بـين ا    : من نوع واحد  

  .كالدوران بين الواجب والحرام والمستحب كصلاة الجمعة مثلاً
المحكـوم مـع وجـود الأصـل      فلأنه لا مجال للأصـل  : وأما الثالث 

وشك في رضاه وعدم ،  كما إذا انحصر ماء الوضوء في ملك زيد        :الحاكم
 صلاة الجمعـة  وكوجوب، وكان سابقاً راضياً أو كارهاً   ،  رضاه بالوضوء به  

وكـان دائـراً بـين      ،  ان وصلت النوبة إلى الأصول العمليـة      ،  للاستصحاب
  .من احتمال الكراهة أو الاستحباب: دون غيرهما، الوجوب والحرمة

  التمهيد الثالث
  .اعتباري وتكويني:ان التخيير على قسمين: الثالث

  التخيير الاعتباري وأنواعه الخمسة
  :فهو على خمسة أنواع، ير الاعتباريوهو التخي: أما القسم الأول
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  . شرعي واقعي-١
  . التنزيلي غيرظاهري بالأصل  شرعي-٢
  . شرعي ظاهري بالأصل التنزيلي-٣
  . عقلي-٤
  . عرفي-٥

  .وكل منها يختلف عن الباقي موضوعاً وأحكاماً

  أول الأنواع الخمسة
الأمـور  : فموضـوعه : وهو التخيير الشرعي الـواقعي :أما النوع الأول 

يكــون المكلـف بـه ذاك الجــامع   ، لمتعـددة التـي لهــا جـامع اعتبـاري    ا
  .المتحقق بكل واحد من تلك الأمور، الاعتباري

وبين أنواع الدية الستة    ،  التخيير بين خصال الكفارة المخيرة    : ومثاله
  .والخيار في المعاملات ونحوها، في القتل

يـر  فـي مفـردات مـسائل التخي      ،  الفقـه : وهذا التخيير مـورد بحثـه     
  .أو أنواعه، على أصل التخيير حسب الدليل القائم، الواقعي

  ثاني الأنواع الخمسة
وهو التخيير الشرعي الظـاهري بالاصـل العملـي         :الثاني وأما النوع 

بـاليقين  ،  الشك في التخيير المسبوق   : فموضوعه: التنزيلي كالاستصحاب 
  .بالتخيير

  .لمجلساستصحاب خيار المجلس عند الشك في بقاء ا: ومثاله
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  .في مسائل الشك في بقاء التخيير الواقعي، الفقه: ومورد بحثه

  ثالث الأنواع الخمسة
الظاهري بالاصـل العملـي      وهو التخيير الشرعي  : وأما النوع الثالث  

اشـتباه الحجـة    : فموضوعه: غير التنزيلي كالتخيير عند تعارض الروايات     
  .كاوالشك في أن الحجة هذا أو ذ، باللاحجة

 -إذ دلت الأدلـة     ،  تعارض الروايات بالخصوص من الطرق    :ومثاله
مع فقـد المرجحـات علـى        أو،  حيث لا ترجيح اما مطلقاً على المشهور      

ولأن الجهـل بـالواقع     ،   على التخيير بين الأخذ بهذا أو ذاك       -قول جمع   
اذن «: كمـا فـي الخبـر   : هو تمام الموضوع للحكم الشرعي بـالتخيير     كان

كـالتخيير  : وذلك، لتخيير يكون أصلاً عملياً غير تنزلي فان هذا ا )١(»فتخير
 حيث دلت بعض -في عصر الغيبة  في يوم الجمعة-بين الجمعة والظهر  

وحصل الشك فـي    ،  ودلت بعضها على تعين تلك    ،  الادلة على تعين هذه   
  .والشارع سهل وجعل التخيير هنا، به المكلف

ى الأصـل العقلـي     كـان مقتـض   ،  بالتخيير ولولا هذا الحكم الشرعي   
الاحتيـاط  : الحاكم بالاشتغال عند العلم بالتكليف والشك في المكلف به        

  .عندما يمكن الجمع بينهما
يبحث تعـارض    حيث،  باب التزاحم والتعارض  :ومورد تنقيح بحثه  
  .الروايات بالخصوص

                                                
 .٢، الحديث٩القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: مستدرك الوسائل )١(
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 لذلك بالطرق والامرات    )رحمه االله (هذا وقد مثّل المحقق النائيني      
 مع أنه لا تخيير على )١(»باب تعارض الطرق والاماراتكالتخيير في «:قال

 في شـيء مـن الطـرق    -)رحمه االله(المحقق النائيني   :  ومنهم –المشهور  
وإلا فان المشهور في    ،  تعارض الأخبار بالخصوص   والأمارات سوى في  

علـى التـساقط فـي      ،  وقـول ذي اليـد ونحوهمـا      ،  كالبينـة : الأمارات طراً 
وكذا في الطرق أيضاً فان المشهور      ،  لترجيحتعارض شيء منها مع عدم ا     

  .كالظاهرين لآيتين:  التساقط- غير الأخبار-فيها 
 على مـا يـأتي فـي بـاب التـزاحم            -إذ الأصل في التعارض مطلقاً    

والتخيير في الأخبـار علـى خـلاف    ،  التساقط عند المشهور   -والتعارض  
  .الأصل

 مـن التخييـر فـي    )رحمـه االله (اللهم إلا إذا أراد المحقـق النـائيني     
  .بعضاً أو، حيث قلنا بالتخيير فيهما كلاً: الطرق والأمارات 

  رابع الأنواع الخمسة
، أمـور متعـددة   : فموضـوعه : وهو التخيير العقلي  : وأما النوع الرابع  
  .لكن المكلف لا قدرة له إلا على بعضها، لكل منها ملاك كامل

  يجـب إنقاذهمـا    كـالغريقين اللـذَين   : جميع موارد التزاحم  : ومثاله
ان أنقذ هـذا مـات   : ولكن المكلف لا قدرة له إلا على إنقاذ واحد منهما        

  .أو شرعي، وذلك حيث لا ترجيح عقلي، وان أنقذ ذاك مات هذا، ذاك

                                                
 .٤٤٤، ص٣ج: فوائد الأصول )١(
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  .باب التزاحم والتعارض أيضاً: ومورد بحثه

  خامس الأنواع الخمسة
تطبيـق  : فموضـوعه : وهـو التخييـر العرفـي     : وأما النـوع الخـامس    

فلا حكم للعقـل  ، العقلية فيه  لعدم لزوم الدقة  ،  بريات على الصغريات  الك
  .فيبقى الحاكم بالتخيير العرفي، وعدم دليل خاص شرعي عليه، في ذلك

أو لـذاك   ،  تخيير المالك اعطاء زكاته لهذا الفقيـر دون ذاك        : ومثاله
  .الفقير دون هذا

  .الفقه ومفردات المسائل: هد بحثرومو

  مسة وأحكامهاأنواع التخيير الخ
: ومنهـا ،  فتختلـف مـن جهـات     : وأما أحكام هذه الأنواع الخمـسة     

  .حجية مثبتاتها
: وهمـا ،  ليـست حجـة    فان مثبتات الأصول مـن هـذه التخييـرات        

والاصـل غيـر    ،  النوعان من التخيير الشرعي الظاهري بالاصـل التنزيلـي        
  .التنزيلي

: خـرى الأنـواع الثلاثـة الأ     :وهـي ،  وان مثبتات غير الأصول حجـة     
ولـيس  ،  لأنهـا نـاظرة إلـى الواقـع       ،  والعرفـي ،  والعقلي،  الشرعي الواقعي 
مـن حجيـة مثبتـات      : وذلك على المشهور والمنـصور    ،  موضوعها الشك 

أو ، أو عقليـة ، شرعية،  من طريق أو أمارة   : مطلق ما ليس موضوعه الشك    
على مـا يـأتي فـي بحـث       ،  خصوص ما تضمن معنى القول     دون،  عرفية
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  .من الاستصحاب إن شاء االله تعالىالأصل المثبت 
، ولا يبحث شيء من هذه التخييرات الخمسة هنا في أصالة التخيير

  .كما لا يخفى

  التخيير التكويني والكلام فيه
  على ما عبر به المحقـق -وهو التخيير التكويني   : وأما القسم الثاني  

، ينيــةالّلابديــة التكو: فــان هــذا هــو موضــوعه: - )رحمــه االله(النـائيني  
  .لهما أو الضدين اللذَين لا ثالث، والدوارن بين المتناقضين

: كل ما احتمل الوجوب والحرمة في كل من الفعل والتـرك  : ومثاله
ثم نسي وشك فـي ان متعلـق القـسم    ، كما إذا أقسم على شيء في وقت  

حيـث  ،  أو البقاء فيها في يوم كذا     ،  كالخروج من الدار  : كان فعله أو تركه   
  .وب والحرمة في كل من البقاء والخروجيحتمل الوج

  ).في أواخر بحث البراءة: أي(هنا : ومورد بحثه
لأجـل ان جعـل التخييـر فـي         : والتعبير بالتخيير التكويني ربما هو    

أو أي  ،  أو العقـلاء  ،  أو العقـل  ،  الـشرع :  سواء كان الجاعل   -المحذورين  
عتبار انمـا يـصح     إذ الجعل والا  ،   لا يصح  -مولى له مقام الجعل والاعتبار    

وبأن يكون له أثر ، في ما يكون مسبوقاً بالعدم وإلا كان تحصيلاً للحاصل
، المحذورين التخيير لا مـسبوق بالعـدم   وفي الدوران بين ،  وإلا كان لغواً  

فجعـل الاعتبـار   ،  لا يخلـو مـن أحـدهما   - تكويناً-فالانسان ، ولا أثر له 
  .لأحدهما تحصيل للحاصل ولا أثر له

سـواء  ،  الظاهر في الجعل والانشاء غير تـام      ،  تعبير بالتخيير فال: إذن
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  .أو العقل، الشرع: كان المعتبر

  تعبير مسامحي: التخيير التكويني
لا ،  بـالتخيير التكـويني    : )رحمه االله (كما أن تعبير المحقق النائيني      

ووعاء ،  وعاء الاعتبار : نوع خلط بين متغايرين    إذ هو ،  يخلو من مسامحة  
فكيـف يتعلـق    ،  والتخييـر اعتبـار   ،  ذ الاعتبار مقابـل التكـوين     إ،  التكوين

الاعتبار : وهل هذا إلا مثل ان يقال، التخيير التكويني: بالتكوين حتّى يقال
والاباحـة التكوينيـة    ،  والوجوب التكويني ،  أو الجعل التكويني  ،  التكويني
فـي  لعدم اختيـار للانـسان      ،  إذ اللابدية التكوينية ليست تخييراً    ،  ونحوها

مقابـل  ،  أو ذاك دون هذا   ،  نعم له اختيار هذا دون ذاك     ،  مصاديق اللابدية 
  .الترجيح

عدم الدليل : وأصالة التخيير في مصاديق اللابدية بمعنى لازمها هي   
فيكون المكلف مختاراً نتيجة عدم اللازم لخصوص شيء        ،  على الترجيح 

  .فتأمل، لا لأن هناك مصدراً حكم بهذا الاختيار، من الفعل والترك
 فان هناك في  ،  وهذا بخلاف الانواع الخمسة من التخيير الاعتباري      

  .أو عرف، أو عقل، من شرع: جمعيها مصدراً للحكم بالتخيير
: وإلا فالتعبير الحقيقـي هـو     ،  ولعله للجناس عبر بالتخيير التكويني    

وفـي مثلـه لا يمكـن       ،  عدم ملـزم للتـرجيح    : وهو،  أصالة عدم الرجحان  
  .للّغوية، يرالحكم بالتخي
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  كلام المحقق العراقي
 فـي التعليـق علـى فوائـد         - هنـا    - )رحمه االله (وللمحقق العراقي   

  : وحاصله ما يلي)١( كلام)رحمه االله(المحقق النائيني
كما أن التخيير في باب التعارض حتّى علـى القـول بالـسببية فـي               

بحيـث يكـون كـل    ، التخيير في الأخذ باحـدى الحجتـين     : معناه،  الطرق
: ولازم هـذا التخييـر الاصـولي هـو    ،  حجة تعيينيـة - بعد الأخذ -منهما  

 -فإذا تعارضت الأدلـة فـي صـلاة الجمعـة          ،  التعيين في المسألة الفرعية   
صـارت  ،  فان أخذ فقيـه بـدليل الوجـوب       ،   بين الوجوب والحرمة   -مثلاً

، وان أخذ فقيه آخر بـدليل الحرمـة       ،  صلاة الجمعة في حقه واجبة تعييناً     
  .صلاة الجمعة في حقه حراماً تعييناًصارت 

التخييـر فـي    : معنـاه ،  التخيير في الدوران بين المحـذورين      كذلك
، الأخذ بالفعل ليكون هذا الأخذ بالفعل موجباً للوجوب الظاهري للفعـل    

الظاهريـة   وفي الأخذ بالترك ليكون هذا الأخذ بـالترك موجبـاً للحرمـة           
 علـى   -في جريانـه فـي المقـام        وهذا المعنى لا قصور     «: ثم قال ،  للترك

  .» ولا محذور له عقلاً كما توهم-فرض قيام الدليل عليه 

  مناقشة كلام المحقق العراقي
 مضافاً إلى ان هذا البيان يصح تقريراً -ربما يناقش ذلك بأنه   : أقول

أو لجانـب   ،  مقابل الترجيح الابتدائي لجانب الفعل    ،  الترجيح ابتداءاً  لعدم
                                                

 .٤٤٤، ص٣ج: فوائد الأصول )١(
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ولا يكون امكان   ،  وبين امكان التخيير  ،   امكان الترجيح  فرق بين : -الترك  
  .احدهما ملازماً لإمكان الآخر

بـالترجيح الظـاهري لـيس       لأن فـي المحـذورين الحكـم      : وذلك  
 لعدم حصول الترجيح قبل الحكم الظـاهري        -تحصيلاً للحاصل وله أثر     

بخــلاف الحكــم بــالتخيير ، وجــوب الــراجح دون الآخــر:  واثــره–بــه 
وجوب : فان معنى التخيير الظاهري هو    ،  فانه تحصيل للحاصل   ،الظاهري

، البعث الالزامي إلى احـدهما غيـر المعـين   : أي، احدهما لا على التعيين  
  .فتأمل، وهذا تحصيل للحاصل

  التمهيد الرابع
 انـه كمـا لا مجـال        :)١( )رحمـه االله  (ذكر المحقـق النـائيني      : الرابع

كذلك لا مجال ،  ان بين المحذورين   في الدور  - شرعيه وعقليه    -للتخيير  
  :لبقية الأصول الترخيصية
 واستـصحاب  - شرعيها وعقليها -وأصل البراءة ، من أصل الاباحة  

بل عدم جريان كـل     ،  ولكن لا بملاك واحد   .عدم الوجوب وعدم الحرمة   
  .واحد منها بملاك يخصه

  الدوران بين المحذورين وأصل الاباحة
 ـ         ، ين المحـذورين لأصـالة الاباحـة      أما انه لا مجال فـي الـدوران ب

                                                
 .٤٤٤، ص٣ج: ئد الأصولفوا )١(
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  :فلوجوه
فانـه يخـتص    ،   عدم شمول أدلتها للـدوران بـين المحـذورين         -١

) : عليه الـسلام (كما هو ظاهر قوله ، بالدوران بين الحرمة وغير الوجوب    
 ولـيس فـي بـاب       )١(»كل شـيء فيـه حـلال وحـرام فهـو لـك حـلال              «

وبين ،  رمة الفعل بل الأمر دائر بين ح    ،  المحذورين احتمال الحل الواقعي   
  .حرمة الترك

والـدوران  ،   ان أدلة أصالة الاباحة خاصة بالشبهات الموضوعية       -٢
  إذ الكلام فيه ان حكم الشارع فيه ماذا؟، بين المحذورين شبهة حكمية

جعـل الاباحـة الظاهريـة مـع العلـم بجـنس الإلـزام                لا يمكن  -٣
وهـذا لا  ، ترك معـاً الرخصة في الفعل وال: إذ مفاد اصالة الاباحة   ،  الواقعي
واقعـاً فـي      بعـدم الرخـصة    - أو التعبـدي     -مع العلم الوجداني     يجتمع

، وكـان وجـوده كعدمـه   ، حتّى إذا لم يكن لهذا العلم اثر عملي      ،  أحدهما
  .لا يقتضي التخيير وانه

  حاصل كلام المحقق النائيني
، فرقاً بـين اصـالة الاباحـة     ان هناك : - ما حاصله بتصرف   -ثم قال   

التـرخيص فـي   : إذ الاباحة معناها المطـابقي ،  والاستصحاب لبراءةوبين ا 
إباحة الفعـل   : إذا خص أحدهما بالذكر فقيل     حتى،  الفعل والترك جميعاً  

اباحـة  : اباحة الترك كـان معناهـا     : أو قيل ،  اباحة الترك أيضاً  : كان معناها 

                                                
  .١، الحديث٤التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب: وسائل الشيعة )١(
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  .الفعل أيضاً
عل والترك  تنافي الوجوب والحرمة بالنسبة للف - بنفسها   -فالاباحة  

  .جميعاً
فكــل مــن الوجــوب المحتمــل ، بخــلاف البــراءة والاستــصحاب

  .أو استصحاب يخصه، يحتاج إلى براءة تخصه، والحرمة المحتملة
، استصحاب عدم الوجوب عن استصحاب عدم الحرمـة        فلا يغني 

  .البراءة عن الوجوب من البراءة عن الحرمة ولا تغني
انما هو لأجل عدم  ،  محذورينن اصالة الحلّ في ال    افعدم جري : إذن

مع العلم الـواقعي بعـدم      ،  انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري بإباحة الطرفين     
  .وبالعكس، السالبة الجزئية نقيض للموجبة الكلية إذ، إباحة أحد الطرفين

  مناقشة المحقق العراقي لكلام المحقق النائيني
 -ه  فـي التعليـق بمـا حاصـل        )رحمه االله (وأشكله المحقق العراقي    

، احتمال الاباحة الواقعيـة : بأن موضوع أصالة الاباحة الظاهرية    : -بتصرف
فاحتمـال  ،   متحقق - بشرط لا  -واحتمالها في كل واحد من المحذورين       

مال اباحة الترك وحده دون     كاحت،  اباحة الفعل وحده دون الترك متحقق     
  .الفعل

لإجمالي فهو واما الذي ينافيه العلم ا، وهذا لا ينافيه العلم الإجمالي
 فـإذا أراد    - بـشرط شـيء    -احتمال واقعي لاباحة الفعل والترك جميعـاً        

صـح ان يتمـسك لجـوازه بأصـل         ،  الفعل: بين محذورين  الذي دار أمره  
  .أو أراد الترك ان يتمسك بأصل الاباحة، الاباحة
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  مناقشة المناقشة
 رحمـه (ربما يورد عليه بما يورد على كلام المحقق النائنيي          : أقول

   :)االله
الإجمالي بالنسبة للموافقة القطعية ان كان بالعلة        من أن تنجز العلم   

 فلا مجال للحكم الظاهري حتّى بالنسبة لأحد        - كالعلم التفصيلي  -التامة  
إذ مع تنجز الواقع على المكلف سواء كـان    ،  الطرفين على نحو بشرط لا    

  .لا معنى لجعل حكم مضاد ولو في طرف واحد، هذا أم هذا
ان كان تنجز العلم الإجمالي بالنسبة للموافقة القطعية علـى نحـو          و
  .كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، الاقتضاء

رحمهمـا  (هذا وإلا فاشكال المحقق العراقي على المحقق النائيني         
إذ المحقق النائيني يقول بان مـادة الاباحـة والحـل لهمـا             ،  غير وارد ) االله

فاباحة الفعل يعني مـع اباحـة        )ي بشرط شيء  ف: أي( ظهور في الطرفين  
 )بـشرط لا (فلا يطلقان علـى  ، واباحة الترك يعني مع اباحة الفعل،  الترك

  .دون الفعل أو اباحة الترك، اباحة الفعل دون الترك: أي 
 ليس وارداً على كلام المحقق      )رحمه االله (ففرض المحقق العراقي    

  .)رحمه االله(النائيني 
إذ ،  لا يصح له التمـسك بأصـالة الاباحـة        ،   الفعل فإذا أراد المكلف  

بـل اباحـة الفعـل والتـرك     ، ليس اباحة الفعل وحده: معنى اصالة الاباحة 
  .وهذه الاباحة مناقضة للعمل القطعي بعدم اباحة أحدهما، جميعاً
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  تحقيق وتعقيب
قلنا بأن تنجيز العلم الإجمالي من جهة المخالفة القطعيـة           ان: أقول

  .خالفة فلا تنجز فما لم تكن م
بأن العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية مقـتض لا          : أو قلنا 

مع العلم الإجمالي محفوظة عنـد       كانت مرتبة الحكم الظاهري   ،  علة تامة 
إذ لا يمكـن المخالفـة      ،  الدوران بين المحذورين فـي الواقعـة الواحـدة        

:  دون نوعه-اللالزام فلا تنجز للعلم الإجمالي بجنس ، القطعية في المقام 
  .-من الوجوب أو الحرمة

لا العليـة   ،  وكذا إذا قلنا باقتضاء العلم الإجمالي للموافقـة القطعيـة         
كانت اطلاقات الاباحـة عنـد الـشك شـاملة     ، نظير العلم التفصيلي : التامة

  .طرفاً للعلم الإجمالي للشك الذي كان
لاباحـة فـي    فـلا مجـال لأصـل ا      ،  أما إذا قلنا بالعكس في الأمرين     

  .المحذورين كما لا يخفى

  حصر تنجز العلم الإجمالي وشرطه
 من المحققـين الآخـرين    وجمع جم)رحمه االله (والمحقق النائيني   

ويقولـون بعـدم جريـان    ، رحمهم االله يحصرون التنجز للعلـم الإجمـالي   
 فيمـا إذا كـان يلـزم مـن       – حتّى اصـالة الاباحـة       -الاصول العملية فيها    

ويعتبرون العلم الإجمالي مقتضياً ، لا مطلقاً، ول مخالفة عمليةجريان الأص
  .في باب الموافقة القطعية لا علة تامة

 في بحث تنجز العلم الإجمالي من ذيـول مبحـث    )رحمه االله (قال  
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، كاصـالة البـراءة  : وهذا بخلاف الاصول غيـر المتكفلـة للتنزيـل      «: القطع
العلم الإجمالي يـدور مـدار      فان جريانها في أطراف     ،  والاحتياط،  والحل

 مخالفـة عمليـة    فان لم يلزم من جريانهـا     ،  لزوم المخلافة العملية وعدمه   
وقد ذكرنا تفصيل الكـلام فـي ذلـك         ،  تجري ويلزم العمل على مقتضاها    

  .)١(»بأمثلته في خاتمة الاستصحاب
تنجز العلم الاجمالي بـصورة امكـان المخالفـة          هذا بالنسبة لحصر  

  .القطعية

  ة العلم الإجمالي وموردهاقتضائي
فـالمحقق  : وأما بالنسبة للاقتضاء لا العلية في باب الموافقة القطعية   

  .لا العلية التامة بالاقتضاء  أيضاً ممن يقول)رحمه االله(النائيني 
 نعـم يمكـن التـرخيص فـي بعـض الأطـراف           « : )رحمه االله (قال  

زمة بـين حرمـة     الملا: ودعوى،  والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر أو فعله      
وان العلم الاجمـالي إمـا أن   ،  المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية    
فهي مما لا : وإما أن لا يكون،  يكون علة تامة بالنسبة إلى كلتا المرحلتين      

بداهة ان العلم الإجمالي لا يزيـد عـن العلـم    ، ولا سبيل لها، شاهد عليها 
كمـا  ، حتمالية في العلم التفصيلي  وللشارع الاكتفاء بالاطاعة الا   ،  التفصيلي

ــراغ    ــي وادي الف ــة ف ــول الجاري ــاد الأص ــو مف ــالعلم  ، ه ــك ب ــا ظن فم

                                                
 .٧٨، ص٣ج: فوائد الأصول )١(
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  .)١(»الإجمالي؟

  استنتاج
 مبنى حصر تنجز العلـم الإجمـالي   -أصحاب هذين المبنيين  : إذن

ومبنى اقتضائية العلم الإجمـالي بالنـسبة       ،  بمورد امكان المخالفة القطعية   
 كيف يمكنهم نفي )رحمه االله( المحقق النائيني : ومنهم-للموافقة القطعية

  في الدوران بين المحذورين؟، جريان اصل الاباحة والحل
انما ينافي جريانـه فـي      ،  اباحة الطرفين : وكون أصل الاباحة بمعنى   

وحين تكون الموافقـة    ،  دون غير المنجز  ،  أطراف العلم الإجمالي المنجز   
  .دبرفت، لا اقتضائية، القطعية علية تامة

ان الاباحة لغة وعرفاً تطلق علـى مـا هـو    : مضافاً إلى انه ربما يقال   
لا علـى   ،  بالنسبة للآخـر  ،  لا بشرط : حلال فعله أو حلال تركه على نحو      

  .بشرط شيء: نحو
 - سواء كان ترك شـربه مباحـاً ام لا         -شرب الماء مباح    : مثلاً يقال 

لعـدم   الطـرفين لاباحـة    لا معنـى   وفي المحذورين في الواقعة الواحـدة     
  .امكانها

، الإلـزام   مقابـل - لا بـشرط  -والسعة  ،  والاباحة لغة فسرت بالسعة   
  .وفعل أو ترك الأمر في المحذورين أيضاً موسع، فشرب الماء موسع

وأما في الحلال الذي جاء في عمـدة أدلـة اصـالة            ،  هذا في المباح  

                                                
 .٧٨ و٧٧، ص٣ج: فوائد الأصول )١(
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موله لمـورد   فهو أيضاً لا يأبى عـن ش ـ      ،  الحلال :الحل والاباحة ذكر مادة   
ومـا  ، إذ في المحذورين حرام واقعي مجهـول ، الدوران بين المحذورين  

  .فتأمل، الحل: فالظاهري، دام الحرام الواقعي مجهول

  الدوران بين المحذورين وأصل البراءة
وأما انه لا مجال في الدوران بين المحذورين لأصالة البـراءة فلمـا        

  :يلي
وأما أصـالة البـراءة     : )١(ما حاصله  )رحمه االله (قال المحقق النائيني    

: إذ مجـرى البـراءة  ، الـدوران بـين المحـذورين      فهي أيضاً لا تجري في    
ولـذا كـان كـل منهمـا        ،  من وجـوب أو حرمـة     : الشك في نوع التكليف   
عن البـراءة عـن      فالبراءة عن الوجوب لا تغني    ،  بحاجة إلى براءة يخصه   

ــة ــالعكس، الحرم ــنس الت ، وب ــم بج ــاقض العل ــي لا تن ــي فه ــف ف كلي
  .المحذورين

إلا ان هذا اللازم ، نعم لازم رفع الوجوب والحرمة عدم الإلزام: قال
البراءة عن الوجـوب  : المناقضة بين مفاد كل واحد من اصالتي    لا يوجب 

جـنس   :وهـو ،  وبين المعلوم بالاجمـال فـي المحـذورين       ،  وعن الحرمة 
حـذورين ولا   محفوظـة فـي الم    ،  البراءة: فمرتبة الحكم الظاهري  ،  الإلزام

  .فلا تنجز للعلم الإجمالي، مخالفة عملية في البين
عـدم  : وهـي ،  نعم في البين جهة اخرى تمنع عـن البـراءة          :ثم قال 

                                                
 .٤٤٨، ص٣ج: فوائد الأصول )١(
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  .الموضوع للبراءة
وفـي  ، قبح العقـاب بـلا بيـان   : فحيث إن ملاكها، أما البراءة العقلية 

فـالقطع  ،  المحذورين يقطع بعدم العقاب على ارتكاب الحـرام الـواقعي         
  .فلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بالمؤمن حاصل

 والرفع فرع )١(رفع ما لا يعلمون: فلان مدركها: وأما البراءة الشرعية
ولا مخيـراً  ، لا معينـاً : والجعل للوجوب والحرمة لا يمكن، امكان الجعل 

  .فلا معنى للرفع، بينهما
  بتلخـيص منـي    - )رحمـه االله  (هذا حاصل كلام المحقق النـائيني       

الــدوران بــين   فــي بيــان عــدم المجــال لجريــان البــراءة فــي-وايجــاز
  .المحذورين

  مناقشة ما ذكره المحقق النائيني
 بمـا   -ا تقدم فـي أصـل الاباحـة        مضافاً إلى م   -ربما يناقش   : أقول

  :يلي

  المناقشة الأولى
بل جريانهـا    ،بعدم اختصاص البراءة بالشك في نوع التكليف      : أولاً

  . في الشك في جنس التكليف أيضاً- عقلاً ونقلاً -
لأن ، تجــري البرائتــان، أو حرمــة، وجــوب: فكمــا إذا شــك فــي

                                                
  .١، الحديث٥٦الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب: وسائل الشيعة )١(
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لـنفس  ،  كذلك تجري في الشك فـي الإلـزام       ،  والجهل،  اللابيان: ملاكهما
: سواء كان الشك في جنس الالزام ناشئاً عن الشك في نوعيـه           ،  الملاكين

كتردد الأمر :  جنس الإلزام ابتداءً   أم كان الشك في   ،  من الوجوب والحرمة  
 -صلاة الجمعة إذا شك فيها بين الالـزام وغيـره    : مثل،  بين الالزام وغيره  

  ..-فيما احتمل الاستحباب
 ـ   وهمـا موضـوعا    ،  وللجهـل ،  اللابيان: فالالزام المشكوك مصداق ل

  .البرائتين
ــل ــشكوك   ان: والحاص ــزام الم ــسبة للال ــان بالن ــرائتين تجري ، الب

ن الإلزام متعلق للعلم إ لكن حيث ،ا بالنسبة لنوعيه المشكوكَين كجريانهم
فمـن وجـود   ، ولا شرعية للعلم بالالزام، فلا براءة عقلية للبيان  ،  الإجمالي

  .المانع لا تجري البراءة
، للمخالفـة العمليـة   هـو   على القول بأن تنجز العلم الإجمالي       ،  نعم

 فــي الواقعــة -وحيــث إن فــي المحــذورين لا يمكــن مخالفــة عمليــة 
  .بالبراءة محفوظة فيكون مرتبة الحكم الظاهري،  فلا تنجز-الواحدة

  المناقشة الثانية
من أن قبح العقاب مسبب عـن       : بما عن المحقق الإصفهاني   : وثانياً

ومـع  ، عدم استحقاقه ومع عدم استحقاقه يقطع بعدم فعليته من الحكـيم         
  .استحقاقه يحتمل فعليته ويحتمل العفو

، ومرتبـة التنجـز  ، مرتبـة الواقـع   : كالحكم له مرتبتان   ليسفالعقاب  
، ولكنه لم يتنجز حيث لم يصل إلى المكلف     ،  فربما كان في الواقع حكم    
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وموضــوع الحكــم ، الأمــر الــواقعي: ويكــون موضــوع الحكــم الــواقعي
  .أو في موضوعه، الشك في الحكم الواقعي: الظاهري

سـواء  ،  من الحكيم  مقطوع به  - عند عدم استحقاقه   -فعدم العقاب   
  .أو الشك فيهما، أو بعدم موضوعه، كان للعلم بعدم الحكم الواقعي

في المحـذورين حيـث انـه يقطـع بعـدم         : )رحمه االله (فقوله  : إذن
  .غير واضح، قبح العقاب بلا بيان: فلا حاجة إلى قاعدة، العقاب

  المناقشة الثالثة
 حـديث الرفـع   بأن أدلة البراءة الشرعية غيـر منحـصرة فـي       : وثالثاً

حتّى يستشكل بأن مادة الرفـع ونحـوه لا تـشمل مـا لا يمكـن                ،  ونحوه
  .وضعه على المكلف لعدم المقدورية

 ـ لانَفْـسا إِ   االلهُ يكَلِّـف لا﴿: فمثل قوله تعالى     يـشمل )١(﴾اهاَـ مـا آت
، »آتاهـا «لـيس ممـا      إذ التكليف الواقعي فـي المحـذورين      ،  المحذورين

  .فليس مكلفاً به
بعد كون ما لم    ،  مما لا يمكن ايتاؤه لا يضر       في المحذورين  وكونه

  .ما لم يمكن ايتاؤه: وثانيهما، ما أمكن ايتاؤه: احدهما، فردان له ،يؤت
 يعلَـم فِـي الـسماواتِ    لابِمـا    االلهَقُلْ أَتُنَبئُـون ﴿: قوله سبحانه  نظير

جـود لكنـه لـم      ما هو مو  : أحدهما،  له فردان » لا يعلم «:  حيث إن  )٢(﴾...

                                                
  .٧: الطلاقسورة  )١(
 .١٨: يونسسورة  )٢(
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علـى نحـو   ، ما لم يتعلق العلم به لعدم وجـوده       : وثانيهما،  يتعلق العلم به  
  .السالبة بانتفاء الموضوع

تعلقهـا  : هذا مضافاً إلى أن المصحح لمادة الرفع فـي المحـذورين      
، والـشك  ب النـسيان  ببوجوب التحفظ حتّى لا يقع في المحذورين بـس        

لرسـائل فـي تفـسير بقيـة فقـرات           في ا  )رحمه االله (نظير ما ذكره الشيخ     
  .وما لا يطيقون ونحوها، والخطأ، من رفع النسيان: حديث الرفع

، والخطـأ ،  النـسيان : فهي مما لا يمكن وضع التكليـف فيهـا حـال          
  .وعدم الطاقة ونحوها

،  كالقـضاء :أو تكليفي، من حكم وضعي : وكذا رفع الآثار بعد ذلك    
  .وغيرهما، والاعادة

  تأييد وتأكيد
 مـع  -التصريح بالعذر فيما لا قدرة فيه على الاحتياط       : ذلك ويؤيد

الإعـذار  : بأن يقـال ، انه يأتي فيه نفس اشكال الرفع فيما لا يمكن وضعه      
 وما لا يمكن الاحتياط فيه كيـف      ،  انما يكون فيما أمكن فيه عدم الإعذار      

 وذلك في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن      -يمكن الاعذار فيه؟    
  .أة في عدتهاتزوج امر

أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعـدما ينقـضي         «) : عليه السلام (قال  
أم ، أبجهالـة أن ذلـك محـرم عليـه     ،  اعـذر  بأي الجهالتين : قلت... عدتها

الجهالـة  ،  احدى الجهالتين أهون من الأخـرى     : بجهالة أنها في عدة؟ قال    
ــه ذلــك  ــأن االله تعــالى حــرم علي ــا ، ب ــه لا يقــدر معه ــى وذلــك لأن  عل
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  .)١(»...الاحتياط
ولا اختصاص ، وهو معنى البراءة، فغير القادر على الاحتياط معذور

، مـن رفـع لوازمـه     : بل برفعه الاعـم   ،  للبراءة برفع الحكم الواقعي بنفسه    
  .فتدبر، رفعاً مطلقاً إلا ما خرج بدليل، وملزوماته، وملازماته

  الخلاصة والحاصل
 في الدوران - عقلاً وشرعاً-راءة انه لا مانع من إجراء الب   :والحاصل
  .بين المحذورين

  الدوران بين المحذورين والاستصحاب
واما انه لا مجال في الدوران بين المحذورين للاستـصحاب فلمـا            

  :يلي
استـصحاب عـدم    : )٢( ما حاصـله   )رحمه االله (قال المحقق النائيني    

 وذلـك لأن الاصـل    ،  وعدم الحرمة لا يجريان في المحـذورين       الوجوب
 لا مجـرد اصـل ظـاهري      -جعـل مـؤداه واقعـاً تعبـدياً         : التنزيلي معنـاه  

 فإذا علم بوجوب واقعي أو حرمة واقعية لأكل الخبز فـي يـوم              -وعملي
مـع عـدم الوجـوب    ،  فجعل عدم الحرمة الواقعية التعبديـة      - مثلاً -معين

ولذا لا تجري الأصـول التنزيليـة فـي اطـراف     ،  تناقض: الواقعي التعبدي 

                                                
 .٣٢٨ص: فرائد الأصول )١(

 .٤٤٩، ص٣ج: فوائد الأصول )٢(
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  .من جريانها مخالفة عملية لإجمالي وان لم يلزمالعلم ا

  هنا مناقشات
  :وفيه مناقشات تالية

  أولى المناقشات
ان أدلـة   : انه كما سيأتي في الاستصحاب إن شاء االله تعالى        : الأولى

نـزّل  : أي،  لكنه تنزيلـي  ،  الاستصحاب لا تدل على أكثر من أصل عملي       
 هـذا مـن جعـل تعبـدي      وأيـن ،  لسبق القطـع  ،  هذه الوظيفة منزلة القطع   

  واقعي؟
فان قلنا  : فنسبة الاستصحاب مع العلم كنسبة الأصول التنزيلية معه       

بجريانها في أطراف العلم الإجمالي مع عدم المخالفة العملية فـلا فـرق             
  .وان قلنا بالعدم فلا فرق أيضاً، بينهما

وتقدم الاستصحاب على الأصول غير التنزيليـة انمـا هـو للظهـور            
الأصـول   وتقدم،  تقدم الأصول التنزيلية بعضها على بعض     : ظيرن،  العرفي

  .كالسببية والمسببية ونحوها: غير التنزيلية بعضها على بعض

  ثانية المناقشات
  لا-على فرض ظهور الأصول التنزيلية في انها واقعيات تعبدية : الثانية

 لا انـه ظـاهري   : يعنـي ،   فالتقييد بالتعبديـة   -مجرد وظيفة في مقام العمل    
فتكون مرتبة الحكـم  ، وإذا كان ظاهرياً فلا منافاة بينه وبين الواقع،  واقعي

  .الظاهري مع العلم الإجمالي محفوظة
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  ثالثة المناقشات
 فـي الأصـول التنزيليـة       )رحمه االله (النائيني   لم يقيد المحقق  :الثالثة

لـى  فان البناء ع  « : - كما في تقرير الكاظمي    -قال  ،  بالتعبدية) الواقيعات(
لا ،  كما هو مفاد الاستصحابين   : أو عدم حرمته واقعاً   ،  عدم وجوب الفعل  

  .)١(»يجتمع مع العلم بوجوب الفعل أو حرمته
ولا اشكال في ان موضوع الاستصحاب وسائر نظائره من الأصـول       

الـشك فـي    : وكيف يمكن اعتبـار شـيء موضـوعه       ،  الشك: التنزيلية هو 
  واقعياً؟، الواقع

الذي قد ، الثابت في اللوح المحفوظ: قيقي هو والحكم الواقعي الح  
  .وقد يخطأ، يصاب بامارة أو أصل

لأنها قد تخطئ ، يست واقعيات حقيقةوالأمارات لومؤديات الطرق 
  .وانما هي منجزات ومعذّرات فقط، الواقع

لا : ليست فيها شيء مـن الواقعيـة      ،  وعمليها،  فتنزيليها: أما الأصول 
وانمـا هـي وظـائف عمليــة    ، القـسم الثـاني  ولا مـن  ، مـن القـسم الأول  

  .سواء بالمعنى الاول أو الأعم من الثاني، الشك في الواقع: موضوعها
 بل في ان - حتّى تعبداً-والفرق بينهما ليس في ان التنزيلية واقعية    

أو لغير ذلـك كمـا   ، للظهور العرفي كما تقدم، التنزيلية مقدمة على غيرها  
  .وتفصيله في محله، قيل

                                                
 .٤٤٩، ص٣ج: فوائد الأصول )١(
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  حاصل والخلاصةال
 - في الدوران بين المحذورين -ان الاستصحاب سبيله  : والحاصل

فان حصرنا عدم جريانهمـا بمـوارد تحقـق         ،  والبراءة،  الحل: سبيل أصل 
ن عممنـا عـدم     إو،  فـلا يجـري الاستـصحاب أيـضاً       ،  المخالفة القطعيـة  

مخالفـة   لمجرد العلم الإجمالي وان لم يـستلزم     : أي،  جريانهما لغير ذلك  
  .يجري الاستصحاب أيضاً  فلا،لميةع

  تأييد وتعضيد
 نفسه في   )رحمه االله (ما ذكره المحقق النائيني     ،  وربما يؤيد ما قلناه   

البناء والجـري  : من أن المجعول في الأصول التنزيلية هي : مباحث القطع 
  .العملي على وفقها

كونـه   :يجتمع في القطع جهات ثـلاث «:  بتلخيص)رحمه االله(قال  
وجهـة البنـاء والجـري      ،  وجهة كشفه عـن المعلـوم     ،  مة بالنفس قائ صفة

ثم ان المجعول في باب الطرق والامـارات هـي    ،  العملي على وفق العلم   
إذ لـيس   :قال،  وفي باب الأصول المحرزة هي الجهة الثلاثة      ،  الجهة الثانية 

  .)١(»...للشك الذي أخذ موضوعاً في الأصول جهة كشف عن الواقع
التنزيليـة مجـرد البنـاء والجـري         فـي الأصـول   فإذا كان الموضوع    

  فكيف يكون واقعاً حتّى يناقض العلم الإجمالي؟، العملي

                                                
 .١٩ - ١٦، ص٣ج: فوائد الأصول  )١(
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  التمهيد الخامس
ولعـل كلهـا   ، ذكر في الكفاية وجوهاً خمسة فـي المقـام       : الخامس

  :أقوال

  وجوه وأقوال خمسة
  . الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً-١
  .لحرامكجانب ا،  وجوب الأخذ بأحدهما تعييناً-٢
  . وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً-٣
  . التخيير العقلي مع التوقف عن الحكم شرعاً-٤
  . التخيير العقلي مع الحكم بالاباحة شرعاً-٥

  .الأخير: واختار صاحب الكفاية
والفرق بين الاول والاخير يظهر ممـا تقـدم فـي كلمـات النـائيني              

تعلق  بعدم كفاية ،  لاباحةأصل البراءة واصل ا    من الفرق بين  : )رحمه االله (
وكفايـة  ،  البراءة بواحد من الوجوب والحرمة في اثبـات تعلقهـا بـالآخر           

، وبغير ذلـك ممـا تقـدم     ،  تعلق الاباحة بأحدهما في اثبات تعلقها بالآخر      
  .وسيأتي إن شاء االله تعالى

  وجوه وأقوال عشرة
كالمشكيني في حاشـية    : العشرة بعضهم الوجوه حتّى بلغ بها     وزاد

  :وهي مضافاً إلى الخمسة المذكورة تكون كالتالي، كفايةال
  . الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً-١
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  . وجوب الأخذ بجانب الترك بالخصوص-٢
  . وجوب الأخذ بجانب ا لفعل بالخصوص-٣
  . وجوب الأخذ باحدهما تخييراً بدواً-٤
 وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً استمراراً بشرط عدم بنائه مـن           -٥
  .على العدولالأول 

  . وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً استمراراً مطلقاً-٦
 مـع  -بـراءة وتخييـراً   ،  نقلاً وعقلاً- التوقف عن الحكم مطلقاً    -٧

  .بدواً لا استمراراً، التخيير العملي عقلاً
 مـع   -بـراءة وتخييـراً   ،   نقلاً وعقلاً  – التوقف عن الحكم مطلقاً      -٨

  .بشرط عدم بنائه من الأول على العدولعقلاً استمراراً  التخيير العملي
 مـع   -بـراءة وتخييـراً   ،   نقلاً وعقـلاً   - التوقف عن الحكم مطلقاً    -٩

  .التخيير العملي عقلاً استمراراً مطلقاً
  .مع الحكم بالاباحة شرعاً، التخيير العقلي:  مختار الكفاية-١٠

 إن شـاء االله    –تقـدم ويـأتي      من مـا  : وربما يعرف وجوه ذلك كله    
  .من النقض والابرام في الأدلة -ى تعال

  التمهيد السادس
لـيس  ،  مورد الدوران بين المحذورين ينقسم إلى أقـسام       : السادس

  :وهي كالتالي، ولمعظمها فروع في الفقه، كلها مورد النقض والابرام
 :وكل منها ،  أو مركب منهما  ،  أو تعبدي ،  إما توصلي : مورد الدوران 
امـا طوليـة أو     : والوقائع المتعددة ،  ع متعددة أو وقائ ،  اما في واقعة واحدة   
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  .عرضية
حـرامين   أو،  امـا يـدور الأمـر بـين واجبـين وحـرام           : وكل منهما 

  .أو حرامين وواجبين، وواجب
والواجــب ، الحــرام المحتمـل : أي(امـا المنفـرد   : وفـي كـل منهــا  

  .معين أو غير معين) المحتمل
: والحكميـة ،  يةأو حكم ،  إما المورد شبهة موضوعية   : وفي كل منها  

  .أو تعارضه، أو إجماله، اما لفقد الدليل
  .إلى غير ذلك من الأقسام

  هنا مسائل
  :مسائل كالآتي، ولكن مورد البحث والنقاش منها

  . مطلق الدوران بين المحذورين التوصليين-١
  . في التعبدي مع وحدة الواقعة-٢
  . التعبدي مع تعدد الواقعة طولاً-٣
  . الواقعة عرضاً التعبدي مع تعدد-٤
  . التعبدي مع تعدد الواقعة مركباً من الطولي والعرضي-٥

  المسألة الأولى والأقوال المعروفة فيها
فـي مطلـق الـدوران بـين المحـذورين           وهـي : أما المسألة الأولى  

  :فان الأقوال المعروفة فيها ثلاثة: التوصليين
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  القول الأول وأدلته
واستدل له بادلـة كلهـا     ،  حرمةوجوب تقديم جانب ال   : القول الأول 

  .غير تامة

  الدليل الأول
  .المنفعة دفع المفسدة أولى من جلب: قاعدة: الأول

  .كبرى وصغرى: وفيها اشكال

  مناقشة الدليل الأول كبرى
ولا ،  ولا عقلائيـاً  ،  فلأنه لا دليل على هذه الكلّية لا عقلاً       : أما كبرى 

  .شرعاً
، ولا المنتهية إليها، العقلية الذاتيةفلأنها ليست من القواعد : اما عقلاً

إذ ،  وهذه لا تنتهي إليها   ،  العقليات جميعاً إلى استحالة التناقض     إذ مرجع 
  .مع عدم التزامها لا يلزم تناقض

وانما العقلاء  ،  فلأنه ليس للعقلاء بناء على هذه الكلّية      : وأما عقلائياً 
،  في البين قدموه   فان كان اهم ملزم   ،  يعاملون المحذورين معاملة التزاحم   

، خيروا بينهمـا   وان لم يكن  ،  أو دفع المفسدة  ،  سواء كان جلب المصلحة   
 على ما يأتي -في أحدهما دون الآخر ففيه خلاف     وان احتملت الأهمية  

  .-في باب التزاحم والتعارض إن شاء االله تعالى
فلأنه لا دليل على هذه الكلّية إلا ما ادعـي مـن بعـض        : وأما شرعاً 

  .التي سيأتي الكلام عليها إن شاء االله تعالى، اتالرواي
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  مناقشة الدليل الأول صغرى
المحـذورين لـيس مـصداقاً لهـذه         فلأن الدوران بين  : وأما صغرى 

وذلـك  ،  ومصلحة ومـصلحة  ،  إذ فيه دوران بين مفسدة ومفسدة     ،  القاعدة
وكـل واجـب    ،  تركه مصلحة لأنه واجـب     لأن كل حرام فيه مفسدة وفي     

فلـيس فـي جانـب مـصلحة     ، يه مصلحة وفي تركه مفسدة   تركه حرام فف  
  .آخر مفسدة فقط وفي جانب، فقط

 :وأما أولويـة دفـع المفـسدة      «:  في الرسائل  )رحمه االله (قال الشيخ   
وإلا لـم  ، لكن المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفـسدة       ،  مةفهي مسلّ 

 وكون حالـه بعـد     -إذ مجرد فوات المنفعة عن الشخص       ،  يصلح للإلزام 
 علـى   شيء لا يصلح وجها لإلزام      -الوجوب عليه الفوت كحاله فيما قبل     

وإلا كـان أصـغر   ،   يكـون فـي فواتـه مفـسدة        المكلف ما لم يبلـغ حـداً      
مع أنه جعل ترك الصلاة أكبـر       ،  المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض     

  .)١(»الكبائر
وقـد ذكرنـا الاشـكال      ،  تسليم الكبرى : )رحمه االله (وصريح الشيخ   

  .فيها

  الدليل الثاني
حيث إن  ،  قاعدة الاحتياط في الدروان بين التعيين والتخيير      : الثاني

  .بخلاف تقديم جانب الوجوب، تقديم جانب الحرمة مبرئ للذمة قطعاً
                                                

  .٤٠٠ص: فرائد الأصول )١(
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  مناقشة الدليل الثاني
ان اصالة التعيين التي هي اصل اشتغال محكـوم لاصـالة     :أولاً وفيه

إذ التقييـد بلـزوم اختيـار جانـب         ،  الذي هو أصل بـراءة    ،  عدم هذا القيد  
فتجـري البـراءة   ،  وممـا لا يعلمـون    ،  لم يبـين  : فهو،  الحرمة مشكوك فيه  
 حتّى يحتاج إلى - تعبداً-ومع جريان البراءة لا شك   ،  العقلية والنقلية فيه  

  .بالتخيير بل بدليل البرائتين الذمة بريئة، إبراء الذمة منه
وأما قاعدة الاحتياط عند    «:  بقوله )رحمه االله ( ما ذكره الشيخ   :وثانياً

مما يكون الحاكم   ،  جار في أمثال المقام    فغير: الشك في التخيير والتعيين   
، وإمـا أن يـستقل بـالتعيين   ،  إما أن يستقل بالتخيير :فإن العقل ،  فيه العقل 

وإنما الشك في الأحكام التوقيفيـة  ، فليس في المقام شك على كل تقدير     
إن احتمال أن يرد من الشارع حكـم        : إلا أن يقال    ،  التي لا يدركها العقل   

 ولو لاحتمال شمول أخبـار التوقـف   -توقيفي في ترجيح جانب الحرمة    
  .» كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة-لما نحن فيه 

  : أمران)رحمه االله(ربما يؤخذ على كلام الشيخ : أقول
، ليس كل ما يستقل العقل به متعلقـاً لعلـم كـل شـخص             : أحدهما

 ألا  - جهلا مركبـاً منـه     -بل رب شخص ينكره     ،  فرب شخص يشك فيه   
الاعيان من العلماء في جريان البراءة  عديدة اختلف ترى ان هناك مسائل

وهنـاك مـن يـشك بـين        ،  أو جريان الاشتغال العقلـي فيهـا      ،  العقلية فيها 
  .معلوماً لكل أحد، فليس كل مستقل عقلي، القولين

جيح شرعي للحرمـة لـيس كافيـاً فـي          ورود تر  ان احتمال : ثانيهما
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ولا كان من   ،  لأن الاحتمال إذا لم يكن مقروناً بالعلم الإجمالي       ،  الاحتياط
،  مما يكفي في التنجز مجـرد الاحتمـال        - احتمالاً أو محتملاً   -المهمات  

، كان هذا الاحتمال مجرى لاصل البـراءة  ،  ولا كان في العنوان والمحصل    
  .فتأمل،  كافياً في الاحتياط والأخذ بالحرمةفليس مجرد الاحتمال مطلقاً

  الدليل الثالث
بنـاءاً  «:  في الرسائل قـال    )رحمه االله (نقله الشيخ   ،  الاستقراء: الثالث

تغليب الشارع ، على ان الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام
 بهوتحريم استعمال الماء المشت   ،  ومثّل له بايام الاستظهار   ،  لجانب الحرمة 

  .)١(»بالنجس

  مناقشة الدليل الثالث كبرى
لما حقّق في ، كبرى بعدم حجية الاستقراء عندنا نحن الشيعة      : وفيه

مساوق للقاعـدة     وهو - بما هو    -من انه لا يفيد أكثر من الظن        : الأصول
، التي ثبـت عـدم حجتهـا      » الظن يلحق الشيء بالأعم الاغلب    «: المعروفة

  .لا يغني من الحق شيئاً والظن
وحجيته للعلم غير القابل للجعـل      ،  قد يوجب الاستقراء العلم   ،  نعم

وهذا ، بالغاء الخصوصية وقد يحصل العلم من مورد واحد    ،  اثباتاً ولا نفياً  
  .أجنبي عن حجية الاستقراء بما هو

                                                
 .٣٩٩ص: فرائد الأصول )١(
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  مناقشة الدليل الثالث صغرى
ذكـر مـن     ومـا «:  مـن قولـه    )رحمه االله (بما ذكره الشيخ    : وصغرى

 فـان  )١(» خـارج عـن محـل الكـلام    - عدم ثبوت الغلبة بهـا      مع -الأمثلة  
، المثالين المذكورين مضافاً إلى عدم تقديم الشارع جانب الحرمة فيهمـا          

  .ليسا من الدوران بين المحذورين
فـإن  «:  فيهـا  )رحمـه االله  (فقد قال الشيخ    : أما مسألة أيام الاستظهار   

ولو . عند المشهور  ترك العبادة أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب         
وأمـا  . قيل بالوجوب فلعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمـة العبـادة            

وقاعدة كل ، فهو للإطلاقات،  العبادة بمجرد الرؤية  :ترك غير ذات الوقت   
  .)٢(»لة الطهارة وعدم الحيض هي المرجعوإلا فأصا، ما أمكن

جـوب  لتنجـز العلـم الإجمـالي بو       فهـو ،  وأما مسألة الماء المشتبه   
إلا بما ربمـا    ،  وليس من الدوران بين المحذورين    ،  الاجتناب عن النجس  

من أن الوضوء بكل من المائين يحتمـل كونـه حرامـاً لنجاسـته         : يتراءى
  .ويحتمل كونه واجباً لطهارته واقعاً، واقعاً

لا يمكن فيه    ان: ان ملاك الدوران بين المحذورين هو     : لكن تقدم 
وفي المـائين المـشتبهين يمكـن       ،  وافقة القطعية المخالفة القطعية ولا الم   

 أو يتـرك  - مع التطهير بالثاني قبـل الوضـوء       -بان يتوضأ منهما    ،  كلتاهما

                                                
 .٣٩٩ص: فرائد الأصول )١(

  .٤٠٠ص: فرائد الأصول )٢(



ــول ........ .............................................................. ٣٣٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .الوضوء بهما جميعاً

  تعليل الشيخ ومناقشته
 فقد علـل ذلـك بـأمور أخـرى كلهـا محـل       )رحمه االله(أما الشيخ   

  :وهي كالتالي، نقاش
  .ية لا ذاتية حرمة الطهارة بالماء النجس تشريع-١
  .)١(»يهريقهما جميعاً ويتيمم«:  النص-٢
  .التيمم:  للطهارة بدل وهو-٣

: وهو حرمة الطهـارة بالمـاء الـنجس تـشريعية لا ذاتيـة            : أما الأول 
في التشريعية والذاتيـة بالنـسبة      ،   مضافاً إلى الخلاف ولو نادراً     -فيناقش  

 بـين المـأذون   والـى انـه لـو دار الأمـر    ، لحرمة الطهـارة بالمـاء الـنجس     
مـع أن الحرمـة   ، فتحرم الطهـارة : والمغصوب أيضاً يغلب جانب الحرمة    

بأنه في الطهارة الخبثية الواجبة مقدمـة للـصلاة ينبغـي عـدم          : -هنا ذاتية 
، فيغـسل المتـنجس بالمـائين متعـاقبين       ،  الاشكال في تقـديم الوجـوب     

ة المـاء  ولا علـم بنجاس ـ ، له العلم بالطهارة من النجاسة الـسابقة     فيحصل
  .الثاني

 فمضافاً إلى ان هناك قـولاً بحملـه علـى     -وهو النص   : وأما الثاني 
ثم التطهير بالثـاني والتوضـوء      ،  مورد عدم التمكن من التوضوء بأحدهما     

وعـدم العلـم لا   ، حيث يعلم بحصول الطهـارة الحدثيـة بمـاء طـاهر         ،  به

                                                
  .٦، الحديث١٠، ص٣ج: الكافي )١(
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ــين ان فــي مثــل الــدوران: -ولا إجمــالا بالنجاســة الفعليــة، تفــصيلاً  ب
ولـيس ذاك  ، يقدم جانب الحرمة ومع ذلك،  المغصوب والمأذون لا نص   

  .إلا للعلم الإجمالي
بانـه لا دليـل علـى هـذه       : ففيـه ،  وهو ان للطهارة بدل   : وأما الثالث 

فربمـا  ،  الأهميـة  :المـلاك  وان،  وقد ذكرنا في باب التزاحم ذلـك      ،  الكلّية
الخبثية التـي    كانت الطهارة مع انه ان    ،  البدل يقدم ما لا بدل له على ما له       

فمـا هـو    ،  ولم يكن الماءان كثيراً بحيث يمكن التطهير بهمـا        ،  لا بدل لها  
  الجواب؟

  حاصل الكلام
انه لم يظهر صـحة الاسـتدلال بالاسـتقراء دلـيلاً علـى             : والحاصل

كما لم يظهر   ،  المحذورين وجوب تقديم جانب الحرمة في الدوران بين      
  .لوجوه الثلاثة با)رحمه االله(تعليل الشيخ 

  الرابع الدليل
  :وما استدل به للمقام روايات عديدة، الروايات: الرابع

  المستفيضة الآمرة بالوقوف عند الشبهة
الدالة على الوقوف ، بل المتواترة معنى أو إجمالا، المستفيضة: منها

للجهل ، والمحذوران شبهة،  حيث ان الوقوف ملازم للترك    )١(عند الشبهة 

                                                
  .٩القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة: انظر )١(



ــول ........ .............................................................. ٣٣٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .عيبحكمه الواق

  مناقشة الاستدلال بالمستفيضة
عنـد تحليـل هـذه      ،  أول بحث البـراءة مفـصلاً      ما تقدم في  : وفيه  

  :الروايات بانها لا تخلو من أمور
  .بالعلم الإجمالي حملها على الشبهة المقرونة: أحدها
  .حملها على التنزيه والاستحباب :ثانيها
  .اطحملها على الإرشاد إلى حكم العقل بالاحتي: ثالثها

، والبدوية الحكمية قبل الفحـص    ،  كالمحصورة :ففي بعض الموارد  
 ونحو ذلك يكـون الوقـوف      - محتملاً -وبعد الفحص في الأمور المهمة      

  .والترك واجباً
ان شـمله بعـض عمومـات       ،  وفي بعـضها يكـون مـستحباً شـرعاً        

  .الاستحباب الشرعي
 اسـتحباب  مما لم يحـرز شـمول    ،  وفي بعضها يكون مستحباً عقلاً    

  .شرعي له
  .وهناك محامل اخرى تقدمت في أول البحث

  النبوية المرسلة
مـا اجتمـع   «): صلّى االله عليه وآله(ما روي مرسلاً عن النبي    : ومنها
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  .)١(»الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال
والـدوران بـين   ، ان احتمال الحلال والحرام اجتماع لهمـا     : بتقريب

  .واحتمال الحرامالمحذورين فيه احتمال الحلال 
  .الشامل للوجوب :على ان يكون الحلال بمعناه الأعم

  مناقشة الاستدلال بالمرسلة
  :اشكال سنداً ودلالة ومعارضة: وفيه

  المناقشة سنداً
فهو مرسـل رواه ابـن أبـي جمهـور الاحـسائي فـي              :  أما سنداً  -١
  .العوالي

رحمه (فقد ذكر المحدث البحراني في أول الحدائق في تعليقة منه 
وانما جعلنا هذا الخبـر  «:  على مسألة جعل هذا الخبر تأييداً لها قائلاً       )االله

لعدم الوقـوف علـى سـنده مـن     ، مع صراحته في المدعى من المؤيدات    
  .)٢(»وانما وقفت عليه في عوالي اللئالي، كتب اصولنا

فانه قـال فـي     ،  إلى العامة  )رحمه االله (وقد نسبه العلامة المجلسي     
  .)٣(»والرواية عامية«: بعد نقل الروايةالبحار 

                                                
 .٢٧٢، ص٢ج : بحار الأنوار )١(

 .١٥٠، ص١ج: الحدائق الناضرة )٢(

 .١٤٤، ص٦٥ج : بحار الأنوار )٣(



ــول ........ .............................................................. ٣٣٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

ان صاحب الجـواهر ذكـر الخبـر فـي مـوارد            : ومع ذلك فالغريب  
ففـي مـسألة اشـتباه    ، وفي بعضها نسبه إلى الاستفاضة والاعتبـار ،  عديدة

مـن حلّهـا    : بعد نقل القولين فيهـا    ،  الميت بالحي من السمك في الشبكة     
 : -لها  فيما استدل  -ل للحرمة   قال بعد ان استد   ،  وحرمتها جميعاً ،  جميعاً

مـا اجتمـع الحـلال والحـرام إلا         : وللمعتبرة المستفيضة الدالة على انـه     «
  .)١(»وغلب الحرام الحلال

حيث قـال   ،  ولعل صاحب الجواهر اخذ ذلك من صاحب الرياض       
من حلّ جميع ما فـي  : أي(نعم ربما يعضد ما ذكروه  «: في نفس المسألة  

إذا اجتمـع  : الدالة علـى انـه  ،   للصحيح وغيره  المعتبرة المتضمنة ) الشبكة
ولكنها معارضة ، الحلال والحرام فهو حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه

 ما اجتمع الحلال والحـرام إلا وقـد غلـب الحـرام      : بمثلها الدالة على انه   
  .)٢(»الحلال

: بأن الحديث جاء في كلمـات عـدد مـن الفقهـاء           : ربما يقال ،  نعم
، وهو يكفي حجة للسند   ،  مستدلّين له في مسائل شرعية    ،  هكالعلامة وغير 

  .وكفاية مثله فيه، مبنى الاكتفاء بالاعتبار الخبري على
  .ولعل الاحسائي أخذ الحديث عنهم

كـصاحبي الريـاض    : أن جمهرة من أعاظم المتأخرين     :ويؤيد ذلك 

                                                
 .١٧٢، ص٣٦ج: جواهر الكلام )١(

 . الحاشية١٧٣، ص٣٦ج: جواهر الكلام )٢(
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ذكـروا الحـديث    ،   قدس سرهم وغيرهم   )١(والشيخ الانصاري ،  والجواهر
بل نـسبوه إلـى     ،   عديدة من الفقه والأصول ولم يناقشوا السند       في موارد 

، روي ونحـوه  : ن مثل ود،  ونحوه قوله: بتعبير) صلّى االله عليه وآله   (ي  بالن
  .فتأمل

  المناقشة دلالة
  :فقد نوقش في دلالة الرواية من وجوه:  وأما دلالة-٢

  المناقشة الأولى
 ـ       : - وهـو أصـحها    -احدها   دوران بـين   أن الروايـة أجنبيـة عـن ال
ونسبة الغلبة إلى نفس الحـرام دون       ،  »اجتمع«: وذلك لمادة ،  المحذورين

  .احتماله
وهاتان قرينتان على ان الرواية في أطـراف العلـم الإجمـالي التـي           

  .فيغلَّب احدهما على الآخر، يجتمع فيها الحرام والحلال معاً
الطرفيـة للعلـم الإجمـالي مـن        : فهم جمهرة من الأعـاظم    : ويؤيده

  .)٢(الشيخ في بحث الاشتغال من الرسائل: ومنهم، الرواية
مجـاز  ،  وتغليب أحد الاحتمالين  ،  وما تقدم من اجتماع الاحتمالين    

                                                
، ٢٨٤، ص ٣٥، وج ٣٥٧، ص ٢٣ج: جواهر الكلام، مـضافاً إلـى مـا تقـدم         : انظر )١(

 . وغير ذلك٨١٢ وص٤١٤ص: وفرائد الأصول

  .٤١٤ص: فرائد الأصول )٢(



ــول ........ .............................................................. ٣٣٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  .فليس وليست، بقرينة صارفة لا يصار إليه إلا

  المناقشة الثانية
من ان الروايـة    : )١(ما عن المحقق الاردبيلي وتبعه في البحار      : ثانيها

ورفـع  ،  لا فـاعلاً  » أغلـب «: مفعـولاً لـ ـ  » الحرام «لاحتمال نصب ،  مجملة
دليلاً  فلا يكون الحديث،  الغالب على ان يكون هو الفاعل وهو     » الحلال«

  .على ترجيح الحرام
» الحلال«بالرفع و » الحرام« مضافاً إلى قراءة جمهرة الاعلام       -وفيه  

تقـدم  : ان الظـاهر : -وهذا قرينة التبادر الذي هو دليل الحقيقية   ،  بالنصب
لكونهـا  ، عدم العناية: ومع الشك فالأصل، الفاعل على المفعول إلا لعناية    

  .خلاف الأصل

  المناقشة الثالثة
 في تعـارض    )٢( في آخر الرسائل   )رحمه االله (ما ذكره الشيخ    : ثالثها

والاستدلال له بهـذا    ،  الخبرين ونسبة تقديم جانب التحريم إلى المشهور      
م هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عنـد       انه لو ت  : وفيه«: قال،  الخبر

هـذا   لأن وجود الخبرين لا مدخل له في  ،  دوران الأمر بينها وبين الاباحة    
مـع ان المـشهور تقـديم       ،  فانه من مرجحات أحد الاحتمـالين     ،  الترجيح

                                                
 .١٤٤، ص٦٥ج : بحار الأنوار )١(

 .٨٢٢ص: فرائد الأصول )٢(
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  .»الاباحة على الحظر
ان مع احتمـال الوجـوب      : - مضافاً إلى الإطلاق للحلال    -ويؤيده  

فمع عدم احتمـال الوجـوب     ،  ن وجب تقديم جانب الحرمة    في الطرف ا  
  .فالأولى عدمه في غيره، وحيث لا ترجيح في الاولى، أولى

 الظاهر تمامية الاشكال عند من يقول بالاباحة عند الـدوران         : أقول
  .فلا، وأما عند من لا يقول بالاباحة، بينها وبين الحرمة

ان الظــاهر : ووهــ، هــو الاشــكال الأول: فالعمــدة فــي الاشــكال
  .اختصاص الرواية بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي

  المناقشة الرابعة
 خصوصاً إذا قوبـل   -ان الحلال وان كان أعم من الوجوب        : رابعها

المقابل  : إلا ان المنصرف من الحلال هو      -به الحرام كما في هذه الرواية     
، لاة الظهـر ص ـ: ولذا لا يطلـق علـى  ، للإلزام الأعم من الوجوب والحرمة  

  .إلا بعناية، انه حلال: والحج، وصوم شهر رمضان
ظـاهراً فـي   » ما اجتمع الحلال والحرام«: فيكون الحلال في الرواية  

  .ولا أولوية هنا أيضاً، فلا يصح الاستدلال بها في المقام، غير المحذورين

  المناقشة معارضة
عارضـة  الرواية على فرض تماميـة دلالتهـا م   فان:  وأما معارضة  -٣

  .وأظهر دلالة، وأقوى سنداً، بطائفة من الروايات أكثر منها عدداً
: قـال ) عليه السلام (عن أبي عبداالله    ،  مثل صحيح عبد االله بن سنان     



ــول ........ .............................................................. ٣٣٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منـه        ،  وحرام فهو  كل شيء فيه حلال   «
  .)١(»بعينه فتدعه

ان كـان   ...  «:قـال ) عليه الـسلام  (عن أبي عبد االله     ،  وموثق سماعة 
فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فـلا         ،  خلط الحرام بالحلال  

  . )٢(»بأس
كـل  «: قال) عليه السلام(صدقة عن أبي عبد االله     مسعدة بن  وموثق

فتدعـه مـن قبـل    ، أنـه حـرام بعينـه    حتّـى تعلـم   ،  شيء هو لـك حـلال     
  .)٣(»...نفسك

  .ونحوه غيره وهو كثير
، بـالمعتبرة المستفيـضة   «: )رحمـه االله  (ر  صاحب الجـواه   وقد عبر 

فهو  والحرام الدالة على انه إذا اجتمع الحلال     ،  المتضمنة للصحيح وغيره  
  .)٤(»دعهيحلال حتّى يعرف الحرام بعينه ف

 يكـون   - المقدم على بقيـة المجمـوع غالبـاً        -ومع الجمع الدلالي    
ظاهر » لحلالغلب الحرام ا «و،  لانها نص في الحلّ   ،  الترجيح لهذه الطائفة  

  .ويحمل الظاهر عليه، فيقدم النص، في الحرمة

                                                
 .١، الحديث٤سب به، البابتالتجارة، أبواب ما يك: وسائل الشيعة )١(

 .٢الحديث، ٤التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .٤، الحديث٤التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب: وسائل الشيعة )٣(

 .١٧٢، ص٣٦ج: جواهر الكلام )٤(
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  حاصل الكلام
لوجـوب تقـديم    » غلـب الحـرام   «: ان الاستدلال برواية  : والحاصل

  .غير تام، جانب الحرمة في الدروان بين المحذورين

  جهات أخرى لتقديم روايات الحلّ
 -وعلى فرض عدم تقديم روايـات الحـل مـن جهـة الجمـع الـدلالي                 

 فروايات الحلّ مقدمة من جهات اخـرى        - فيه صغرى أو كبرى    كالللاش
  .أيضاً

  كما-وعلى مبنى تقديم الأقوى ، وأقوى سنداً، انها أكثر عدداً: إحداها
:  يكـون المقـدم    -وذوي الايدي ونحوهما    ،  في البينتين  عليه جمع حتّى  

  .روايات الحلّ
 الحرمة كانت   أو رواية ،   ان لم تكن نصاً    -ان روايات الحل    : ثانيتها

كالعامين من وجه مـع  : وحمل الظاهر عليه،  وتقديم الأظهر ،   اظهر -نصاً  
  .تقديم الأظهر ان كان في البين

 فـان  )١(»خـذ بمـا اشـتهر بـين أصـحابك     «الموافقة للـشهرة   :ثالثتها
  .روايات الحلّ مشهورة

  .اخرى مذكورة في محلها وهناك جهات
تفريع هل تكـون دالـة علـى    ثم انه بناءً على ترجيح روايات الحل  

  ليعارض الحرمة المحتملة في الطرف المقابل؟، الاستحباب الشرعي

                                                
  .٢، الحديث٩القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: مستدرك الوسائل )١(



ــول ........ .............................................................. ٣٤٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

الحـلّ فـي    لعدم ظهور روايـات ، من حيث الخصوصية ،  لا: الظاهر
  .بل لمجرد رفع شبهة الإلزام، المطلوبية الاعتبارية

مـن المحبوبيـة    : تقدم واستقربناه من الادلـة الخاصـة       على ما ،  نعم
ان االله  «: علـى الأصـح   ،   مثل المعتبر  - للأخذ بالرخص الشرعية   الاعتبارية

 - ونحـوه غيـره  )١(»يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمـه   
  .فتأمل، يكون ترجيح جانب الحلال مستحباً شرعاً

غير ذلك مـن روايـات ربمـا اسـتدل بهـا لتـرجيح جانـب                : ومنها
  .الحرمة

  القول الثاني وأدلته
  : بأمور- أيضاً -واستدل له ، تخيير الشرعيال: القول الثاني

  الدليل الأول
ومـا سـوى التخييـر لا       ،  إن الله تعالى في كل واقعة حكمـاً       : أحدها

  .فانحصر في التخيير، يعقل

  مناقشة الدليل الأول
لاحتمـال تـرجيح جانـب      ،   لا ينحـصر فـي التخييـر       انه :وفيه أولاً 

وبين ،   بين العبادات وغيرها   أو التبعيض ،  دائماً أو الوجوب ،  الحرمة دائماً 
  .ونحو ذلك، حقوق االله وحقوق الناس

                                                
  .١، الحديث٢٥الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )١(
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، الموضوعين لاختلاف، انه لا انسجام بين الصغرى والكبرى: وثانياً
، والتخيير مقطوع انه ليس الـواقعي    ،  الواقعي: هو،  في كل واقعة حكم   : إذ

  .أو وجوب الترك، إما وجوب الفعل: إذ الواقع
  .التخيير الاصولي: خييرانه ان اريد بالت: وثالثاً
بل في نفس التكليف ،  مضافاً إلى انه ليس التخيير في الدليل-ففيه 

: -مع عدم التمكن من تحصيل العلم بالاطاعـة للواقـع    ،  الظاهري الفعلي 
ولـم  ، الخبـران : مما موضوعه، ونحوه» إذن فتخير«ان الدليل منحصر في   

  .المحذورين: يحرز الملاك ليعم
  .التخيير الفرعي: ييروان أريد بالتخ

منع من الارشاد إلى     حتّى،   للغويته – كما تقدم    -فلا مجال للتخير    
  .وكضد الأحكام، كالوجود في الحيز: التخيير العقلي

أو إرشـاد إلـى تحـريم       ،  تحريم شرعي لتـرك الـصلاة     : فهل يعقل 
  عقلي؟

ــزم ــسان فــاعلاً لألــوف الواجبــات لتركــه   والال ان يكــون كــل إن
  .المحرمات

إيراد ورد  
ان ترك الحج «من : وقال به الفقهاء ،  كيف ورد في الرواية   : إن قلت 

  والى آخره؟» ترك الصلاة كبيرة«وان » كبيرة
 علـى : أي: (طريقية عدم الامكان توجب الحمل على المجاز    : قلت

  .وإلا فان انشاء التحريم غير ممكن) العقوبة
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  اشكال وجواب
 )١(﴾أطيعـوا االله ﴿: ين الطاعـة ما الفرق بين المحذورين وب  : ان قلت 

  مع انها أيضاً عقلية؟، وحرمة الظلم، والاحسان
، فلأنها ارشـاد لمـن لا يعلـم حكـم العقـل     : أما أوامر الطاعة  : قلت

  .إذ لا يمكن غير ذلك، لمن يعلم وتأكيد
وايـن  ،  والعصيان لإمكان الطاعة ،  فليس فيهما لابدية  : وأما الآخران 

  هذا من المحذورين؟

  ر الشرعي والاشكال عليهالتخيي
  :التخيير الشرعيعلى هناك اشكالات أشكل بها البعض 

  اشكال المحقق العراقي
مـن أن البـراءة الـشرعية لا      : )٢( )رحمـه االله  (ما عن العراقـي     : منها

للاضطرار وعدم إمكان إدانـة      وعدم المنجزية «تكون مع العلم الإجمالي     
  .»جماليالعاجز لا تبرر البراءة في طول العلم الإ

  مناقشة الاشكال
العلـم  :  هـو  - الموجـب للتنـاقض    -ان المـانع عـن البـراءة        : وفيه

ولذا لا يمنعون من جريان البراءة في الخارج عـن  ، الإجمالي بقيد التنجز 

                                                
 .٣٢: آل عمرانسورة  )١(

 .١٥٥، ص٥ج: بحوث )٢(
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  .وفي غير المحصور، الابتلاء

  اشكال المحقق النائيني
  :الشرعية هي من أن البراءة: )١(ما عن المحقق النائيني:ومنها

، احتمـال الحـل الـواقعي   : لأن مجراه، وهو لا يجري : إما الحلّ  -١
  .معلوم عدم الحلّ الواقعي وفي المحذورين

ممـا هـي ظـاهرة فـي      ،  والحجب ونحوهما ،  الرفع:  وإما بلسان  -٢
وفي ،  وهو فيما يمكن الاحتياط   ) لا يجب الاحتياط  : أي(مقابل الاحتياط   

  .فلا رفع، المحذورين لا يمكن الاحتياط

  المناقشة الأولى: ة الاشكالمناقش
 عـدم  :فموضوعه المستفاد من ظاهره والـذيل    : أما الحلّ : وفيه أولاً 
  .لا احتمال الواقع، انه الجهل بالواقع: وظاهر أدلته، العلم بالواقع
 فمــن أيـن يجــب فــي مــورده امكــان : لا يعلمــون ونحــوه: وأمـا 

وهو حاصل في  ،الجهل بالواقع: مع كونه نصّاً في ان الموضوع ،  الاحتياط
  .المحذورين

، وفي الثاني إمكان الاحتياط غـالبي     ،  في الأول احتمال الواقع   ،  نعم
  .وليسا من الموضوع لا كلاً ولا جزءاً، وهما ملازمان للجهل بالواقع

                                                
 .١٥٦، ص٥ج: بحوث )١(



ــول ........ .............................................................. ٣٤٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  المناقشة الثانية
  ان ملاك جعل الأصول الترخيصية ماذا؟: وثانياً

 ـ          رحمـه  (ائيني  هل هو احتمال مصادفة الواقع كما ذكر المحقـق الن
لدى مخالفة الواقع كمـا ربمـا يـستظهر مـن الادلـة              ام جعل العذر  ،  )االله

  :اللفظية؟ وعلى كل تقدير لا مانع من هذا الجعل في المحذورين
، فلأن الحكم بالرخصة مقـدمي للعمـل الخـارجي        : أما على الأول  

فلابد أن  ،  والعمل الخارجي حيث إنه في المحذورين لا يمكن جمعهما        
ولا يجب الالتزام بالأحكام الفرعية حتّى ،  مطابقة المأتي به للواقعيحتمل

 احتمـل كونـه   -مـثلاً - فـإذا شـرب الـشاي    ،  في العبادات على المشهور   
  .فتأمل، وان تركه احتمل مطابقته للواقع، مطابقاً للواقع

وكـون  ،  فواضـح - وهو جعل العذر لدى الخطـأ -وأما على الثاني   
مماثلة المجعـول   إلا انه لا يعني ان احتمال،  متا،   الشك :موضوع الأصول 

بل انما هو لأجـل أن      ،  في الترخيص   الترخيصية للواقع ركن   في الأصول 
كمـا لا يمكـن     ،  لا يمكن جعل التـرخيص معـه      ،  العلم: ضد الشك وهو  
وهـذا العلـم   ، إذ لا معنى لجعل الاعذار عنه ولا ينجـزه ، جعل التنجيز له  

هـو غيـر العلـم فـي        ،  يص فـي أطرافـه    الذي لا يمكن معه جعل التـرخ      
  .لأنه يمكن جعل الترخيص معه، المحذورين

  المناقشة الثالثة
التخيير بين الفعل والترك :  التي لازمها  -أدلة البراءة الشرعية    : وثالثاً

بل ،  وروايات الرفع ،   ليست منحصرة في روايات الحلّ     -في المحذورين 
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في شمولها للـدوران بـين       لا إشكال    - لفظية وغيرها  -هناك أدلة أخرى    
  :المحذورين
 فـالحكم   )١(﴾ا وسـعها  نَفْسا إِلّ ـ   االلهُ لاَ يكَلِّف ﴿: قوله تعالى : أحدها

  .الواقعي إتيانه ليس من وسع الإنسان لتوقفه على الاحتياط المستحيل
دليل شرعي على البـراءة     ،   على التخيير  - المدعى -الاجماع   :ثانيها

 -بالاسـتناد   : وكبـرى ،  بـالخلاف : شكل صغرى وان كان ي  ،  المحذورينفي  
  .- أو قطعاًاحتمالاً

 - فالمحـذوران    )٢(»كل شيء مطلـق حتّـى يـرد فيـه نهـي           «: ثالثها
  .فهما مطلقان، فيهما نهي  لم يرد-بوصف كونهما محذورين

  جواب غير تام
بجـواب آخـر     )رحمه االله ( عن المحقق النائيني     )٣(وأجاب بعضهم 

  .غير تام
لرفع الظاهري في كل من الوجـوب والحرمـة يقابلـه        ان ا : وتقريره

فالوجوب عن شرب ، فيكون الرفع ممكناً، وهو ممكن، الوضع في مورده
لأنه كان يمكن للمولى جعل الوجوب عند الـدوران       ،  الشاي فعلاً مرفوع  

لانـه كـان يمكـن      ،  وكذلك الحرمة عن الشرب مرفوع    ،  بين المحذورين 

                                                
 .٢٨٦ :سورة البقرة )١(

 .٣، الحديث١٩الصلاة، أبواب القنوت، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .١٥٦، ص٥ج: بحوث )٣(
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ومجمـوع  ، ران بـين المحـذورين  للمولى ان يجعـل الحرمـة عنـد الـدو       
ولكن كلاً من الـرفعين انمـا يقابـل       ،   وان كان مستحيلاً   - معاً -الوضعين  

  .وضعاً واحداً
ان هذا الكلام هو الذي أوجب تنجز العلم الإجمالي في كل           : وفيه

 بـشرط لا  -إذ كـل طـرف   ، ولولاه لـم يتنجـز أي علـم اجمـالي        ،  مكان
انمـا  ،  جعل الاصل الترخيـصي لـه      لا إشكال في     -بالنسبة للطرف الآخر  

 وهنـا لا    - بـشرط شـيء    -كـل طـرف      جعل الترخيص في   الاشكال في 
  .يمكن استصحاب عدم الإلزام

  المحذوران واستصحاب البراءة في الطرفين
فـي أطـراف    ثم انه بناءً على عدم جريـان أصـل البـراءة الـشرعية        

  فهل يجري استصحاب البراءة في الطرفين أم لا؟، المحذورين
: بملاك آخر   إلى عدم جريانه   )١()رحمه االله (هب المحقق النائيني    ذ

ولا يجري اصلان تنزيليان مع العلـم       ،  تنزيلي وهو ان الاستصحاب أصل   
  .لأن الأصل التنزيلي له مسحة من الامارية، الإجمالي بالخلاف

فمـن لا يـستظهر مـن       ،   مضافاً إلى أن هذا اشـكال مبنـائي        -وفيه  
 من الأمارية لا يمكنـه التفريـق فـي الجريـان            الاستصحاب هذه المسحة  

  :-وعدمه بين الاستصحاب وغيره من الأصول العملية
ان وجود مسحة من الأمارية في الاستصحاب لا يخرجه عن كـون    

                                                
 .١٥٨، ص٥ج: بحوث )١(
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في أطراف العلـم الإجمـالي       والذي كان يمنع الجريان   ،  الشك: موضوعه
معه  ذي لا يمكنالإجمالي ال فإذا قلنا بأن العلم. هو تضاد الشك مع العلم

كان كذلك مع الاستصحاب   ،  وجوده وعدمه سواء  ،  طلب الواقع من العبد   
  .أيضاً

فلعله يمكن اجراء أصل البراءة واستصحاب البراءة الشرعيين       : إذن
  .في المحذورين

  هنا كلام
: حتملاًوهو انه قد يتساوى المحذوران احتمالاً وم : كلاماً ثم ان هنا  

  .متعلق اليمين وانه أيهما كشرب الشاي وتركه إذا نسي
أو محـتملاً   ،  كـالظن : أما إذا كان في احدهما رجحان احتمالاً فقط       

 في مثل من جرت عليه الحـدود        -كالدروان بين هدر الدم وحقنه      : فقط
 فانـه ولا اشـكال فـي أهميـة          -أو محقون ،  مرتين ففي الثالثة دمه مهدور    

وجـوب الـصوم   وكـذا الـدوران بـين    ، الحقن على المستفاد مـن الأدلـة    
  .فقد يكون جانب الحرمة محرز الأهمية، وحرمته للمريض

فمن ناحية البـراءة  ،  كالظن في المحتمل الأهم   : كلاهما راجحان  أو
فـان أوجبنـا التـرجيح      ،  والاستصحاب الشرعيين يقع في بـاب التـزاحم       

  .وإلا فلا، والمحتمل المهم قدما، بالاحتمال للأهمية

  ةالمحذوران والبراءة العقلي
  :وأما من ناحية البراءة العقلية فذات وجوه ثلاثة
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 وفاقاً لجمهرة من المتقـدمين      -على القول بتنجز الاحتمال     : الأول
 لا ينبغي الاشـكال فـي تنجـز الأهـم           -وخلافاً للمشهور بين المتأخرين   

 وهـو   -إذ بنفس ملاك حكم العقل بتنجـز الاحتمـال          ،  احتمالاً ومحتملاً 
  .نجز الاحتمال والمحتمل الأهمان يت-دفع الضرر المحتمل

 كمـا هـو المـشهور بـين       -إلا مـع العلـم والبيـان        ،  البـراءة  :الثاني
 وان العلم الإجمالي لا ينجـز       -المتأخرين خلافاً لجمهرة من المتقدمين      

والمزيـة المحتملـة أو الاحتماليـة       ،  إلا الجامع وحرمة المخالفة القطعيـة     
  .عدمها: والأصل، مشكوك فيها
وان العلـم الإجمـالي ينجـز    ،  إلا مع العلـم والبيـان     ،  البراءة: الثالث

ان العقـل يتنـزل عـن    : فربمـا يـدعى  ، الواقع ووجوب الموافقة القطعيـة    
  .)١(احتمالاً والى المحتمل الأهم، وجوب الموافقة القطعية إلى الظنية

  هل بين الاحتمال والمحتمل الأهم فرق؟
فـلا يجـب    ،  م والمحتمل الأهم  بالفرق بين الاحتمال الأه   : قد يقال 

       لعـدم  ،  زيـة العلـم الاجمـالي     تقديم المحتمل على كلا القولين فـي منج

                                                
جاء في التنقيح في شرح العروة الوثقى في شرح المـسألة التاسـعة مـن فـصل                  )١(

كما إذا لم   : حي في الفتوى بين محذورين أو شبهه      التقليد في اختلاف الميت وال    
لأن «: يسع الوقت للاحتياط في مثل القصر والتمام لـضيق الوقـت عنهمـا، قـال              

المكلف إذا لم يتمكن من الامتثال الجزمي في مورد تنـزل العقـل إلـى الامتثـال          
 .واطلاقه يشمل الاحتمال والمحتمل جميعاً» لانه الميسور للمكلف... الاحتمالي
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  .الدليل
امكان الاحتياط :  والفارق-بالدوران بين التعيين والتخيير ولا يقاس

لان التمـسك   ،   ولا بباب التزاحم والمحتمل الأهـم      -في التعيين والتخيير  
طلاق دليلـه الـشامل لحـال الاشـتغال     الأهم انما هو بإ لوجوب المحتمل 

فانـه لا إطـلاق لـدليل المهـم يـشمل مـورد          : بخـلاف العكـس   ،  بالمهم
  .الاشتغال بالاهم

  تدقيق وتحقيق
أمـا عـدم القيـاس بـالتعيين والتخييـر لانهمـا فيمـا يمكـن                : أقول

 - امـا عقلـي أو شـرعي       -إذ الأصـل فيهمـا      ،  فالتعليل غير تام  : الاحتياط
إذ مـلاك   ،  وكلاهما أعم من إمكـان الاحتيـاط وعدمـه        ،  تخييراً أو تعييناً  

الاشـتغال  : ومـلاك التعيـين   ،  والجهل به ،  عدم بيان التعيين   :التخيير فيهما 
ولا خـصوصية لـشيء منهمـا بإمكـان       ،  يستدعي البـراءة اليقينيـة     اليقيني

  .الاحتياط
أحدهما :  أي –وان احتملهما   «: )١(ولذا قال السيد الأخ في الأصول     

  .» اندرج في كبرى التعيين والتخيير-المعين
 -اختـار وجـوب الأهـم الاحتمـالي      : والمحقق الخراساني في الكفاية   

لانـه مقطـوع    ،   للتعيين في الدوران بينه وبين التخيير      - أو محتملاً  احتمالاً
  .وهذا هو اصل الاشتغال، الاطاعة دون الآخر

                                                
 .١٧٧، ص٢ج: الأصول )١(
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 -البـراءة   و،  لوجود الملاك فيهمـا   ،  والمحقق النائيني اختار التخيير   
: وهما موضوعا البرائتين، والجهل، لعدم البيان،  عن التعيين-عقلاً وشرعاً

  .العقلية والشرعية
المحقق النائيني  : فجمع ومنهم ،  وإذا تمسك بإطلاق الأدلة الشرعية    

ان إطـلاق محتمـل الأهميـة يـشمل مـورد الاشـتغال               على )رحمه االله (
  .ولا عكس، بالمهم

والأهميـة  ،  ل الاطلاقين في مقـام الاثبـات      من شمو : ما تقدم : وفيه
  .العقلي والشرعي: المحتملة منفية بالأصلين

  .هذا كله في الدوران بين المحذورين في التوصليين

  المسألة الثانية
الحكمـين أو كلاهمـا    وهي مـا إذا كـان أحـد       : وأما المسألة الثانية  
أو حـيض   انـه     التـي تـشك فـي دمهـا        كالمرأة: تعبدياً مع وحدة الواقعة   

فـي الحـج بـين       مثل طوافها في المـسجد الحـرام      أمر  فيدور  ،  استحاضة
: مثـل  ولا دليـل يعـين أحـدهما مـن        ،  حيث لا أصل  ،  الوجوب والحرمة 

  .أو غيرهما، أو الاستصحاب، قاعدة الامكان
هنـا منجـز بالنـسبة لحرمـة         بأن العلم الإجمالي  : صرح في الكفاية  

لأنـه تـرك   ، لطـواف لا بقـصد القربـة   فلا يجـوز لهـا ا     ،  المخالفة القطعية 
  .للامرين اللذَين يعلم بلزوم أحدهما

بانه على مبنى المحقق الخراساني لا      : )رحمه االله (وأشكله العراقي   
يقول بسقوط العلم الإجمالي عن التنجـز إذا اضـطر إلـى             حيث إنه ،  يتم
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إذ ، لمنافاة التـرخيص التخييـري مـع المعلـوم بالاجمـال     ، واحد لا بعينه  
  .لترخيص في المحذورين اللذَين أحدهما عبادة تخييري أيضاًا

مبنـى  : أي(وانما يتم كلام المحقق الخراسـاني علـى مبنانـا نحـن          
القائل بعدم سقوط الإجمالي عن التنجز بالاضطرار إلى     ) المحقق العراقي 
  .واحد غير معين

  خلاصة الكلام
يـة فـي    بحرمـة المخالفـة القطع     ان القـول  : خلاصـة الكـلام   : أقول

 على التقيـد    - كالمحقق النائيني  - قد يبتنى ،  الاضطرار إلى واحد لا بعينه    
حيث إنه يرى ان التكليف الواقعي    ،  مقابل الإطلاق في التنجز   : في التنجز 

وهـذا الـضعف   ، إلا انه طرأ الضعف فـي تنجـز العلـم الإجمـالي    ،  بحاله
  .طعية فقطوانما حرمة المخالفة الق، الموافقة القطعية أوجب عدم وجوب

: بمعنـى ،  على التقيد في التكليـف - كالمحقق العراقي-وقد يبتنى   
: ولازمـه . تقيد التكليف في كل طرف بغرض المخالفة في الطرف الآخر         

  .تحوله من التعيينية إلى التخييرية
ــد فــي التنجــز  وهــذا ــائيني –التقي ــالمحقق الن ــي - ك  معقــول ف
  .المحذورين

 فغيـر  - )رحمـه االله (حقق العراقـي   كالم–وأما التقيد في التكليف  
  .فتأمل، واضح في المحذورين

، فالاشكال من مثل المحقق العراقي على صـاحب الكفايـة          :وعليه
  .غير وارد
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  تحقيق وتأكيد
حـد  اثم ان الحق في تقييد التكليف أو التنجيز في الاضطرار إلى و           

، نيالنـائي وهو ما يراه المحقق : لعله الثاني ،  لا بعينه من أطراف المحصور    
 فـلا ،  التكليـف  رتبة عـن   متأخران،  والجهل لمكالع: إذ الاضطرار وعدمه  

، التكليف امتقيد بهيف ليفي متعلق التكل،  كالعلم والجهل:يمكن أخذهما
  .وسيأتي تفصيله إن شاء االله تعالى في بحث الاشتغال

تشبيه الدوران بـين المحـذورين      : لعلّ الأنسب : ثم انه قال بعضهم   
بالاضطرار إلى المعين من اطراف ،  عبادة- على الأقل -دهما  مع كون أح  

فلا علم ، إذ العلم الإجمالي معه لا يكون منجزاً مطلقاً، الشبهة المحصورة
  .بتوجه التكليف

قربـي يتوقـف علـى ارجحيتـه فـي كـلا        إذ الاتيان بالعمل بقـصد   
  .مع انه ليس كذلك، الاحتمالين

  .كما حقق في محله،  كافان الاحتمال وقصد الرجاء: لكن فيه

  المسألة الثالثة
إذا تعـددت الواقعـة وتكـررت فـي          وهي مـا  : وأما المسألة الثالثة  
  :- في التوصليين أو العباديين-الدوران بين المحذورين 

، كالمرأة التي ترى الدم طـول الـشهر       :  فقد يكون التكرار طولياً    -١
ثلاثـة بـين    مرها في كـل فيدور أ، وتعلم اجمالاً بان ثلاثة أيام منه حيض      

ــصلاة: المحــذورين ــزوج ونحوهــا، والــصوم، وجــوب ال ، وتمكــين ال
  .وحرمتها
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 مـرة بالنـسبة   : كمن حلـف مـرتين    :  وقد يكون التكرار عرضياً    -٢
وشك في ان متعلق الـشاي كـان الـشرب أو    ،  ومرة بالنسبة للشاي  ،  للماء
بـين  حيـث انـه يـدور أمـره         ،  ومتعلق الماء كان الشرب أو تركـه      ،  تركه

أو حرمـة شـرب الـشاي ووجـوب     ،  أو وجوبهمـا  ،  حرمتهما: محذورين
  .أو العكس، شرب الماء

كمثـال شـرب    :  وقد يكون التكرار مركباً من الطولي والعرضي       -٣
  .- مثلاً-الشاي والماء إذا كان اليمين متعلقة بهما أسبوعاً كل يوم 

 بـين  :ثم ان في كل واحـد مـن هـذه الثلاثـة قـد يكـون الـدوران         
  :والمحتملات فيها ثلاثة، أو مختلفين، أو حرامين، بينواج

  محتملات ثلاثة
  وان لازمهـا المخالفـة  -الإجماليـة   تقديم الموافقة القطعية  : أحدها

   .-القطعية الإجمالية
المستلزم لعـدم القطـع     ،  تقديم الموافقة الاحتمالية في الكل    : ثانيها

  .بالمخالفة حتّى اجمالاً
  .فالاول وبين غيرها فالثاني، موالالتفصيل بن الأ: ثالثها

، أو أكثر من تفصيل، ولعله يجد الباحث في ثنايا الفقه تفصيلاً آخر   
  .تبعاً للمستفاد من الأدلة الشرعية

أو ،  تـرجيح جانـب الفعـل     : هذا إذا لم يستفد من الأدلـة الخاصـة        
علـى القـول بوجـوب تـرجيح       وذلك،  أو احتمالاً ،  الترك ترجيحاً مسلّماً  

كإنقـاذ الغريـق   : فمثـال الأول ، حتمال الأهمية في بـاب التـزاحم    جانب ا 
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كإنقـاذ  : ومثـال الثـاني  ،  وبين حربي عادي  ،  بين رئيس المسلمين  : المردد
  .وبين مؤمن عادي، بين رئيس أهل الحرب: المردد الغريق

ففـي بعـض    ،  لام في الفقـه   وقد اضطربت كلمات جمهرة من الأع     
علـى  ،  لموافقـة والمخالفـة القطعيـين     قدموا الإجمـاليتين مـن ا     : الموارد

  .بلا دليل خاص، وعكسوا في بعض الموارد، الاحتماليتين
 ومآلـه إلـى التخييـر     ،  أو ذاك  وتوقف بعض في لزوم تقـديم هـذا       

  .حيث لا دليل على تعيين أحدهما، بينهما

  الأدلة الخاصة وترجيح أحد الجانبين في مسائل
على ترجيح القطعيتـين  ثم ان هناك مسائل دل الدليل الخاص فيها         

أو قال  ،  على الاحتماليتين منهما كلاً    من الموافقة والمخالفة الاحتماليتين   
  .وفي بعضها شهرة به جمهرة من الفقهاء

  أولى المسائل
 فإذا شك في ان المفقود لزيـد أو  ،الودعي، مسألة درهمي :  منها -١
 ـ      ،  يقسم الدرهم الموجود عليهما   ،  لعمرو ان نـصف   مـع العلـم تفـصيلاً ب

  .الدرهم اعطي لغير صاحبه
مع علمـه التفـصيلي بـأن       ،  منهما ومعه يجوز لثالث شراء النصفين    

 -ويترتب عليـه مـا يترتـب مـن معاوضـتهما         ،  بائع أحدهما غير المالك   
 ـوكفن فيكفّن  ،  وملبوس فيلبسه في الصلاة   ،   بمأكول فيأكله  -شخصياً ه في
  .ونحوها
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  الجواب عن ذلك
  :وأجيب عن ذلك بأمور

  لجواب الأولا
في هذا ، الشارع: إذن المالك الحقيقي وهو: - وهو أصحها-احدها 

  .ونحوهما، وحق المارة، كالأكل لمن تضمنته الآية الكريمة: التصرف

  الجواب الثاني
  .ان الاختلاط موجب للشركة القهرية: ثانيها

إلا في الامتزاج الذي لا ، انه لا دليل على الشركة القهرية     : وفيه أولاً 
  . كامتزاج اللبن بالماء- مع وحدة المالَين عرفاً-يميز 

وثلث درهم  ،  كون ثلثي درهم لصاحب الدرهمين    : ان لازمه : وثانياً
  .لصاحب الدرهم

  الجواب الثالث
أو ، وقـد امـضاها الـشارع   ، قاعدة العدل والانصاف العقلائية  : ثالثها

أو أقاما البينـة    ،  يهكتداعي اثنين مالاً يدهما عل    : أفتى بها الفقهاء في موارد    
فانـه يـوزّع   ، أو نكـلا جميعـاً  ، أو حلفـا جميعـاً    ،  أو لم يقيمـا   ،  المتكافئة

وكأمثلـة  ،  ويترتب على ذلك كل ما يترتب على الملك من الآثار         ،  عليهما
  .اخرى منتشرة في الفقه

، ان هذه القاعدة العقلائية لم يحرز امـضاء الـشارع لهـا كليـاً       : وفيه
فلا تكفي ، لم يتسالموا على إلغاء الخصوصية، اردوانما احرز ذلك في مو
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وكل مورد اطمئن إليهـا فيـه كـان مرجعهـا إلـى             ،  في كل مورد شك فيه    
  .الجواب الأول

  المسائل ثانية
بعـد  ،   كجـاريتين  -في الثمن والمثمن    مسألة اختلافهما   :  ومنها -٢

و أ،   فمـع اقامتهمـا البينـة المتكافئـة        -وقوع البيع وانتقـال الملـك قطعـاً       
 -فيجوز لثالث شـراؤهما ثـم بيعهمـا    ، ينفسخ البيع، أو النكول،  التحالف
  .الملك فيها وتصرف، عين شخصيةب -شخصياً

بأن العلاجات القضائية مطلقاً أو خصوص التحـالف        : ان قلنا : وفيه
الجـواب الأول عـن درهمـي        كـان ،  الواقع تغير: ونحوه في أمثال المقام   

وتثبيـت  ، اهري لرفـع الخـصومة فقـط   بانـه حكـم ظ ـ   : وان قلنا ،  الودعي
فلا يجوز كل مـورد علـم تفـصيلاً أو اجمـالاً معتبـراً         ،  الاستقرار والنظام 

  .حرمته الواقعية

  ثالثة المسائل
: مسألة اختلافهما في سبب الانتقـال بـين البيـع والهبـة           :  ومنها -٣

  .فبعد التحالف يرجع المال إلى صاحبه الأول
  .ون قوله رجوعاًيك: وفي مورد كون الهبة جائزة

في : يكون كما تقدم على الخلاف    ،  كذي الرحم : وفي مورد اللزوم  
 فيكون نظيـر مـن   - كما احتمله بعضهم  –ان التحالف يغير الاعتبار ثبوتاً      

  .وحق المارة ونحوهما،  بيوتهممنالأكل : تضمنته الآية الكريمة
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مـع العلـم    فلا يجـوز    : الخصومة فقط  ولرفع الاعتبار إثباتاً  أو يغير 
  .الإجمالي المنجز

  المسائل رابعة
فالمـشهور   :ثم بهـا لآخـر    ،  مسألة الاقرار بعين لشخص   :  ومنها -٤

 فالقاضي الـذي يحكـم بهـذا      ،  م للثاني ويغر،  على انه تُعطى العين للأول    
المخالفة القطعيـة فـي   : أمره دائر بين محذورين وقد قدم الفقهاء   ،  الحكم

على الموافقة والمخالفـة الاحتماليـة   ، ي الكل الكل مع الموافقة القطعية ف    
  .في الكل

  خامسة المسائل
تنـصيف المـال   : مثل، غير ذلك مما هو منتشر في ثنايا الفقه   : ومنها

ثبـوت ربـع المـال بـشهادة امـرأة          : ومثـل   ،  في الشهادتين المتعارضتين  
ه بـشهادة ثـلاث نـساء ونحـو     عوثلاثة أربا، ونصفه بشهادة ثنتين ،  واحدة

  .ذلك
وحكم بمثلهـا فـي   ،  بعضهم الخصوصية في هذه الموارد      ألغى قدف

وتفصيل البحث في ذلـك  ، وتوقف ثالث،  وعكس آخرون ،  جميع النظائر 
  .يأتي في الاشتغال إن شاء االله تعالى

: أو من امثالها، وفي بعض المسائل استفيد من مرتكزات المتشرعة      
مثل امرأة تردد   ،  عيتين المخالفة والموافقة القط   منعدم جواز الاجماليتين    

 ان تكون اسبوعاً عنـد  - قطعاً-حيث لا يجوز ، لزيد أو بكر   كونها زوجة 
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بل ذهـب الـبعض إلـى       ،  وأسبوعاً آخر عند بكر زوجة له     ،  زيد زوجة له  
  .والتفصيل في الفقه، القرعة في مثله

  ميلالمحذورات والتفريق بين العلم والع
لعلم لا مجال لجعل منـاقض  فمع ا: وربما يفرق بين العلم والعلمي 

  .ولا لاحتماله لانه احتمال التناقض، لانه تناقض
يـصح اجـازة   ) الوضـع  على التكليـف أو  الحجة: أي(ومع العلمي  

  .كما يصح اجازة الطرفين، أحد طرفي العلم الإجمالي
درهمـي  :  مضافاً إلى عـدم تـأتّي هـذا التفـصيل فـي مثـل              -وفيه  

لوجـود العلـم    ،  لآخـر ونحوهمـا   والاقرار بعـين لـشخص ثـم        ،  الودعي
وان أخذ المثل أو ا لقيمة ، أن تقسيم الدرهم خلاف الواقع: الوجداني في

  :من المقر أخذ بالباطل واقعاً
لا ،  الاسـتثناء  ونتيجـة ،  وتغيير الاعتبـار  ،  انه مع التزام تبديل الجعل    

إذ محـل   ،  كما لا تناقض بين العام والخاص والمطلـق والمقيـد         ،  تناقض
فـإذا انفكـت الجديـة فـي        ،  دون الاسـتعمالية  ،   الارادة الجديـة   :التناقض

  .فلا مجال للتناقض، أحدهما عنها في الآخر

  تطبيقات وتفريعات
نـذكر  ،  وهناك مسائل كثيرة في الفقه هي صغريات لهـذه الكبـرى          

  :نماذج منها للتمرين
  .فرع مسألة التخلي عند اشتباه القبلة إلى أربع جهات: الأول
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  لالفرع الأو
لا يجـوز أن يـدور      ،  عند اشتباه القبلة بين الأربـع     «: قال في العروة  

نعم إذا اختار في مرة أحـدها لا يجـب عليـه            ،  ببوله إلى جميع الأطراف   
بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمـام      ،  الاستمرار عليه بعدها  

 ترك مـا يوجـب القطـع بأحـد الأمـرين ولـو              :وإن كان الأحوط  ،  الأربع
في الاحتياط بل لا يترك ،  ذلك من الأول إذا كان قاصداً خصوصاًاًتدريج

  .)١(»هذه الصورة
يكون الدوران بـالبول    ،  انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها     وحيث
جمعــاً بــين القطعيتــين ، أربــع مــرات إلــى أربــع جهــات وكــذا البــول
يار جهة  واخت،  وترك الدوران بالبول  ،  من الموافقة والمخالفة  : الإجماليتين
يكون جمعـاً بـين الاحتمـاليتين فـي         ،  أو جهتين متقابلتين  ،  واحدة دائماً 

  .من الموافقة والمخالفة، الكل
فعليه اختيار وجـوب ا لـدوران       : فمن رجح القطعيتين الإجماليتين   

  .أو اختيار كل مرة جهة غير السابقة، بالبول
، لـدوران حرمـة ا   فعليـه اختيـار    :ومن رجح الاحتماليتين الكلّيتين   

  .لجميع المرات واختيار جهة واحدة
  .ومن لم يرجح شيئاً منهما خير بينهما

 مـن اختـار وجـوب       - فيما يحضرني من الكتب    -أني لم أجد     إلا

                                                
 .١٨الطهارة، فصل في أحكام التخلي، المسألة : العروة الوثقى )١(
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 -والمعظم ، أو اختار وجوب الجهات على نحو بشرط شيء، بالبولالدوران 
ووجـوب اختيـار جهـة      ،   على حرمة الدوران   - وغالب الحواشي  كالعروة

  .أو جهتين متقابلتين، حدةوا
جـواز  :  فـي المستمـسك    )رحمـه االله  (الحكـيم    نعم اختار الـسيد   

لكن «: قال،  وجواز اختيار الجهات حتّى على نحو بشرط شيء       ،  الدوران
، وبين أفراد البول المتعـدد    ،   أنه لا فرق بين قطرات البول الواحد       :الظاهر

 إلـى أن قـال      -ول  فإذا جازت المخالفة القطعية في الثاني جازت في الأ        
أن الفرضـين  : فمحـصل المناقـشة فيمـا فـي المـتن       -:في آخر البحـث  

وأنـه يجـوز أن يـدور ببولـه إلـى تمـام             ،  المذكورين مـن بـاب واحـد      
  .)١(»الجهات

  الفرع الثاني
وتشك في  ،  فرع مسألة أيام الاستظهار للمرأة التي رأت الدم       : الثاني

رها في الصلاة والصوم بين حيث إنه يدور أم، انه دم حيض أو استحاضة    
، وفي تمكينها لزوجها أيضاً بـين الوجـوب والحرمـة      ،  الوجوب والحرمة 

  .وهكذا
ان قلنـا بحرمـة     «:  مـا حاصـله    )رحمـه االله  (قال المحقق الهمداني    

لإمكـان  ، العبادة عليها تشريعاً لم يكـن مـن الـدوران بـين المحـذورين           

                                                
 .٢٠٢ و ٢٠١، ص٢ج: المستمسك )١(
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  . قصد القربةالمخالفة القطعية بالاتيان بالصلاة والصوم بلا
 دار أمرهــا بــين - كمــا هــو الأظهــر-وان قلنــا بالحرمــة الذاتيــة 

ان لم نقل بتغليب جانب     ،  وتخيرت بالأخذ بأحد الاحتمالين   ،  محذورين
  .)١(»أو هنا بالخصوص، الحرمة مطلقاً

،  بعد التسالم على أصله -الخلاف بين الفقهاء في الاستظهار      : أقول
وفي ، أو أكثر، أو ثلاثة، أو يومين،  إلى يوم: في مدته-للروايات العديدة   

  .وفيه مباحث موكولة إلى الفقه، وجوب الاستظهار واستحبابه

  الفرع الثالث
 في - على القول بوجوبها العيني-الجمعة  فرع مسألة صلاة: الثالث

 كمـا إذا أجـاز      -أو المغصوب للمأموم  ،  المكان المغصوب بنظر المأموم   
  .الصلاةصاحب المكان لغير زيد ب

: أمره بين محـذورين  انه يدور«: )رحمه االله(قال المحقق الهمداني  
،  فلا يبعد الالتـزام حينئـذٍ بـالتخيير        -: ثم قال  -وحرمتها،  وجوب الصلاة 

  .)٢(»وان كان الأظهر تغليب جانب الحرمة
لان غير المقـدور   ،   على الصلاة  - شرعاً -وعلّل التغليب بانه غير قادر      

  .ثبوت ذلك لعدم، الحرمة: لا لأن الأصل في مثله، ر عقلاًكغير المقدو، شرعاً

                                                
 . من الطبعة الحجرية، نقل بالمضمون٢٧٧، ص١ج: مصباح الفقيه )١(

 . من الطبعة الحجرية١٧٣الصلاة، ص: مصباح الفقيه )٢(
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  :في المقام أدلة ثلاثة: أقول
  . المشروط عدم عند عدم شرطه-١
  .ورالميس قاعدة -٢
  .الجزء ركني أم لا  هل الشرط أو-٣

، والتعارض بينها وتقديم أيها موجب لاختلاف النظر فـي المـسألة       
  .والتفصيل في الفقه

  الفرع الرابع
  .بالحرام فرع مسألة الخمس في المال الحلال المختلط: بعالرا

إذا علم قدر المال ولم يعلم صـاحبه بعينـه لكـن            «: قال في العروة  
 ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضـائهم         :علم في عدد محصور   

أو استخراج ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه،  وجه كانبأي
 :أقواهـا ،  وجـوه ؟ذلك المقدار عليهم بالـسوية أو توزيع  ،  المالك بالقرعة 

 فإنه  : في عدد محصور   ذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه       وكذا إ  .الأخير
يجري فيـه  ، أو الأكثر كما هو الأحوط    ،  بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى     

  .)١(»الوجوه المذكورة
 من قدم الموافقة    - فيما يحضرني من الكتب ولاحظتها     -ولم أجد   

الفة الاحتماليتين في الكل، بدون القرعة، ولعله لكون المبنـى فـي            والمخ
 أو القرعـة،  - عملاً بقاعدة العدل والإنصاف، ونحوهـا -التقسيم  : الأموال

  .والتفصيل في الفقه

                                                
 .٣٠ما يجب فيه الخمس، المسألة الخمس، فصل في: العروة الوثقى )١(
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  هنا تتمات
  :وهنا تتمات تالية

  التتمة الأولى
 هـل   ،بين المحـذورين   ان ما ذكر من الأحكام في الدوران      : الأولى

  أم يعم اللااقتضائيات أيضاً؟، قتضائياتيخص الا
، لانه لا محذور فيـه ، ضائيتإذ لا موضوع لغير الاق ،  قد يقال بالأول  

دوران : وكما عنون الشيخ فـي الرسـائل  ، حتّى يدور الأمر بين محذورين 
  .مع ان المستحب والمكروه غيرهما، الأمر بين الواجب والحرام

، إذ الـدليل مـشترك  ، الثـاني  ب- كما لعله الأصـلح -لكن ربما يقال   
إذ : الملاك وكذا، عدم إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية     : وهو

 كمـا  - فـي المحـذورين  -والمبغوضـية المحتملـة     ،  المحبوبية المحتملة 
كذلك تتحققان في البالغة حـد  ، تتحققان في البالغة حد الواجب والحرام   

  .المكروه والمستحب

  تأييد وتأكيد
،  الأدلة للااقتضائيات أيضاً- في غير مورد -تعميم الفقهاء  : هويؤيد

الـضر  : ما ذكروه في ارتفاع كراهة الكلام على التخلّي في حـالتي          : ومنها
  .لا اقتضائي: وهي، تعميماً لهما لموارد الكراهة، والحرج

ويكره الكلام في حال التخلّي     «: قال في الجواهر ممزوجاً بالشرائع    
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، أو حاجة يـضر فوتهـا     ... أو آية الكرسي  ... إلا بذكر االله  ... غائطاً أو بولاً  
  .)١(»لانتفاء الحرج

كلـبس الـسواد   : ثم انه قد تكون الشبهة حكميـة بأقـسامها الثلاثـة          
حيـث يـدور أمـره بـين        ،  أو الـصلاة معـه    ) عليه السلام (للإمام الحسين   

  . أو المكروه- كما هو الأقوى-المستحب 
  . أو لا،ككون الثوب أسود، يةوقد تكون الشبهة موضوع

  تصريح الشيخ الأنصاري
بأن الـدوران   :  في الرسائل  )رحمه االله (وقد صرح الشيخ الأنصاري     

  .بين المستحب والمكروه حكمه حكم الدوران بين الواجب والحرام
: المسألة الرابعة من الدوران بـين الوجـوب والحرمـة          قال في ذيل  

 دوران الأمر بـين الوجـوب   :أعني، لاثةهذا تمام الكلام في المقامات الث   «
وران الأمر بين    ود -: ثم قال  -ودوران الأمر بينهما  ،  وعكسه،  ةوغير الحرم 

ولا إشـكال فـي أصـل هـذا         ،  الاستحباب والكراهة نظير المقـام الثالـث      
  .)٢(»الحكم

 اشكل في خصوص جريان أدلة البراءة الـشرعية         )رحمه االله (لكنه  
لان ظـاهر   «:  بقولـه  -من جهة استظهاره  ،  امياللفظية في الطلب غير الإلز    

وهما منتفيان في غير ،  انها لمجرد نفي المؤاخذة والعقاب-»...تلك الأدلة

                                                
 .٧٤ و٧٣، ص٢ج: جواهر الكلام )١(

 .٤٠٢ص: فرائد الأصول )٢(
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  .)١(الواجب والحرام
استثناء الأدلة اللفظية الشرعية عن إطـلاق كـون     : وهذا الكلام وهو  

مسألة الدوران بين المستحب والمكروه نظير مسألة الدوران بين الواجب 
عدم المانع من شمول سائر أدلة البـراءة للـدوران بـين            : ظاهره،  حراموال

  .والشرعية غير اللفظية، كالأدلة غير الشرعية: المستحب والمكروه
 هو الإشـارة » ...لأن ظاهر تلك الأدلة«: )رحمه االله(ن قوله  إوحيث  

فلا مجـال  ، وهي منحصرة في الشرعية اللفظية، إلى ما له ظاهر من الأدلة 
:  في الحاشية بقولـه    )رحمه االله (ورده عليه تلميذه المحقق الهمداني      لما أ 

» ...وهو جار فـي المقـام  ،  استصحاب حال العقل  : من جملة أدلة البراءة   «
  .فتأمل

  التتمة الثانية
والنقـاش  ،  ما ذكر مـن أحكـام الـدوران بـين المحـذورين           : الثانية

سـبب غيـر     نسواء كان ع ـ  -والكلام كان فيما لم يكن ذلك بتقصير منه         
أو الجهل بموضـوع  ، كالنسيان لليمين المتعلقة بالفعل أو الترك     : اختياري

أو اضطرار إلى غير المعين دائر بـين الحـرام والواجـب    ، أو حكم كذلك  
  .-أو عن سبب اختياري قصوري، ونحو ذلك

انـه مخيـر    : فالظاهر،   كان ذلك عن سبب اختياري تقصيري      اأما إذ 
مـن أن الجعـل لغـو       : وذلك لما سـبق   ،  عل التخيير لا ج ،  اللابدية: بمعنى

                                                
 .٤٠٢ص: فرائد الأصول )١(
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وان كان في مورد دليل على التخيير فهـو بهـذا المعنـى لا              ،  شرعاً وعقلاً 
  .غير

بحرمة  وعلى القول، هذا التخيير لا يمنع من تنجز الواقع عليه     لكن
سواء صادف الواقـع أم  ، التجري فيحرم عليه كل من الفعل والترك مطلقاً   

  .لا
الذي هو لازم عـدم تنجـز       ) اللابدية(ن دليل التخيير    ا: ووجه ذلك 

، والعقل يحكم بعدم تنجز الواقع لدى العـذر  ،  هل هو العقل  ،  الواقع عليه 
  .لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، والعذر انما هو للقاصر دون المقصّر

، حديث الرفـع بالنـسبة للجهـل      : مثل،  واطلاقات الأدلة الترخيصية  
  .منصرفة عن المقصّر، وغيره، هماوالنسيان ونحو

 انصراف الأدلـة    - حتّى الاستقلاليين    -وقد تقدم في الأقل والأكثر      
  .الترخيصية عن جهل الأكثر عن تقصير

  هنا مؤيدان
  :ويؤيد تنجز الواقع على المقصّر أمران

 عـادٍ فَـلا إِثْـم       لافَمنِ اضْطُر غَيـر بـاغٍ و      ﴿: الآية الكريمة : أحدهما
 حيث قيدت المضطر المرفوع عنه حرمة أكل الميتة بغير الباغي     )١(﴾يهِعلَ

فقد وردت في تفسيرها روايات بمعاني متعددة مدعي تواترها         ،  والعادي
  .إجمالاً غير مجازف

                                                
 .١١٥: ، والنحل١٤٥: ، والأنعام١٧٣ :سورة البقرة )١(
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والمعتبـرة  ،   المجهولة عند جمع   -رواية عبد العظيم الحسني     : منها
) عليه السلام(لجواد  عن الإمام ا-ولعل الثاني أصح، بالحسن عند آخرين 

فَمنِ اضْطُر غَير ﴿: فما معنى قوله عزّ وجلّ  ،  يا ابن رسول االله   : قلت«: قال
 اغٍ وادٍ لابوالباغي يبغي الصيد بطراً أو لهـواً لا   ،  العادي السارق : ؟ قال ﴾ ع

هـي حـرام    ،  ليس لهما ان يـأكلا الميتـة إذا اضـطرا         ،  ليعود به على عياله   
 )١(»كما هي حرام عليهما فـي حـال الاختيـار   ،  رارعليهما في حال الاضط   

،  بل الأعم من كل مختـار - بفهم العرف -ولا خصوصية للباغي والعادي     
  .ولعل ذيل الرواية لا يخلو من دلالة على ذلك

) عليه الـسلام ( غير المنسوبة إلى المعصوم   -وكذلك مرسلة الفقيه    
ان «: قـال -وفيـه اشـكال   ، إلا إذا التزم أحد حجيتها أيضاً كما عليه جمع      

فـأمر  ، إني فجرت فأقم علي حـد االله عـزّ وجـلّ    : امرأة أتت عمر فقالت   
سـلها كيـف   : حاضـراً فقـال   ) عليه الـسلام  (وكان أمر المؤمنين    ،  برجمها

فأصـابني عطـش    ،  كنت في فـلات مـن الأرض      :فقالت،  فجرت؟ فسألها 
، فسألته مـاءاً  ،  عرابياًأفرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلاً        ،  شديد

، فولّيـت منـه هاربـة   ،  فأبى علي أن يسقيني إلا ان أكون أمكّنه من نفسي         
فلمـا بلـغ منـي      ،  وذهـب لـساني   ،  فاشتد بي العطش حتّى غارت عيناي     

هذه التي قـال  ) عليه السلام(فقال علي  ،  العطش أتيته فسقاني ووقع علي    
 هذه غير باغية    ﴾ فَلا إِثْم علَيهِ    عادٍ لافَمنِ اضْطُر غَير باغٍ و    ﴿االله عزّ وجلّ    

                                                
 .٥٠١، ح١٥٤، ص١ج: نور الثقلين )١(



ــول ........ .............................................................. ٣٦٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 ونحوهمـا   )١(»لولا علي لهلك عمـر    : فقال عمر ،  فخلّى سبيلها ،  ولا عادية 
  .غيرهما

ان الباغي والعادي عند تزاحم حرمـة       : وقد صرح جمع من الفقهاء    
لأهميتـه ومـع   ، يقـدم الأكـل  ، للنجاة من الموت الأكل مع وجوب الأكل   

ل لان حرمة الأكل اضعف مـن حرمـة القتـل     وانما يقدم الأك  ،  ذلك حرام 
  .للنفس

  ثاني المؤيدين
من ان الغاصب لتقـصيره     : ما ذكره الفقهاء في باب الغصب     : ثانيهما

مـع انـه لا   ،  ويحرم عليه الخروج  ،  بالغصب يحرم عليه البقاء في الغصب     
  .غيرهما قدرة له على

: والتخلص بلا إثم هنا غير ممكـن بعـد قاعـدة          «: قال في الجواهر  
فلا قبح حينئذٍ في تكليفـه بـالخروج   ،  الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار    

  .)٢(»كما حقق في الأصول مع تحريمه عليه
فكون القدرة من الشرائط العامة للتكاليف انما هـو فـي غيـر             : إذن

  .وإيجاباً في غيره، للعذر سلباً في المقصّر، وأما فيه فلا، المقصّر

                                                
 .٥٠٤، ح١٥٥ص: نور الثقلين )١(

 .٢٩٤، ص٨ج: جواهر الكلام )٢(



  ٣٦٩ .....................................تتمـات اصـالة التخييـر       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  إذا تاب المقصّر
 فهـل  - الذي أوقع نفسه في المحذورين      -ه إذا تاب المقصّر     ان ثم

  :أم يرتفع؟ احتمالان، يبقى تنجز الواقع عليه
  .والتائب معذور عقلاً وشرعاً، لأن الملاك العذر وعدمه: الارتفاع

ان محـل التوبـة بعـد     «: لما فـي الجـواهر مـن قولـه        : وبقاء التنجز 
الامتناع بالاختيار  :  قاعدة والتخلص بلا إثم هنا غير ممكن بعد      ،  التخلص

   .)١(»لا ينافي الاختيار
الباغي  :أي (ثم انه لو تاب «: وفي الفقه في كتاب الأطعمة والأشربة     

باغياً ولا عاديـا   فهل يحل الأكل مطلقاً لانه بعد التوبة لا يسمى      ) والعادي
ان المـشتق مجـاز فيمـا       : وقد ذكـروا فـي الأصـول      ،  إلا باعتبار ما مضى   

ضافة إلى انصراف الباغي والعادي إلى مـن هـو علـى بغيـه              بالإ،  انقضى
ما رأَوا  ـفَلَ﴿: أو لا يحل مطلقاً لقوله سبحانه     ،  وعدوانه لا من انقلع عنهما    

أو ، فتـشمله الآيـة  ،  بل لعل العرف يرى انه باغ وعـاد  )٢(﴾بأْسنَا قَالُوا آمنَّا  
 تـاب بعـد     مـن  وبـين ،  يفرق بين من تاب قبل الاضطرار فيجوز الأكـل        

وصدقهما ،  لعدم صدق الباغي والعادي في الأول     ،  الاضطرار فلا يجوز له   
  .)٣(»في الثاني؟

                                                
 .٢٩٤، ص٨ج: هر الكلامجوا )١(

 .٨٤: غافرسورة  )٢(

 .٢٣ و٢٢، ص٧٧ج: موسوعة الفقه )٣(



ــول ........ .............................................................. ٣٧٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  مقتضى عمومات التوبة
وان التائب من الذنب كمن لا ذنب       ،  مقتضى عمومات التوبة  : أقول

إذ لا  ،  الباغي والعادي بمن لم يتـب     : تخصيص موضوعي ،  له ونحو ذلك  
 في ان المراد بالباغي والعادي      -موضوع ولو بمناسبة الحكم وال    -إشكال  

ولذا كانـا منـصرفين عـن المعـذور        ،  من كان بغيه وعدوانه معصية وذنباً     
  .لإكراه ونحوه، منهما

باشتراط : ولذا قالوا في سفر المعصية الذي يصوم فيه ويتم الصلاة         
  .أما مع العذر فيفطر ويقصّر، ذلك بكونه غير معذور

، أو مكرهاً على ذلك، بوراًإذا كان مجئر التابع للجا«: قال في العروة  
أو ، أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة، دفع مظلمة: أو كان قصده
  .)١(»الراجحة قصّر

، والعراقــي، كالنــائيني: عليــه جمهــرة مــن المحققــين ولــم يعلــق
  .وابن العم قدس سرهم، والوالد، والحائري
لا ،   نفـسه بالمحـذورين    فالتائب بعدما كان مقصّراً في ابـتلاء      : إذن

 مع عـدم دليـل خـاص    -ويكون مخيراً بينهما ، يتنجز الواقع عليه تكليفاً   
  .-على الترجيح في مورد

  هنا مناقشات
  .لا يخلو من مناقشات، واستدلال الجواهر والفقه لنضائره بما ذكراه

                                                
 .٢٩الصلاة، فصل في صلاة المسافر، المسألة : العروة الوثقى )١(



  ٣٧١ .....................................تتمـات اصـالة التخييـر       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  المناقشة الأولى
ي الامتنــاع بالاختيــار لا ينــاف:  أمــا اســتدلال الجــواهر بقاعــدة-١
ولـذا لـو اختـار      ،  لا مطلقـاً  ،  ا هو فيما كان الاختيار معصية     انمف،  الاختيار

، كما إذا كان من باب أخـف المظلمتـين        ،  الابتلاء بالمحذورين عن عذر   
  .كان مخيراً غير متنجز عليه الواقع تكليفاً بلا اشكال

، ولكن ما نحن فيه ليست صغرى لها      ،  القاعدة تامة : وبعبارة أخرى 
وما نحن ،  لا ينافي الاختيار- لا عن عذر-ما بالاختيار : عناهاإذ الكبرى م

  .لكنه بالتوبة يعد معذوراً، فيه وان كان باختياره

  المناقشة الثانية
انـه  : ففيه» التخلص بلا إثم هنا غير ممكن     «:  وأما قول الجواهر   -٢

  .لان التائب كمن لا ذنبه له، بالتوبة يكون تخلصاً بلا إثم
 عندما قصّر بجعل نفسه بـين  -نحن فيه لا ذنب بعد  فيما  : ان قلت 

  . فلم يفعل أو يترك حتّى يكون محتملاً لخلاف الواقع-محذورين 
فدفعها للذنب أولى   ،  ان كانت التوبة ترفع الذنب بعد وقوعه      : قلت

، فإذا كان الدائر أمره بين محذورين عن تقصير يختار أحد الطرفين، قطعاً
  .يتوب الم يكن بلا ذنب؟ فالدفع اولى منهثم ، وكان يصادف الواقع



ــول ........ .............................................................. ٣٧٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  المناقشة الثالثة
 )١(﴾ما رأَوا بأْسنَا قَالُوا آمنَّاـفَلَ﴿:  وأما استدلال الفقه بقوله تعالى-٣

ولـيس مـا   ، ونلتزم به في مورده للدليل  ،  فهو أخص مطلقاً من أدلة التوبة     
  .ولا اطلاقاً، لا مورداً: نحن فيه مصداقاً له

 مـضافاً إلـى     -ففيـه   ،  ا رؤية العرف انه باغ وعاد بعد التوبة        وأم -٤
ممـن يـرى   ، وشارب الخمـر التائـب ونحوهمـا   ، النقض بالسارق التائب 

مع القطع بعدم جريان الحكم التكليفي بالنسبة ، العرف انه سارق وشارب
، حتّى مع رؤية العـرف    : -والى أن العرف لا يرى ذلك       ،  إليهما ونحوهما 

  .مخصصة كما لا يخفىفأدلة التوبة 

  التائب ومعذوريته تكليفاً
والواقـع غيـر منجـز    ، ان عمومات التوبة تجعله معذوراً    : والحاصل

  .فتأمل، بحق الجاهل المعذور

  التائب ومعذوريته وضعاً
: فمقتضى الأصل، والديون ونحوها ،  والكفارة،  كالقضاء: وأما وضعاً 

كـبعض  : لا ما خرج بـدليل    إ،  عدم ارتباطها بالعذر وعدمه وجوداً وعدماً     
مثل إفطار آخـر شـهر رمـضان        ،  موارد التقية في الصوم والحج وغيرهما     

، وترك الاختياريين والاضطراريين جميعاً للموقفين في الحج تقيـة        ،  تقية
  .ونحو ذلك، على القول بعدم القضاء وصحة الحج

  بعـد -تكليفاً فـي رفـع التنجـز     وان شك في تأثير التوبة وضعاً أو     

                                                
 .٨٤: غافرسورة  )١(



  ٣٧٣ .....................................تتمـات اصـالة التخييـر       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

ــ ــذورين   ثبوت ــين مح ــسه ب ــاع نف ــي إيق ــصيره ف ــضى -ه لتق ــان مقت  ك
فيبقى الواقـع متنجـزاً   ، بقاء التنجز بما له من الآثار الشرعية  : استصحابهما

  .فتأمل، عليه بعد التوبة في حين انه لا قدرة على الاحتياط وإحراز الواقع

  التتمة الثالثة
في الدوران بين    ،اللابدية: بمعنى،  ان التخيير العقلي العملي   : الثالثة
وكذا أصل البراءة الـشرعي أو      ،  هو اضعف الأصول العلمية   ،  المحذورين

 فإذا تم موضـوع أصـل     ،  المحذورين العقلي على القول بواحد منهما في     
 سـواء كـان   -مقدم على هذه الأصول الثلاثـة انحـسرت هـذه الأصـول          

لـي لـه بمـا    لا أثر عم  أن الموافق : بفارق،  الأصل المقدم موافقاً أم مخالفاً    
  .-والمخالف له اثر عملي كما لا يخفى، )١(هو

متـى  ،  فانه أصل محـرز   ،  الاستصحاب: ومن تلك الأصول المقدمة   
  .تقدم على هذه الأصول غير المحرزة تمت أركانه وشرائطه

كمثل يوم الشك في آخر شهر رمـضان الـذي يـدور صـومه بـين                
ــه يقــدم الاستــصحاب ، الوجــوب والحرمــة ــ-فان  :ةده المتعــد بتقريبات

 القاضـي بوجـوب الـصوم علـى         -والموضـوعي   ،  والتكليفـي ،  الوضعي
  .والبرائتين، التخيير

 حيـث   -أو بـالإطلاق    ،   المسبوق بالتقليـد   -وكالمجتهد المتجزئ   
لكـن  ،  وجوب العمل برأي نفسه أو حرمتـه      : يدور أمره بين المحذورين   

 ـ -والوجـوب فـي الثـاني ينفـي         ،  استصحاب الحرمة فـي الأول      -داً تعب
  .المقتضي للتخيير، الشك بين محذورين: وهو، موضوع التخيير

                                                
 .إشارة إلى انه قد يكون الحاكم مثبتاته حجة ولو على بعض المباني )١(



ــول ........ .............................................................. ٣٧٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

 ولـو  -في المحذورين بين التعيـين والتخييـر      وهكذا إذا دار الأمر   
 كالدوران بين الحربـي وبـين       -أحد الطرفين دون الآخر      لاحتمال أهمية 

أو الـدوران بـين مـسلم عـادي         ،  مسلم يحتمل كونه رئـيس المـسلمين      
الحرمة للقتل   حيث يحتمل أهمية  ،  رئيس الحربيين وحربي يحتمل كونه    

  .والوجوب في الثاني، في الاول
أصالة التعيين على القول بها ومع انهـا        : ومن تلك الأصول المقدمة   

 - شرعاً-لكونها رافعة ، لكنها مقدمة على التخيير والبرائتين، أصل غير محرز
تة إذ ارتفاع الـشك     بخلاف العكس فانها مثب   ،  لموضوع التخيير والبرائتين  

  .في اصالة التعيين لازم عقلي لجريان أصل التخيير والبرائتين

  التتمة الرابعة
هـل يفـرق بـين الـشبهات        ،  في الدوران بين المحـذورين    : الرابعة

كالدوران بـين وجـوب البقـاء علـى         : ومنها،  الحكمية بأقسامها المختلفة  
الفعـل والتـرك    ك: وبـين الـشبهات الموضـوعية     ،  تقليد الأعلـم وحرمتـه    

، أو زيارة لهما أو نحو ذلـك      ،  من سفر : المشكوك ان أيهما مؤذٍ للوالدين    
  دليلاً أو قولاً؟

مقتضى ما تقدم في ضابط المحذورين الموجب لما ذكر على كـل     
والـدليل  ،  الملاك واحـد   إذ،  عدم الفرق بينهما  : مبنى من التخيير أو غيره    

  .واحد



  ٣٧٥ .....................................تتمـات اصـالة التخييـر       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  تصريح شريف العلماء
، )١( في تقريـر درسـه     )رحمه االله ( شريف العلماء    وقد صرح بذلك  

: سـتة  فانه بعد تصويره المحتملات الممكنة في كل مـن الـشبهتين إلـى    
، والقرعـة ،  وتعين الحرمة ،  وتعين الوجوب ،  طرحها والرجوع إلى الأصل   

  .اختار الأخير، والتخيير البدوي، والتخيير الاستمراري
  .إلا انه فرق في الاستدلال لبعضها

، كما فرقـوا بينهمـا فـي البدويـة        ،  لم أجد من فرق بين الشبهتين     و
مـن  : بـين النـوعين   )رحمـه االله (وكما فرق بعضهم كـصاحب الحـدائق    

الحكمية والموضـوعية فيمـا إذا اختلـف نوعـا التكليـف مـن الواجـب                
  .والحرام

بـين  : كما لا فرق على جميع المباني في الدوران بين المحذورين         
، وبين ان يكـون إجمالـه  ، تباه في الحكم عدم الدليلسبب الاش  أن يكون 

عـدم إمكـان    : وهـو ،  وذلك لوحدة المـلاك المـذكور     ،  أو تعارض الأدلة  
  .ولا المخالفة القطعية، الموافقة القطعية

حيث ،   ذلك باجمال الدليل   )رحمه االله (وتخصيص شريف العلماء    
مع كون هـذا    لو دار الأمر بين الواجب والحرام       «: )٢(جاء في تقرير درسه   

أو ، المقابل لعدم الـدليل : لعله لا يريد به » الدوران ناشئاً من اشتباه المراد    
لـو  «: حيث قال بعد ذلك   ،  بل المقابل للشبهة الموضوعية   ،  تعارض الأدلة 

دار الأمر بين الواجب الحرام مع كـون هـذا الـدوران ناشـئاً مـن اشـتباه          

                                                
 . مخطوط١٤٠ص: تقريرات شريف العلماء )١(

 . مخطوط١٤١ص: تقريرات شريف العلماء )٢(



ــول ........ .............................................................. ٣٧٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  . وإلا فلا خصوصية لإجمال الدليل)١(»المصداق

  تصريح الشيخ الأنصاري
بـان  :  مصرحاً)٢( في الرسائل )رحمه االله (ولذا قال الشيخ الأنصاري     

  :مسائل الدوران بين الوجوب والحرمة أربع
  .وتعارضه، وإجماله، عدم الدليل: وهي ثلاث: حكمية

 ثم مثّـل لعـدم الـدليل      ،  وقد بحثها ضمن أربع مسائل    : وموضوعية
  .يينباختلاف الأمة على قولين إلزام

لاحتمال ، بالخمس في فوائد غير البالغ: وربما يمثّل لاجمال الدليل
واحتمـال الحرمـة   ، وجوبه لانه حكم وضعي مـالي علـى الـولي تنفيـذه       

وعدم شمول مناط اسـتحباب     ،   لمثل ذلك  )٣(»رفع القلم «لاحتمال شمول   
  .للخمس، اخراج الزكاة من مال الطفل

 أدلة الوجـوب مـع أدلـة        لتعارض،  ولتعارض الأدلة بصلاة الجمعة   
  .- مثلاً-الحرمة 

ربما يتأمـل فـي الجمـع بـين مبنـى التخييـر فـي الروايـات                 ،  نعم
 الشامل بإطلاق بعضها لما     )٤(»إذن فتخير «: )عليه السلام (المتعارضة لقوله 

: ونـص بعـضها فـي ذلـك       ،  إذا كان الخبران أمرهما دائراً بين محذورين      

                                                
 . مخطوط١٤٢- ١٤٠ص: تقريرات شريف العلماء )١(

 .٤٠٢- ٣٩٥ص: فرائد الأصول )٢(

 .١١، الحديث٤أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )٣(

 .٢، الحديث٩القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: مستدرك الوسائل )٤(
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 وبين مبنى غير التخيير فـي       )١(»نا عنه واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينها     «
، تخصيص المبنى في المحذورين: بأنه يقتضي، الدوران بين المحذورين

دون تعارض ، أو اجماله، عدم الدليل: الذي كان الاشتباه حكمياً بموردي    
  .الأدلة

الأدلة الخاصة في تعارض : ووجه التخصيص، انه كذلك: والجواب
، بان التخيير في الأخبار على خلاف الأصـل  ولذا التزم المشهور    ،  الأخبار

  .فتأمل، فلا إشكال، التساقط: إذ الأصل في المتعارضين

  التتمة الخامسة
التخيير في الدوران بين المحـذورين هـو الأصـل كلمـا            : الخامسة

لا مجـرد   ،  الافتـاء بـالتخيير   :  ذلـك  مولاز،  تحقق موضـوعه لاي مكلـف     
تهد احد الطرفين ويفتي به فيجب على بان يختار المج: التخيير في الإفتاء

  .دون الآخر، المقلد الالتزام بهذا الطرف
 ولا فرق   -للمجتهد أيضاً لعمل نفسه ان يختار أحد الطرفين         ،  نعم

لا فـرق بـين كـون        وكذا،  الابتدائي والاستمراري : في ذلك على القولين   
 إذ التخيير انما    -أو عقلياً بمعنى الّلابدية   ،  جعلياً،  أو عقلياً ،  التخيير شرعياً 

الدوران بين : وهو، فكلّما تحقق الموضوع، هو على نحو القضية الحقيقية
  .التخيير: وهو، تحقق الحكم، المحذورين

فان دل ، الافتاء بالتخيير : فالأصل في الدوران بين المحذورين    : إذن
دليـل علـى     وان لم يـدل   ،  عليه دليل خاص في موردٍ كان موافقاً للأصل       

  . هو الأصلالخلاف كان

                                                
 .٤٢، الحديث٩ أبواب صفات القاضي، البابالقضاء،: وسائل الشيعة )١(
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  شريف العلماء احتمالات المقام عند
التخيير في الإفتـاء  :  جعل الأصل )رحمه االله (إلا ان شريف العلماء     

التخييـر  : ان الأصل مقتضاه  «: )١(قال في تقرير درسه   ،  دون الإفتاء بالتخيير  
لان الاحتمـالات المتـصورة فـي المقـام         ،  لا الإفتاء بـالتخيير   ،  في الإفتاء 

  :خمسة
  .الطرح وترك الإفتاء رأساً: الأول
  .الجمع بأن يفتي بالتخيير والمختار: الثاني
  .تعيين الإفتاء بالمختار: الثالث
  .تعيين الإفتاء بالتخيير: الرابع

  .»التخيير بين الإفتاء بالمختار والتخيير: الخامس
  .فتعين الاحتمال الخامس، ثم فنّد الاحتمالات الأربعة الأولى

لا سبيل إلى الأول لانعقاد الاجمـاع علـى لـزوم     «: )رحمه االله (قال  
، الجمع بين المتناقضين  : وكذا لا سبيل إلى الثاني أيضاً لاستلزامه      ،  الإفتاء

: وكذا لا سبيل إلى الثالـث والرابـع لاسـتلزام التعـين مـع عـدم المعـين             
هذا هو الذي اقتضاه   ،  فتعين الأخير وهو المطلوب   ،  التكليف بما لا يطاق   

  .»لمقامالأصل في ا

  مناقشة كلام شريف العلماء
 ان الرابـع  -مما ذكـره    مضافاً إلى النقاش في بعض الأمور    -: وفيه

ما دل على التخييـر فـي       : بل مع المعين وهو   ،  ليس تعيناً مع عدم المعين    
وعدم ،  من عدم إمكان الموافقة القطعية فلا يجب الاحتياط       : المحذورين

                                                
 . مخطوط١٤١ص: ماءتقريرات شريف العل )١(
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كـون  : ولازمه،  واقع منجزاً على المكلف   امكان المخالفة القطعية فليس ال    
وهذا الاختيار للمكلف يفتـي بـه   ، المكلف مختاراً في ان يفعل أياً منهما      

  .المجتهد
 لا لانه الأصـل  - بعد ذلك رجح الإفتاء بالتخيير       )رحمه االله (ثم انه   

نظراً إلى ظهـور  ، ولكن الإفتاء بالتخيير متعين  «: قال،   بل للادلة الخاصة   -
مضافاً إلى أن دعوى سيرة ...  الذي ادعاه بعض أجلة العصرعدم الخلاف

  .»العلماء على الإفتاء بالتخيير غير بعيدة
والـشهرة  ، الاستدلال للإفتاء بالتخيير بالاجمـاع المنقـول    : وحاصله

بل لعل المتسالم عليه في ،  وهما محل خلاف حجيتهما   ،  العملية المحققة 
ء بالتخيير لانه الأصـل لا لـدليل        فالافتا،  العصور المتأخرة عدم حجيتهما   

  .فتأمل، خاص

  التتمة السادسة
كالنوم بين الطلوعين : والكراهة إذا دار الأمر بين الوجوب: السادسة

  .أو حفظ صحة ونحوهما، إذا احتمل وجوبه لتقية
  .العقلية والنقلية:  اشكال في نفي الوجوب بالبرائتينلا

لا بيـان لا    ،  العقـاب بـلا بيـان     قـبح   : فبناءاً على قاعـدة   : أما العقلية 
لا في نوع التكليف ولا جنسه حتّى يمنع        ،  تفصيلي ولا إجمالي في البين    
  .عن جريان الأصل في أطرافه

،  ونحوه )١(»رفع ما لا يعلمون   «: مثل،  فلاطلاق أدلتها : وأما الشرعية 
  .كالعقلي، ولا مانع من جريان الأصل فيه

                                                
 .١، الحديث٥٦الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب: وسائل الشيعة )١(
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  هنا احتمالات ثلاثة
ــزام انمــا الكــلام فــي م ، قتــضى الأصــل بعــد مــسلّمية عــدم الإل

واسـتحباب الاتيـان    ،  واستحباب الفعل ،  كراهة الفعل : والاحتمالات ثلاثة 
  .دون استحباب الفعل، به

  أول الاحتمالات وتقريباته
 - وقد عبر عن احتماله شريف العلماء ببـادي النظـر          -أما الكراهة   

  :فلها بحسب قوله تقريبان
، ولا ثالـث لهمـا   ،  الوجوب  دائر بينها وبين   ان الأمر : التقريب الأول 

  .فإذا انتفى الوجوب بالأصل بقيت الكراهة
إذ العلـم الإجمـالي الـدائر بينهمـا     ، هذا هو الأصـل المثبـت   : وفيه

والانتفـاء غيـر   ، يوجب حكم العقل بثبوت أحـدهما عنـد انتفـاء الآخـر       
  .بل المبتني على الأصل لا يثبت الآخر، الوجداني

القـدر المـشترك بـين الوجـوب         ان الطلـب هـو    : نيالتقريب الثـا  
فإذا انتفى الفصل ، وهو جنس لا يوجد في الخارج إلا بالفصل       ،  والكراهة

  .تعين الفصل الكراهي، الوجوبي عقلاً ونقلاً
إذ ،  هو غير الأصـل المثبـت     » تعين الفصل الكراهي  «ان قوله   : وفيه

  .يثبت الآخروهو لا ، المعين ليس غير الأصل المبني على الجهل

  ثاني الاحتمالات وأدلته
 بالـذي   )رحمـه االله  ( وقـد عبـر عنـه الـشريف          -وأما الاستحباب   

  : فقد استدل له-يقتضيه النظر الدقيق 



  ٣٨١ .....................................تتمـات اصـالة التخييـر       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  الدليل الأول
وذلك لأن الوجوب لمـا انتفـى       ،   بأن العقل يحكم بالاستحباب    -١
بقــي حكــم العقــل عنــد ملاحظــة ، والكراهــة بعــدم الــدليل، بالأصــل
 -أو القـبح الخفيـف      ،  الحـسن البـالغ حـد الوجـوب       : وهو،  لينالاحتما
  .المطلوبية المحتملة: وهو،  بحسن الفعل-لكراهة لالملازم 

  الدليل الثاني
  . وبأن بناء العقلاء على ذلك-٢

وذلك ، وكون هذا الحسن غير البالغ خلاف العلم الإجمالي لا يضر  
حيـث  ،  بين المحذورين و،  تنظيراً له بدوران الأمر بين الوجوب والاباحة      

مـع العلـم    ،  والاباحـة فـي الثـاني     ،  إنهم التزموا بالاسـتحباب فـي الأول      
  .الإجمالي فيهما على الخلاف

  الدليل الثالث
  .بوجود مسائل كثيرة في الفقه هكذا:  نقضاً-٣

 حيـث إنهـم   ،  ما إذا توضأ بأحد المائين المشتبهين بـالنجس       : منها
مـع العلـم الإجمـالي      ،  بقاء حدثه و،  يحكمون بطهارة أعضائه من الخبث    

  .ببطلان أحدهما
، إذا كان محل وضوئه من بدنه نسجاً فتوضـأ «: ما في العروة : ومنها

فيجـب  ، وشك بعده في انه طهره ثم توضأ أم لا؟ بنى على بقاء النجاسـة    
عمـلاً  ، فمحكـوم بالـصحة  : وأمـا وضـوؤه  ، غسله لما يأتي من الاعمـال   
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  .)١(»بقاعدة الفراغ
والعلم الإجمالي ببطلان احدهما غير     «: في الفقه بقوله  وعقّب ذلك   

مثلـه كثيـر    كما أن، ضار بعد كون الحكم بالفراغ ظاهرياً لمصلحة خاصة  
ومن يؤخذ منه المال ولا يحـد لعـدم         ،  كدرهمي الودعي : في الشرعيات 

وثبـوت بعـض الوصـية دون بعـضها لـشهادة امـرأة             ،  توفر شرط الحـد   
  .)٢(»...مثلاً

  .ذلكغير : ومنها

  الدليل الرابع
وللملازمـة بـين    ،  بأن هذا الاستحباب ظاهري لا واقعي     :  وحلاً -٤

والـشرعي إذا كـان فـي سلـسلة العلـل يستكـشف              الاستحباب العقلـي  
  .الشرعي أيضاً

لا إشــكال فـي أن العلــم الإجمــالي منجـز للواقــع كــالعلم   : وفيـه 
إذا رفـع   إلا   - كالتفصيلي -ولا يمكن جعل مخالف الإجمالي      ،  التفصيلي

  .من التناقض :وذلك لما حقق في الأصول، اليد عن الواقع المولى
وما ذكر من الأمثلة انما هي لأدلة خاصة ملازمة لرفع المولى اليـد             

كما ذكروه في جعـل الحجيـة لغيـر       ،  عن الواقع لمصلحة أهم من الواقع     
  .وأمثالها، العلم في مقابل شبهة ابن قبة

كالاباحـة  : ص لا يمكـن التزامـه   لا دليل علـى التخـصي      وكل مورد 
عــدم التــرجيح : إلا بمعنــى، الــشرعية فــي الــدوران بــين المحــذورين

                                                
 .٥٢الطهارة، فصل في شرائط الوضوء، المسألة : العروة الوثقى )١(

 .٢٤١، ص٩ج: موسوعة الفقه )٢(
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  .وقد تقدم بحثه، لخصوص الفعل أو خصوص الترك
الاسـتحباب الـشرعي مقطـوع العـدم بـالقطع         : بل فيما نحـن فيـه     

عـدم الثلاثـة    : هـو ،  إذ معنى الدوران بين الواجب والمكـروه      ،  التفصيلي
  . الاستحبابالأخرى ومنها

لأهمية احتمال الفعل أكثر مـن     : وأما ان العقل يندب إلى فعل مثله      
فالـذي يحكـم بـه العقـل        . أهمية احتمال الترك وعليه أيضاً بناء العقلاء      

وبينهما ،  لا استحباب الفعل  ،  استحباب الاتيان : وعليه بناء العقلاء انما هو    
ستحب العقلـي  فالم ـ، والاسم المـصدري ، فرق ما بين المعنى المصدري  

والفـرق  ، وانمـا المـستحب الاتيـان   ، ليس الفعل بمعنى الاسم المصدري 
  .بينهما ظاهر

 كمـا   - اسـتحباب الاتيـان      :)رحمه االله (فان أراد المحقق الشريف     
  .وإلا كان محجوجاً بما ذكر،  فبها-لعله المستفاد من عبارة تقرير بحثه 

  ثالث الاحتمالات وأمثلته
اسـتحباب   وهو: يتضح ان الاحتمال الثالث    ،ومن البيان الذي سبق   

  .هو الأصل في المقام، الاتيان
والنوم بمعنـى   ،  المصدري مستحباً  وفي المثال يكون النوم بالمعنى    
ويترتـب علـى كـل منهمـا الآثـار      ، الاسم المصدري يبقى علـى كراهتـه   

  .الشرعية لهما
. لليلكصلاة ا : ما إذا تعلق النذر أو القسم أو العهد بمستحب        : نظير

بل الواجب ، ولا يترتب عليها أحكام الواجب    ،  حيث إنها لا تنقلب واجباً    
 كجواز تـرك  - بما هي مستحبة-الاتيان بصلاة الليل بما لها من الأحكام    

  .ونحو ذلك، و الجلوس فيها اختياراًأ، السورة اختياراً
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 وهو الدوران بين الحرام والمستحب      -ثم ان حكم عكس المسألة      
  .لوحدة الملاك، المسألة في الوجوه والاستدلال والنقاش حكم هذه -

  التتمة السابعة
 في حاشـيته علـى      - )رحمه االله (فصّل المحقق الهمداني    : السابعة

مع البناء مـن    بين التخيير الاستمراري  -)١(الرسائل في بحث المحذورين   
 ،بعدم جواز الأول  : وبين عدمه ،  أول الأمر على ارتكاب كلتيهما متعاقبين     

وهـو قبـيح    ،  يوجب حصول المخالفة عن قصد وشعور     : واستدل له بأنه  
  .لدى العقل والعقلاء

ان اطلاق القبح العقلي والعقلائـي لمـورد تـزاحم المخالفـة            : وفيه
مع المخالفة والموافقة الاجماليتين ، والموافقة الكليتين الاحتماليتين دائماً   

 علم بالمخالفـة حـين   خصوصاً وفيما نحن فيه لا  ،  غير واضح ،  القطعيتين
كالعلم بالمخالفة القطعية الموجود حين العمل في تقسيم الدرهم        ،  العمل

  .ونحوه، على الاثنين في درهمي الودعي

  المحذوران والحاكم بالالزام فيهما
، والأحكام بالنسبة للمحذورين، والوجوه، ثم انه لا فرق في الأقوال

بـين كـون الحـاكم     : أي،  نأو مختلفـي  ،  أو شـرعيين  ،  بين كونهما عقليين  
، أم أحدهما العقـل  ،  أم الشرع كذلك  ،  بالالزام العقل في كلا طرفي الإلزام     

  .والثاني الشرع
مثل ،   الوجوب والحرمة   من موارد العلم الإجمالي بكلٍ   : مثال الأول 

                                                
 .٢٣٩ص: فرائد الأصول )١(
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حيث إنه إذا ، اشتبهاقد  والآخر متنجس و  ،  احدهما علاج واجب  : نِعيمايِ
 العقل بحرمتهما للعلم الإجمـالي بنجاسـة        لم يكن احدهما علاجاً حكم    

اً حكـم العقـل بوجـوب شـربهما      سوان لم يكن أحـدهما نج ـ     ،  أحدهما
اوجـب احتمـال الوجـوب      ،  لكن الامـران واشـتباههما    ،  للعلاج الواجب 

والحاكم بـالوجوب والحرمـة هـو العقـل         . والحرمة في كل واحد منهما    
  .للعلم الإجمالي

أو ،  ي انه أقـسم علـى الـشرب       شرب الشاي لمن نس   : ومثال الثاني 
حيـث إن الحـاكم بـالوجوب المحتمـل والحرمـة           ،  على تـرك الـشرب    

  .المحتملة الدليل الشرعي بوجوب ابرار القسم
مع العلـم   ،  الالزامين باحد كل موارد العلم الإجمالي   : ومثال الثالث 

مـع  ،  كـالوجوب الـشرعي للـصلاة إلـى القبلـة         : الآخر التفصيلي بالالزام 
وبـين اسـتدبارها لخطـر    ، بين الاستقبال للقبلة: مالية المرددةالحرمة الاج 

حيث إن استقبال القبلة وجوبه شرعي ، وجوب الاستقبال غير راجح على
فلو لـم يكـن العلـم الإجمـالي         ،  وحرمته عقلية للعلم الإجمالي   ،  للصلاة

لأجل ، ولو لم يكن وقت الصلاة حرم الاستقبال، وجب الاستقبال للصلاة
  .ماليالعلم الإج

 من -وجود ملاك الدوران بين المحذورين    : ووجه عدم الفرق هو   
  . في كل هذه الأقسام-عدم إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية 

 أم،  لا فرق أيضاً بـين كـون كـلا الإلـزاميين بـالعنوان الاولـي               كما
  .لنفس الملاك، أم مختلفين، الثانوي

أم ارتباطياً  ،  استقلالياً  كل منهما  وكذلك لا فرق بين كون الإلزام في      
 -أو بـاختلاف   ،  أو المانعية أو القاطعية أو غيرها     ،   بالجزئية أو الشرطية   -

  .لنفس الملاك وهو واضح، أم مختلفاً
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  تذنيبات

  التذنيب الأول
عـدم  : تقدم ان مقتضى عدم حجية الظن إلا ما خرج بدليل          : الأول

بما يعبر عنه بالاحتمال الاهم     الذي ر  -الترجيح لاحد المحذورين بالظن     
 فإذا كان احد طرفي الوجـوب والحرمـة مظنونـاً والآخـر موهومـاً، لا                -

يجب ترجيح المظنون، فان حال الظن ما لم يـصل إلـى حـد الاطمينـان      
كـالظنون  : الذي هو علـم بالحمـل الـشايع، حـال الـشك إمـا موضـوعاً              

  .كالظنون القوية: الضعيفة، أو حكماً وهو عدم الحجية

  استدلالات لا تخلو من مناقشة
إمـا  : لكن ربما يستدل لوجـوب تقـديم المظنـون علـى الموهـوم         

تنجز احتماله لـدى  : مطلقاً، أو في خصوص الظنون غير الضعيفة، بمعنى   
  :اصابة الواقع، بأمور كلها خاضعة للمناقشة
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  الاستدلال الأول
 مـن ،  ان مقتضى ما ذكره غير واحد فـي أكثـر مـن مـورد             : أحدها

تنزّل العقل عنـد وجـوب الموافقـة القطعيـة فـي أطـراف العلـم                : كبرى
 عند عدم امكـان     -إلى وجوب الموافقة الاحتمالية     ،  المحصور الإجمالي
  .-القطعية

، ترجيح المظنون علـى الموهـوم فـي الاحتمـاليتين         : مقتضى ذلك 
، وذلك لأن الموافقة ان كان مجرد احتمالها منجـزاً    ،  تنجز احتماله : بمعنى

  .ان الظن بالموافقة أولى بالتنجزك
 حيـث لا تنجـز      -  الاحتمالية والظنية  -ولا ينقض بالشبهة البدوية     

بـأن العلـم    : للفرق بينها وبـين المقرونـة بـالعلم الإجمـالي         ،  للواقع معها 
استقراءاً على ما   ،  والشرع،  والعقلاء،  العقل: والفارق،  أوجب تنجز أطرافه  
 بـين   -)رحمـه االله  (الـشيخ الأنـصاري      في مـا بعـد       -هو المتسالم عليه    

  .العلماء

  مناقشة الاستدلال الأول
انمـا هـو   ،  إلى الاحتمالية  ان تنزّل العقل من الموافقة القطعية     : وفيه

إذا لم يتمكن العبد من الامتثال القطعي       :في مقابل المخالفة القطعية يعني    
  .جزاً يصير من- بما هو -لا أن الاحتمال ، لم يجزله العصيان القطعي

لا ، كالدوران بين المحذورين: ففي مورد لا يمكن العصيان القطعي
  .موضوع لتنجز الاحتمال

وبـين المقرونـة بـالعلم      ،  من الفرق بين الـشبهة البدويـة      : وما ذكر 
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 وهـو فيمـا     -انما هو فيما كان العلم الإجمالي منجزاً لأطرافه         ،  الاجمالي
فيكون حكم كـل طـرف      ،  ك أما مع عدم ذل    -كانت الأطراف كلها ممكنة   

من المحذورين كالشبهة البدوية بل اضعف لاحتمال الإلزام الواقعي فـي        
لأن طرف الإلـزام    ،  في البدوية  وعدم احتماله ،  كل طرف في المحذورين   

  .في البدوية الرخصة

  الاستدلال الثاني
رحمه (المحقق النائيني : ومنهم، التعليل فيما ذكره غير واحد: ثانيها

مـن أن إطـلاق     : لزوم ترجيح محتمل الأهمية مـن المتـزاحمين        في   )االله
  .وعدم العكس، ترك الآخر شامل لصورة دليله

لزوم ترجيح المظنون من المحـذورين علـى        : مقتضى هذا التعليل  
إذ الإتيان بالمظنون معذّر عـن تـرك الموهـوم إذا كـان             ،  الموهوم منهما 

  .العكس بخلاف، واقعاً

  مناقشة الاستدلال الثاني
  بأصـالة : مضافاً إلى الاشكال في المبنى فـي بـاب التـزاحم    -وفيه  

 الاحتمالين وتساقطهما فيبقى التخيير بـلا       عدم الأهمية الموجبة لتعارض   
  :وبين التزاحم هو، ان الفارق بين المحذورين: -محذور 
  .وعدم مثله في المحذورين،  وجود الإطلاق في التزاحم-١
، وانمـا فـي الامتثـال   ،   الـدليل   وأن في التـزاحم لا قـصور فـي         -٢

، فلا واقـع لأحـد المحـذورين   ، بخلاف المحذورين فالقصور في الدليل    
إلا ان شـرائط   ،  حيـث إن الواقـع لكليهمـا مـسلّم        ،  بخلاف المتـزاحمين  
  .التكليف ليست تامة
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  الاستدلال الثالث
مـن أن تنـزّل العقـل والعقـلاء مـن الامتثـال        : ما ربما يقـال   : ثالثها

بل ، ليس محصوراً في أطراف العلم الإجمالي، الامتثال الظنيالقطعي إلى 
فيمـا كـان هنـاك علـم بأصـل          . مطلقاً وان لم يكن علم اجمـالي منجـز        

كي لا ينقض بالشبهة البدوية المتسالم أصالة البراءة فيهـا دون           ،  التكليف
  .الحظر

  .وعلى ذلك مدار عمل العقلاء على نحو التنجيز والاعذار
  .ات المعتبرة المعمول بها في شتى أبواب الفقهالرواي: ويؤيده

، والمـسجون ،  كالأسـير : في صوم من لا يعلم شـهر رمـضان        : منها
ففـي المـستفيض الـذي منـه        ،  فيجب عليه الصوم بما يظنه شهر رمضان      

قلـت  «: قـال ) عليه السلام (الصحيح عن أبان بن عثمان عن أبي عبد االله          
ولم يدر أي شهر هـو؟      ،  مضانرجل أسرته الروم ولم يصح له شهر ر       : له

فان كان الشهر الذي صامه قبل شـهر     ،  يصوم شهراً يتوخّاه ويحسب   : قال
  .)١(»وان كان بعد شهر رمضان أجزأه، رمضان لم يجزئه

الأسـير والمحبـوس   «: ففي العروة قال، وبه أفتى جمهرة المحققين  
ن علّق  ولم أجد م)٢(»إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن     

  .عليه في العشرات من التعاليق التي هي حاضرة عندي
، والوقـت ، كأبواب القبلـة : غير ذلك مما هو منتشر في الفقه      : ومنها

  .وغيرها، وأفعال الصلاة، وركعات الصلاة

                                                
 .١، الحديث٧الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب: سائل الشيعةو )١(

 .٨كتاب الصوم، فصل في طرق ثبوت الهلال، المسألة : العروة الوثقى )٢(



ــول ........ .............................................................. ٣٩٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  مناقشة الاستدلال الثالث
، ومثـالان ، ومثـال واحـد  ، الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً : وفيه

ولا ،  لا تعدو أن تكون استقراءً ناقصاً     ،  مائة لأدلة خاصة  و،  وعشرة،  وثلاثة
ولذا نفس هؤلاء الفقهاء لـم يفتـوا بحجيـة الظـن فـي مـوارد              ،  حجية له 

: ولو كان استقراء كان في الطرف المقابـل ، بالمئات أكثر من هذه الموارد    
: وشــرائطها وموانعهــا وأجــزاء العبـادات ، كـأول شــهر رمـضان وآخــره  

وكـذا  ،  والحـج ونحوهـا   ،  والصوم،  والصلاة،  والتيمم،  والغسل،  كالوضوء
ون بالظن لفلا يعم، شرائط المعاملات وغيرها من الأحكام والموضوعات

  .فيها
: الهلال في أول شهري   : أي(ولا يثبت   «:  قال - كمثال -ففي العروة   

ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان        ... بقول المنجمين ) رمضان وشوال 
  .)١(» والمحبوسإلا للأسير، قوياً

والعقلاء إلى الامتثال الظنّي مع عدم التمكن مـن         ،  وأما تنزّل العقل  
،  فلـم يثبـت    - كأصل عام حتّى يكون المحذوران منه        -الامتثال العلمي   
بأن الأصل عـدم حجيـة الظـن إلا مـا خـرج        : ولذا قالوا ،  بل ثبت خلافه  
  .وأسموه بالظنون الخاصة، بدليل خاص

 يغنـي مـن الحـق شـيئاً حتّـى فـي مــورد       ان الظـن لا : والحاصـل 
  .لعدم دليل خاص على كفايته فيه، المحذورين

مورد علم من الأدلة الشرعية تنجـز مجـرد الاحتمـال     إذا كان،  نعم
  .وهذا يكون من الخارج بدليل، كان الظن فيه حجة بطريق أولى، فيه

                                                
 .كتاب الصوم، فصل في طرق ثبوت الهلال، السادس: العروة الوثقى )١(
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الظـن بتعيـين     فانما هـو  ،  ثم انه لو رجحنا بالظن أحد المحذورين      
فإذا ظن بالتكليف في أحد المحذورين من       ،  لا مطلقاً ،  لمعلوم بالإجمال ا

  .الإجمالي فلا دليل على الترجيح به غير جهة العلم
إذا شك في أن متعلق اليمين كان شرب المـاء أو تركـه فـي               : مثلاً

فلا ترجيح بهذا ، وظن بان الشرب حرام لكون الماء مغصوباً ،  وقت معين 
  .الظن للترك

  الثانيالتذنيب 
فقد فصّل بعضهم ، إذا كان أحد المحذورين محتمل الأهمية: الثاني
  :بين المباني
فـلا فـرق لعـدم تـأثير        ،  البـراءة الـشرعية   : فـان كـان المبنـى     : قال
  .شامل لاحتمال الأهمية» رفع ما لا يعلمون«إذ ، الاحتمال

وبين بـاب  ، أي فرق في محتمل الأهمية بين المحذورين   : إن قلت 
  تقديم محتمل الأهمية فيه؟ حيث التزم بعضهم وجوب ،التزاحم

ان في باب التزاحم إطلاق لـدليل محتمـل        : الفرق بينهما هو  : قلت
دون العكس فلا إطلاق له يشمل ، لزومه ترك الآخر الأهمية يشمل مورد

، بخلاف المحذورين فلا إطـلاق فـي البـين       ،  مورد ترك محتمل الأهمية   
  .الأهميةفيجري البراءة عن لزوم محتمل 

أو الحكم  ،  اللابدية:  سواء بمعنى  -التخيير العقلي   : وان كان المبنى  
يجـب  ، وعلى القول بأصالة التعيـين ،  دار بين التعيين والتخيير    -بالتخيير  

لا أقل من عدم حكم العقل بـالتخيير   ،  محتمل الأهمية  عقلاً ظاهراً تقديم  
  .مع هذا الاحتمال
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  مناقشة التفصيل
  : والمناقشةللنظرفيه مواقع : أقول

  المناقشة الأولى
أي فرق في أصالة التعيـين بـين أن يكـون موردهـا الحكـم               : أولاً

: حيث فرق بينهما؟ مـع أن موضـوع أصـالة التعيـين        ،  الشرعي أو العقلي  
سـواء كـان الحـاكم الـشرع أو     ، الشك في أن الحكم تعييني أو تخييـري    

أم أصلاً تنزيليـاً أم أصـلاً   ، وسوءا كان دليل الحكم أمارة أم طريقاً   ،  العقل
  .عملياً

ولذا تمسك بعضهم بأصالة التعيين في خصال الكفارة عند ترددها          
وكذلك في اعمال مني الثلاثـة عنـد ترددهـا بـين     ، بين المرتّبة والمخيرة 

  .وغيرهما، الترتيب والتخيير
ولـم يفـرق أحـد    ، وأصالة التعيين هي من جزئيات أصل الاشتغال    

عمليـاً أو   ،  امـارة أو أصـلاً    ،  ده حكماً شـرعياً أو عقليـاً      بين كون مور   فيه
  .تنزيلياً

  المناقشة الثانية
التفريق بين المحذورين وبين التزاحم بالإطلاق فـي الثـاني          : وثانياً
  . غير تام،دون الأول

إمـا مطلقـاً فيمـا إذا كـان دلـيلا           : إذ قد يكون التزاحم بلا إطـلاق      
 ـالمتزاحمين لبفيما إذا كان دليل محتمـل الأهميـة لا   ذلك، ووإما لا ،  يني 

  .لفظ له
كتـزاحم مقدمـة    : والثاني،  كتزاحم مقدمة وجود أداء دينين    : فالأول
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  .وجود أداء الدين مع مقدمة وجود الوضوء الواجب
كالـشبهة الحكميـة    : قد يكون المحـذوران مـع إطـلاق        وبالعكس

 فـي الرسـائل   )رحمـه االله  (وقد عقد الشيخ    ،  الناشئة عن تعارض النصَّين   
: عنوانـاً خاصـاً وقـال     ) لتعـارض النـصين فـي المحـذورين       : أي(لذلك  

 -وفيه مـسائل  ، فيما دار الأمر فيه بين الواجب والحرام      : المطلب الثالث «
لو دار الأمر بين الوجوب والتحـريم مـن جهـة           : المسألة الثالثة : -ثم قال 

  . كصلاتي الجمعة والظهر يوم الجمعة)١(»تعارض الأدلة
حيث يجب في بـاب التـزاحم       ،  نعم بينهما فرق في متيقن الأهمية     

إذ العلم بأهمية أحدهما ثبوتاً لا ، دون المحذورين، تقديمه لدليل الأهمية
  .ينفع مع الشك في أصل وجوده

ودار ، لو قلنا بأن دفع المفسدة يقيناً أهم من جلب المـصلحة         : مثلاً
، ب ترجيح جانـب التـرك    في وجو  لا يكفي ذلك  ،  الأمر بين المحذورين  

  .لانه لا علم بالمفسدة أصلاً بل هو احتمال مفسدة
دفع احتمال المفسدة يقيناً أهم من جلب       : ولو كانت الكبرى هكذا   

  .فتأمل، صح التقديم في المحذورين، احتمال المصلحة

  المناقشة الثالثة
 لا فرق فيهـا بـين كـون         - على القول بها   - ان أصالة التعيين  : وثالثاً

كما لا فرق فيها على القول      ،   حكم الشرع أم حكم العقل     - أيضاً -ورده  م
  .بعدمها

، قبح العقاب بلا بيان جاريـة    : لأنه ان كانت البراءة العقلية ومدركها     
                                                

 .٤٠١ص: فرائد الأصول )١(
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 غيـر   - واقعـاً  -تكون حاكمة على أصالة التعيين ويكون محتمل الأهمية         
  .فلا يجب رعاية هذا الاحتمال، منجز احتمالها هذا

، لعدم المقتـضي  ،  الشرعية والعقلية : ر شيء من البرائتين   وان لم تج  
أصـالة  : ومـن جزئياتـه   ،  وصلت النوبـة إلـى أصـل الاشـتغال        ،  أو المانع 

  .التعيين
، فحصر مورد أصالة التعيين بمورد التخيير العقلي لم يظهر وجهـه           

  .واالله العالم

  التذنيب الثالث
، اً أو شـرطاً   شـطر :  جزئية شيء للمركـب    إذا دار الأمر بين   : الثالث
  .أو قاطعيته، وبين مانعيته

فـلا إشـكال   ،  إبطالـه - تكليفـاً -فان كان المركـب ممـا لا يحـرم         
 - وسيأتي الكلام عنـه إن شـاء االله تعـالى         -ويدخل في بحث الاشتغال     

إذ يجـب  ، فانه ليس مـن بحـث الـدوران بـين المحـذورين فـي شـيء           
، اءً للعلم الإجمـالي   قض،  الجزء وبدونه  بتكرار المركب مع ذلك    الاحتياط

ولو فرض تعذر التكرار كان من تعذر بعـض أطـراف العلـم الإجمـالي               
الذي سيأتي بحثه إن شاء االله تعالى في الاضطرار إلـى ارتكـاب بعـض               

  .أو غير معين من أطراف العلم الإجمالي، معين
كالصلاة الواجبة على   :  إبطاله - تكليفاً -مما يحرم  وان كان المركب  

  .كان من هذه الجهة من الدوران بين المحذورين، لمنصورالمشهور وا

  أمثلة ونماذج
  : في الرسائل بأمثلة ثلاثة)رحمه االله(وقد مثّل له الشيخ 

الجهر بالقراءة في صـلاة ظهـر يـوم الجمعـة حيـث قيـل               : أحدها
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  .وقيل بحرمته، بوجوبه
حيث ذهب المعظـم    ،  الجهر بالبسملة في الركتين الأخيرتين    : ثانيها

وقـال جمـع    ،   التخيير فيها بين الجهر والاخفات واسـتحباب الجهـر         إلى
وبعض بالجهر كابن ،  بالاخفات)١(منهم المحقق النائيني تبعاً لابن ادريس 

  .)٢(البراج في مهذبه
، تدارك الحمد عند الـشك فيـه بعـد الـدخول فـي الـسورة         : ثالثها

بحث الخلـل  ما في م :ومن أمثلة ذلك،  وهناك أمثلة كثيرة لذلك في الفقه     
  .)٣(الواقع في الصلاة من العروة

وتذكر قبـل الـدخول فـي       ،  نسي الانتصاب من الركوع    ما إذا : منها
  .السجدة الثانية

وتـذكر بعـد    ،  ما إذا نسي الانتـصاب مـن الـسجدة الأولـى          : ومنها
  .الدخول في الثانية

وتذكر قبل ركـوع الركعـة      ،  ما إذا نسي الطمأنينة في التشهد     : ومنها
  .أو قبل السلام، الثالثة

بـين  : فان وصلت النوبة إلى الشك دار الأمـر       ،  أقوال: وفي كل منها  
، لاحتمال الإبطـال المحـرم بكـل منهمـا      ،  وبين الاستمرار ،  وجوب العود 

  .واحتمال وجوب كل منهما

                                                
 .٦٠٤، ص٦ج: لشيخ الأنصاريلكتاب الصلاة،  )١(

 .٦٠٦، ص٦ج: لشيخ الأنصاريلكتاب الصلاة،  )٢(

  .١٨كتاب الصلاة، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة : العروة الوثقى )٣(
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  هنا احتمالات أربعة
والاحتياط ، البراءة عن خصوص كل منهما: والاحتمالات فيه أربعة  

ــالتكرار ــا والتخ، ب ــي بينهم ــر العقل ــر  ، يي ــل والأكث ــم للأق ــة الحك وتبعي
وان قلنـا فيهمـا   ،  فان قلنا فيهما بالاشتغال قلنا هنا بالاحتياط      ،  الارتباطيين

  .بالبراءة كان الحكم هنا التخيير
وفي الثالث يلتزم ، ان في الأول لا حكم: والفرق بين الأول والثالث  

  .بأحد الحكمين

  وجه الاحتمال الاول
 تماميـة   - وهو البـراءة عـن خـصوص كـل منهمـا             -: وجه الأول 

وانضمام أحدهما إلى ، الجهل بالواقع: وهو، موضوع البراءة في كل منهما
  .الآخر لا يجدي سوى العلم الإجمالي غير المنجز لحرمة القطع

  .التخير للمكلف في مقام العمل: وتكون النتيجة

  وجه الاحتمال الثاني
ــ-: ووجــه الثــاني ــالتكرار  وهــو الاحتي  أن مقتــضى العلــم -اط ب

بواحد من  ولا مانع من تنجزه إلا حرمة قطع الصلاة، الاحتياط: الإجمالي
، فيتزاحم حرمة القطع في احدهما غيـر المعـين        ،  الجهر والاخفات عمداً  

  .مع وجوب الإتيان بالآخر غير المعين
بـين  : حيث يدور الأمر  -كالمثال  : فان احرزت أهمية جانب الفعل    

وبـين الاتيـان بـالجهر والاخفـات        ،  وبين ترك القراءة رأساً   ،   الصلاة ترك
 سقطت الحرمـة  -وبين الإتيان بهما في صلاتين، جميعاً في صلاة واحدة 

  .لعدم القدرة الشرعية على امتثال النهي
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كاشـتباه محقـون الـدم بواجـب        : وان أحرزت أهمية جانب الترك    
حقون اشد حرمة مـن تـرك        حيث ان إراقة الدم الم     - بما هو هو   -القتل  

  .قدم جانب الترك، إراقة الدم المهدور
 وقلنا بوجوب تقديم محتمل الأهمية حتّـى  -وان احتملنا أحدهما  

إذ القدرة على ترك ، مقدم: والثاني، وإلا فالتخيير،  قدم -في المحذورين   
  .فلا حرمة، الحرام الواقعي غير موجودة

  وجه الاحتمال الثالث
،  مـا ذكـر فـي المحـذورين        - وهوا لتخيير العقلي   -: ووجه الثالث 

وتركهمـا موجـب    ،  حيث إن الاحتياط موجـب للحرمـة الواقعيـة قطعـاً          
 الامتثـال القطعـي     - ولو شرعاً  -وحيث لم يمكن    ،  للحرمة الواقعية قطعاً  

بأن يفعل : متثال الاحتماليتصل النوبة إلى الا، راف العلم الإجماليفي أط
  .أو يترك

أو التفصيل بين ، أو الاستمراري مطلقاً، مطلقاًً بتدائيوالبحث في الا
نفـس مـا تقـدم فـي       ،  وعدمـه فالاسـتمراري   ،  قصد التبـديل فالابتـدائي    

  .المحذورين

  ومحتملاته الثلاثة التخيير
  :ثم ان محتملات التخيير ثلاثة

  .التخيير العقلي الأصولي بين الفعل والترك:أحدها
شرعي للمـلاك المـستفاد مـن قولـه       أو وال  -التخيير العقلي   : ثانيها
، بين اختيار الوجوب وبين اختيـار الحرمـة       :  الفقهي -فتخير: عليه السلام 

وقصد ، بإضافة قصد الوجوب بالفعل، أو الترك، ان يختار الفعل: ونتيجته
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  .الحرمة في الترك
  .وتظهر الثمرة في العبادات بناءً على قصد الوجه

 بأحـد الاحتمـالين   -وافقة الاحتمالية بين الم: التخيير العقلي : ثالثها
وبين الموافقة القطعية الملازمـة     ،   الملازمة للمخالفة الاحتمالية   -الآنفين  

  .للمخالفة القطعية
، أحدهما بالخصوص  انه لا يجب عليه اختيار    : ونتيجة هذا التخيير  

  .بل يكون له هذا وذاك، ولا يجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما

  ن الاولينترجيح الاحتمالي
ورد ،   في الرسائل الاحتمالين الأولين    )رحمه االله (وقد رجح الشيخ    

  .استناده إلى استقلال العقل بذلك: ويظهر منه. الثالث
لأن الموافقـة الاحتماليـة أولـى مـن الموافقـة القطعيـة فـي               «: قال
 ومنـشأ  -: ثم علل ذلـك بقولـه  -مع المخالفة القطعية في الآخر   ،  أحدهما

لا يحـسن بارتكـاب الـضرر    ، حتياط لدفع الـضرر المحتمـل    ان الا : ذلك
  .)١(»واالله العالم، المقطوع

:  في بحر الفوائـد بقولـه     )رحمه االله (وزاده تعليلاً تلميذه الآشتياني     
الإطاعة الاحتمالية بالنسبة   : من جهة ان الممكن من مراتب الإطاعة هي       «

بالمخالفة ، ل منهمالمزاحمة الإطاعة القطعية بالنسبة إلى ك، إلى الحكمين 
الموافقـة  : فتتعين المرتبة الاحتماليـة بالنـسبة إليهمـا       ،  القطعية في الآخر  

  .)٢(»والمخالفة

                                                
 .٥٠٥ص: فرائد الأصول )١(

 .١٩٤أصل البراءة، ص: بحر الفوائد )٢(
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  هنا مناقشات
  :هذا ويبدو للنظر ملاحظات

  المناقشة الأولى
 هنـا تقـديم الاحتماليـة مـن     )رحمـه االله  (ان اختيار الشيخ    : الأولى

 ينافي اختيـاره  ،  ا مجتمعتين على القطعيتين منه  ،  مراتب الطاعة والمعصية  
للحكـم فـي الأقـل      ،  أو احتياطـاً  ،  تخييـراً :  من تبعية الحكـم    )١(قبل قليل 

 مـن  - إن شـاء االله تعـالى      -وهذا غيـر مـا سـيأتي        ،  والأكثر الارتباطيين 
 عليه بتشويش عبارتـه واضـطرابها    )رحمه االله (اشكال المحقق الاشتياني    

  .فتأمل، بالنسبة لشقّي التخيير

  شة الثانيةالمناق
لكـن  ، لا اشكال في تلازم معصية المولى لاحتمـال الـضرر        : الثانية
واحتمـال الـضرر    ،   حرمة المعصية ووجـوب الطاعـة      - عقلاً -هل العلة   

  أم العكس؟، معلول
االله في أكثـر مـن       ظاهر كلمات الشيخ وجمهرة من أتباعه رحمهم      

  .الثاني: مورد
طاعة العبد للمـولى    لاستقلال العقل بوجوب    ،  الأول: ولعل الأصح 
بـل إذا علـم    ،  ملاحظة احتمال ترتب الضرر    من دون ،  وحرمة عصيانه له  

هل يجـوز العقـل للعبـد عـصيانه      ،  العبد ان المولى لا يعاقب وانما يعفو      
  .للمولى في الالزاميات؟ كلا

                                                
  .٥٠٣ص: فرائد الأصول )١(
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ليس احتمال الضرر الظـاهر فـي احتمـال فعليتـه حتّـى             : فالملاك
وجوب الطاعة وحرمـة المعـصية    : لاكبل الم ،  نجعله المحور للاستدلال  

  .لاستحقاق العقاب

  المناقشة الثالثة
علـى القطعيتـين    ،  أولوية الاحتماليتين من الطاعة والمعصية    : الثالثة

كـدرهمي  : عديـدة منـصوصة     مضافاً إلى منافاته لمـوارد     - عقلاً -منهما  
لا ، افيؤول الأمر إلى التخيير بينهم، غير واضحة، وغيره مما تقدم، الودعي

  .تعين ترجيح الاحتماليتين

  المناقشة الرابعة
، الاحتياط لدفع الضرر المحتمـل    «: )رحمه االله (قول الشيخ    :الرابعة

: التقابل ليس في الضرر    بأن: يناقش» لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع    
بـل بـين   ، حتّى يقدم الاحتمال علـى القطـع     ،  بين احتماله وبين القطع به    

  .هة وجلبه من جهة اخرى والتلازم بينهماالقطع بدفعه من ج
، فإذا لم يدل دليل آخر على رجحان إحدى الجهتين على الأخرى          

  .التخيير بين الجهتين: اقتضى

  المناقشة الخامسة
الاطاعة : الممكن من مراتب الإطاعة هي   « :قول الآشتياني : الخامسة

فاحتمال ،  بان الاحتمال ليس مرتبة من مراتب الشيء      : يناقش» الاحتمالية
واحتمال النهي ليس مرتبة من مراتب      ،  الأمر ليس مرتبة من مراتب الأمر     

  .النهي
وإلّـا كـان    ،  وكذا احتمال الطاعة ليس مرتبـة مـن مراتـب الطاعـة           
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فكيـف لـوحظ احتمـال      ،  احتمال المعصية أيضاً مـن مراتـب المعـصية        
  ولم يلاحظ احتمال المعصية؟، الطاعة

  الخلاصة والحاصل
بأن يكون  ،   معقول - بما هو    -لتخيير بالمعنى الثالث    ان ا :والحاصل

ولا القطعيتــين ، المكلــف غيــر ملــزم باختيــار الاحتمــاليتين بخــصوصه
  .بخصوصها

، ففي ظهر الجمعة إذا وصلت النوبة إلى الشك في وجوب الجهـر           
بين ان يصلي :  يكون مخيراً- مع ملاحظة حرمة قطع الصلاة -أو حرمته 

وبين ان يصلي صلاتين احداهما بجهـر       ،   بالاخفات واحدة إما بالجهر أو   
  .والأخرى باخفات

فما دام لم يحـرز     ،  إذ لكل من الاحتمالين مزية ليست في الأخرى       
  .أهمية إحدى المزيتين يتخير بينهما

ثم انه يأتي هنا الكلام في التخيير بين الأقـل والأكثـر بمـا سـيأتي               
  .بحثه إن شاء االله تعالى في باب الاشتغال

  تدراكاس
 من مرتبة الأصل    )رحمه االله (هذا كله في المناقشة لما ذكره الشيخ        

وأن التـزاحم  ،  ان الأمر لا يصل إلى الأصل العملـي       : ولكن تقدم ،  العملي
ولا ،  في مثل الجهر والاخفات موجب لترجيح جانـب العلـم الإجمـالي           

  .فيجمع بين الجهر والاخفات في صلاتين، حرمة لعدم القدرة عليه
،  فـي التعليقـة    )رحمـه االله  (ه إلى هذا نظر المحقق الآشـتياني        ولعل

فانه بعد الإيراد على كلمـات الـشيخ        ،  حيث جعل المسألة من المتباينين    
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 :وان كان التحقيق في نظر القاصر ما عرفـت «:  قال )رحمه االله (الأنصاري  
، من خروج المسألة موضوعاً عن دوران الأمـر بـين الوجـوب والحرمـة        

ودخوله موضوعاً في المتباينين من     ،  لأمر بين الأقل والأكثر   وعن دوران ا  
فهو من هذه الجهة نظير التـردد فـي         ،  يعتبر في الواجب   جهة التردد فيما  

  .)١(»الواجب من جهة تردد شرطه

  وجه الاحتمال الرابع
  وهو تبعية الحكم هنا للحكـم فـي الأقـل والأكثـر        -: ووجه الرابع 

قلنـا هنـا    ،  عـدم وجـوب الاحتيـاط بـالاكثر       فان قلنا هناك ب   : الارتباطيين
  .-وان قلنا هناك بوجوب الاحتياط قلنا هنا أيضاً، بالتخيير

انه ان : والتحقيق«:  في الرسائل وقال)رحمه االله(اختاره الشيخ    وقد
قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية وعدم حرمة           

وإلا ،  التخييـر هنـا   : فـالأقوى ،  يةالمخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عمل      
  .)٢(»تعين الجمع بتكرار العبادة

وقد استغرب جمهرة من تلاميذ الشيخ والمحشين علـى الرسـائل           
 بحرمـة   -لأنـه قيـاس مـع الفـارق         ،  )رحمـه االله  (هذا الرأي من الـشيخ      

: قـال الأول  ،  المحققان الآشتياني والهمـداني   :  ومنهم -الاحتياط وجوازه   
  .)٣(» رابع الوجوه)رحمه االله(بي ينقضي من اختيار شيخنا ولا يكاد تعج«

                                                
  .١٩٤أصل البراءة، ص : بحر الفوائد )١(
 .٥٠٣ ص:فرائد الأصول )٢(

 .١٩٤أصل البراءة، ص: بحر الفوائد )٣(
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  مناقشة الوجه الرابع
  : بما يليإذ يناقش نقضاً وحلاً

  المناقشة نقضاً
لـدوران  ،  فبمسألة القصر والتمام عند تردد الأمـر بينهمـا        : أما نقضاً 

إذ بعـد التـشهد     ،  ابطالـه  والمانعية فيمـا يحـرم    ،  بين الشرطية : الأمر فيها 
 وبين كونه حراماً - على القصر-يدور أمر السلام بين كونه واجباً      ،  الأول

  .- على التمام-
مـن جريـان البـراءة فـي        :  نفسه )رحمه االله (فعلى المبنيين للشيخ    
ومن وعدم تنجـز العلـم الإجمـالي إذا لـم       ،  الشك في الشرطية والجزئية   

قـصر  ينبغـي الفتـوى بـالتخيير بـين ال    ، يكن مستلزماً للمخالفـة القطعيـة     
 كالمشهور يفتي بوجوب الاحتيـاط بـالجمع        )رحمه االله (مع انه   ،  والتمام
  .لا التخيير، بينهما

  المناقشة حلاً
  :فبأمور: وأما حلاً

شــتياني رحمهمــا االله فــي  مــا ذكــره المحققــان الهمــداني والآ-١
ان قياس ما نحن فيه بالشك في الشرطية والجزئية    :  وحاصله )١(التعليقتين
، ن ما نحن فيه مقرون بالعلم الإجمالي المنجـز كالتفـصيلي     لأ،  مع الفارق 

  .بينما العلم الإجمالي في الشك في الشرطية منحلّ بالأقل
ان «:  في التعليقـة بقولـه  )رحمه االله (شتياني   ما ذكره المحقق الآ    -٢

                                                
 .١٩٤أصل البراءة، ص: وبحر الفوائد، . ٨، حاشية رقم ٢٩٨ص: فرائد الأصول )١(
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 )١(» فـي المقـام لا تخلـو مـن تـشويش واضـطراب          )رحمـه االله  (عبارته  
التخيير بين الاحتمـالين الـذي      :  ذكر مرة  )رحمه االله (ان الشيخ : ومحصله

التخيير بـين الفعـل والتـرك    : وذكر مرة أخرى، هو حكم جعلي وانشائي  
ويكون من الأمر القهري الذي لا يكون من ، الذي لا يخلو المكلف منهما
  .قبيل الحكم والإنشاء حقيقة
وجـوب الاتيـان    : فيمـا نحـن فيـه      والحكم«: قال في الرسائل مرة   

ففـي  «:  وقال مرة أخـرى )٢(»ترك الآخر مخيراً بينهما في ذلك   بأحدهما و 
لانـه مـن دوران الأمـر فـي ذلـك الـشيء بـين الوجــوب        ، التخييـر هنـا  

  .)٣(»...والتحريم
، التخييـر هـو الأخـذ إمـا بـالوجوب أو بالحرمـة        : وبعبارة أخـرى  

والتخيير بن الفعل والترك والرجوع إلى البراءة هـو عـدم الوجـوب ولا              
  .بالمخالفة القطعية الالتزامية: عنه عبر لذاو، الحرمة
وبين المانعية ، بين الشرطية والجزئية  :  لا إشكال في ان الدوران     -٣

، فـان أمكـن الاحتيـاط وجـب    ، ليس إلا دوراناً بين المتباينين،  والقاطعية
وان لم يمكن الاحتياط كـان مـن   ، حتّى إذا قلنا في الأقل والأكثر بالبراءة    

حتّـى إذا قلنـا فـي الأقـل والأكثـر       ،  التخييـر : كـم فيـه   المحذورين والح 
  .فتأمل، بالاشتغال

                                                
 .١٩٤أصل البراءة، ص: بحر الفوائد )١(

 .٥٠٥ص: فرائد الأصول )٢(

 .٥٠٢ص: فرائد الأصول )٣(



  ٤٠٥ ...................................تـذنيبات أصـالة التخييـر       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  التفصي عن الاشكال ومناقشته
، مـرة جهـراً  : بالإتيان بـصلاتين  :ثم ان البعض تفصّى عن الاشكال     

، من دون ان يقصد الامتثال بشيء منهما على النحو المطلق         ،  ومرة اخفاتاً 
لعدم قـصد   ،  طالها من هذه الجهة   فلا يحرم اب  : قال،  بل برجاء المشروعية  

 مـضافاً إلـى عـدم امكـان         -لكنه لا يخلو من اشكال      ،  بها مطلقاً  الامتثال
 إذ كيف يمكن ذلك مـع العلـم الإجمـالي           -التفصّي بذلك في غير مورد    

لقصده الامتثال مطلقاً إما ، وقصد الاتيان بهما متعاقبين، بالحرمة والقاطعية
  لى كليهما؟بالاول أو بالثاني مع العزم ع

  التذنيب الرابع
، والمتـزاحمين ، والمتعارضـين ، في الفرق بين المحـذورين   : الرابع

لاخـتلاف أحكامهـا واخـتلاف      ،  وتشخيص مورد كل منها عن الآخرين     
  .المباني فيها

وأما بـين   ،  وبين الآخرين تبايناً  ،  ان بين المتزاحمين  : والبادي للنظر 
ئـي مـن    زذ المحـذوران ج   إ،  المتعارضين والمحـذورين فعمـوم مطلـق      

  .جزئيات المتعارضين
 ممـا   -أو مطلقـاً  ،   الإلزاميـان  -لأن المتزاحمين هما الأمران     : وذلك

ولكـن المكلـف    ،  يمكن عـصيانهما  ،  كان لكل منهما مستقلاً ملاك كامل     
ــى امتثالهمــا  ــادر عل ــر ق ــف المــوارد، غي ــذلك تختل ، والأشــخاص، وب

دون  سبة إليـه متـزاحمين  فرب فرد يكون أمران بالن ،  والخصوصيات فيها 
ورب فرد في حال يكون أمران بالنسبة إليه متـزاحمين دون حـال             ،  آخر
  .آخر

، والآخر لا مـلاك لـه    ،  له ملاك  هما الأمران أحدهما  : والمتعارضان
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ولا عـصيانهما  ، فان لـم يمكـن امتثالهمـا جميعـاً    ، واشتبها على المكلف 
  .المتعارضين ب:وإلا اصطلح عليهما، بالمحذورين: سمي، جميعاً

ووجوبهـا واسـتحبابها   ،  فوجوب صلاة الجمعة وحرمتها محذوران    
  .متعارضان

  التذنيب الخامس
  :أما صورة فكالتالي، في المحذورين صورة وحكماً: الخامس

  المحذوران صورة
  .كوجوب صلاة الجمعة وحرمتها:  قد يكونان نفسيين-١
الظهر كوجوب الجهر وحرمته في صلاة      :  وقد يكونان شرطيين   -٢

وغير ذلك من الأمثلة التـي تقـدم ذكرهـا أول التـذنيب     ،  من يوم الجمعة  
  .الرابع

إذا قرأ آيـة     كسجدة التلاوة في الفريضة   :  وقد يكونان مختلفين   -٣
بـل  ، بحرمـة الـسجدة   أفتـى المـشهور   حيث، السجدة من العزيمة سهواً   

 :منهموأفتى جمع   ،  ويؤخّر السجدة إلى ما بعد الصلاة     ،  يومئ في الصلاة  
  . بوجوب السجدة)رحمه االله(كاشف الغطاء 

اللذَين : كان من المحذورين  ،  الوجوب والحرمة  فإذا شك فقيه بين   
والآخر نفسي وهـو    ،  احدهما شرطي وهو حرمة السجدة لابطالها الصلاة      

حيث انه ليس شـرطاً إذ تركهـا لا يوجـب           ،  وجوب السجدة في الصلاة   
  .بطلان الصلاة

  المحذوران حكماً
  .عنهما فقد تقدم الكلام: الصورتان الأوليانأما 



  ٤٠٧ ...................................تـذنيبات أصـالة التخييـر       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

 كما فـي كتـب عـدد مـن          -فنقل عن بعضهم    : وأما الصورة الثالثة  
وجـوب  : )١(أو كتبهم المـستقلة   ،  تلاميذ شريف العلماء في تقارير درسه     

فـلا  ،  يجب تقديم الحرمـة   : ففي المثال ،  تقديم الشرطي من المحذورين   
:  سهواً إذا لم يتضح له من الأدلـة        يسجد في الفريضة إذا قرأ آية السجدة      

  .الوجوب أو الحرمة ووصلت النوبة إلى الأصول العملية
أو والشرطيين ،   بالتخيير نظير غيرها من النفسيين     )٢(آخرون وصرح

العقلية والنقلية لخصوص : وذلك لشمول أدلة البرائتين، على القول به فيه
 - ان كان واجباً   - عليه   فيقبح العقاب ،  فوجوب تقديمه لم يبين   ،  الشرطي

  .وغير معلوم فهو مرفوع
 بخلاف  -تكليفي ووضعي : ومجرد كون الشرطي متضمناً لحكمين    

غيـر  ،  لا يكفي للإلزام بترجيحـه    ،  النفسي لانه مجرد حكم واحد تكليفي     
سـواء قلنـا بـأن الأحكـام الوضـعية       ،  المبين وغير المعلوم هذا التـرجيح     

  أم لا؟، بالجعل مستقلة
فخـصوصيته غيـر    ،  ع الاستقلال بالجعل يكون مـشكوكاً     إذ حتّى م  

  .وغير مبينة، معلومة

  تتمات
  :وهنا تتمات تالية

                                                
حقائق الأصـول،  :  طبعة حجرية، وكذا١٨٦ص: خزائن الأحكام للدربندي : انظر )١(

 .والقواعد الشريفية، وغيرها

خــزائن الأحكــام : شــريف العلمــاء، وعــدد مــن تلاميــذه رحمهــم االله، انظــر  )٢(
 .، طبعة حجرية١٨٦ص: للدربندي
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  التتمة الأولى
 لا  -أو أشـخاص    ،  إذا دار الأمر بين محذورين لشخـصين      : الأولى

  : فله صور كالتالي-لشخص واحد 

  الصورة الأولى
كحـق  : ما إذا كـان محـذور واحـد مـردداً بـين شخـصين            : الأولى

 والجـدة ، بـين الجـد الابـي   : حيث يتردد ،  الفاقد للأبوين  الحضانة للطفل 
ويحتمل حرمتها عليـه    ،  فكل منهما يحتمل وجوب الحضانة عليه     ،  الامية

  .حرم عليه التولّي والتصرف، لأنه إذا كان الحق للآخر
 -لا فرق بينها وبين كون الدوران لـشخص واحـد           : وهذه الصورة 

أو ،  يجري فيها ما يجري لغيرها من التخيير  حيث -من جهة المحذورين  
وجـوب عينـي أو     : نعم إذا استفيد من دليـل خـارج       ،  ا لبراءة أو غيرهما   

كالمثال حيث يجب كفايةً مـن بـاب    ،  كنائي لشيء فهو لغير المحذورين    
  .الحسبة حضانة الطفل

  الصورة الثانية
ملـه  كشرب خمـر يع   : ما إذا كان محذوران مردداً بين اثنين      : الثانية

حيـث  ، أو ضرب ابنه له، وتوقف النهي عنه على ضرب زوجته له ،  رجل
وتوقف ،  يحتمل وجوب الضرب وحرمته على واحد من الزوجة والابن        

حيـث يحتمـل الوجـوب    ، دفع هذا المنكر علـى كـسر زجاجـة الخمـر     
وحرمتهما ،  وجوبهما عليهما : والمحتملات هي ،  والحرمة على كل منهما   

  .وحرمتهما كذلك، وبالعكس، الابن دون الزوجةووجوبهما على ، عليهما
 مـن حيـث     -أيضاً كالسابقة يجري فيها ما يجـري        : وهذه الصورة 
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ان كلاً من الزوجة والابن : إذ بالنتيجة،  لغيرها من الأحكام  -المحذورين  
ولا احتماليـه   ،  ولا اجماليه ،  لا تفصيليه ،  ليس مكلفاً برعاية تكليف الآخر    

 أو حتّـى  ،  كالأهميـة المتيقنـة   : ال منجـزاً للواقـع    فيما كان مجرد الاحتم ـ   
  .المحتملة

  الصورة الثالثة
، على أحـدهما  حرام، ما إذا كان أمر واحد متعلقاً بشخصين : الثالثة

وقـد مثّـل لـه فـي        ،  والحرام لمصداقيتهما للواجب ،  وواجب على الآخر  
عـة  بمن اقسم علـى المواق    : كتب تلاميذ شريف العلماء تقريراً واستقلالاً     

وأقـسمت ان تـصوم كـل جمعـة إن          ،  كل جمعة إن تزوج بامرأة معينـة      
كان واجباً  ،  وأراد الزوج المواقعة  ،  فصامت الجمعة ،  تزوجت بهذا الرجل  

  .وحرام عليها التمكين وفاءاً بالقسم، عليه وفاءاً بالقسم
إذا لم يستفد فيها من الأدلة شيء ووصـلت النوبـة           : وهذه الصورة 
  :فالمحتملات المذكورة في ذلك عديدة، إلى الأصول العملية

  محتملات المسألة
  .لانها لكل أمر مشكل، القرعة: منها

لعـدم إمكـان    ،  انحلال اليمينين والرجـوع إلـى الأصـل فيهمـا         : ومنها
  .وجود الواحد المردد خارجاً ليقع محلاً للتكليف وعدم، الترجيح بلا مرجح

، وجـب عليـه   بمـا  - مهمـا قـدر   -عمل كل منهما    وجوب :ومنها
فمـن غلـب   ، ويحرم على الزوجة التمكـين ،  فيجب على الزوج المواقعة   

، وذلـك اعمـالاً للحكمـين علـى الشخـصين         ،  منهما كان الآخر معـذوراً    
ولا اشكال في ان مراد مـن  ، والمتيقن استثناؤه ما لم يقدر كل منهما عليه  
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م أو فعـل حـرا    ،  ما لم يستلزم ذلك ترك واجب مساوٍ أو أهم        : قال بذلك 
  .مساوٍ أو أهم
وان كـان  ، ولا يخفـى وجهـه  «: )١(قال فـي الخـزائن    ،  التخيير:ومنها

  .»دقيقاً
حيث إنه يجب ابتـداءً     ،  ما يشبه الواجب الكفائي   : ولعل المراد منه  

وهنـا ابتـدءاً   ، فان قام به من فيه الكفاية سقط عـن البـاقين   : على الجميع 
فإن أقدم الـزوج    : جةويحرم الإقدام على الزو   ،  يجب الإقدام على الزوج   

وان امتنعت الزوجـة سـقط الوجـوب عـن          ،  سقطت الحرمة عن الزوجة   
  .الزوج

هو أن ملاك التخيير بالنـسبة للـشخص         :ولعله أراد بالوجه الدقيق   
بل عدم انسجام تكليفين متعارضين من ، الواحد ليس هو وحدة المكلف   

  .فتأمل، وهذا يعم الشخصين، مولى واحد

  المحتمل الأوجه
 وذلك،  هو الثاني  ان المحتمل الأوجه من هذه المحتملات لعله      ثم  

  :لأمور
  .بناء العقلاء في مثله: أحدها
التكـاذب فـي مقـام    : ان الوجه في سقوط المتعارضـين هـو     : ثانيها

، وهو غير خاص بالمكلف الواحد، وعدم التمكن في مقام العمل، الجعل
 الاشخاص المتعددين   ثابتان في ،  لأن التكاذب جعلاً وعدم التمكن عملاً     

  .أيضاً
                                                

 . طبعة حجرية١٨٦ص: خزائن الأحكام للدربندي )١(



  ٤١١ ...................................تـذنيبات أصـالة التخييـر       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

  .غيرها وعدم وجه آخر، عدم سلامة الوجوه الثلاثة: ثالثها
ان : - فمضافاً إلى احتياجها إلى العمل والى غير ذلك          -أما القرعة   

انهـا ليـست   «: وان قال عنهـا فـي الخـزائن   ، أدلتها منصرفة عن مثل ذلك  
  .)١(»بعيدة غاية البعد

 الاطلاقات منصرفة عنه قطعاً ودونك   فمضافاً إلى ان   -وأما التدافع   
انـه خـلاف بنـاء     : -الاستظهارات العقلائية التي هي المـلاك فـي ذلـك           

وفـرق بـين مـا لـم يعـرف          ،  الأحكام الشرعية على المصالح والمفاسـد     
عن مثـل ذلـك ممـا احـرزت المفـسدة فيـه وعـدم        ، مصلحته ومفسدته 

  .المصلحة
  .ولا أصل يعينه، فلا دليل له: وأما التخيير

  حاصل الكلام
، لشخصين أو أشـخاص    ان المحذورين إذا كانا بالنسبة    : والحاصل

وبـين المحـذورين لـشخص      ،  لا فـرق بينهمـا    : ففي الصورتين الأوليين  
، الأصـل العقلـي والعقلائـي وقـصور الأدلـة         : وفي الصورة الثالثة  ،  واحد

  .انحلال التكليفين: تقتضي
أم على ما ، قاً لكل منهماهل يعود الأمر مباحاً مطل: ثم انه على ذلك
  إباحة؟ أو، أو كراهة، من استحباب: كان عليه قبل اللزوم

المتـيقن سـقوطهما    : إذ مع تعـارض الإلـزامين     ،  لعل الأوجه الثاني  
  .لا أكثر، فقط

                                                
 . طبعة حجرية١٨٧ص: خزائن الأحكام للدربندي )١(



ــول ........ .............................................................. ٤١٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  التتمة الثانية
كوجـوب  : إذا تعـدد عرضـياً    ،  في الدوران بين المحذورين   : الثانية

ووجـوب التذكيـة إلـى القبلـة     ، نهاتوجيه المحتضر إلى القبلة وحرمته ع   
ووجوب دفن الميت المسلم إلى القبلة وحرمتـه        ،  للتبذير،  وحرمتها عنها 

ان : فالظـاهر ، مما كان كل واحد منها أمراً مستقلاً عن الآخـر       ،  إلى غيرها 
ــر حكــم الواحــد  ــا لا يغي ــدائي، اجتمــاع عــدد منه ــر الابت ، فــي التخيي

  .لبعضها أو جميعها، والاستمراري
، وجب الالتزام بالطرف الذي اختاره أول الأمـر    : قلنا بالابتدائي فان  

  .وفي المكرر من مورد واحد طولاً، في جميع الموارد عرضاً
، لوحـدة الـدليل   : تخير فـي كليهمـا وذلـك      : وان قلنا بالاستمراري  

فما ذكر سابقاً في التخيير الابتدائي والاسـتمراري وفروضـهما          ،  والملاك
فان المتعـدد والواحـد     ،  بل هو هو  ،  لمتعدد أيضاً وأحكامهما يجري في ا   

  .من مصاديق كبرى واحدة كما لا يخفى

  التتمة الثالثة
أو ،   الحكـم   اشـتباه  الدوران بين المحذورين إما مـن جهـة       : الثالثة

  :اشتباه الموضوع
جـرى فـي وجـوب الفحـص        ،  فان كان من جهـة اشـتباه الحكـم        

في بحث الفحـص عـن       ما يأتي ،  وغيرهما من أحكام الفحص   ،  ومقداره
  .عدم الاشكال في ذلك: والظاهر، الشبهة الحكمية

فهـل هـو كـسائر الـشبهات        ،  وان كان من جهة اشـتباه الموضـوع       
من حيث الفحص وجوباً وعـدماً وتفـصيلاً بمـا يـأتي مـن       : الموضوعية
الموضوعية   أو أن الشبهة   - لانه منها ومصداق من مصاديقها     -التفصيلات



  ٤١٣ ...................................تـذنيبات أصـالة التخييـر       : أصـل البـراءة    / أبحاث الحجـج  
  

حتّى على مبنى البـراءة فـي       ،  ا الفحص مطلقاً  معه في المحذورين يجب  
  :الشبهات الموضوعية؟ احتمالان

  هنا احتمالان
مـن  :  من شـمول أدلـة البـراءة فـي الموضـوعية للمحـذورين            -١

 فـي الرسـائل تبعـاً لجمـع ممـن      )رحمه االله (الاجماع الذي ذكره الشيخ     
لأدلـة  وا،  بناءً على إطلاق معقده   ،  وتبعه عليه جمع ممن تأخر عنه     ،  سبقه

  .اللفظية للبراءة بإطلاقاتها ونحو ذلك
فوافق الأصـل الأدلـة فـي     ،  وكون الفحص قيداً زائداً يدفع بالأصل     
  .عدم وجوب الفحص في المحذورين كغيره

حيث إنـه فـي غيـر       ،  وبين غيره ،  بين المحذورين :  ومن الفرق  -٢
 وغيـر ،  بـين الإلـزام   : لـدوران الأمـر   ،  المحذورين لا إحراز لإلزام أصـلاً     

 المحتمـل   -فان العلـم الإجمـالي بـالإلزام        ،  المحذورين بخلاف،  الإلزام
 ينجـز الواقـع عقـلاً إذا كـان          -انكشافه والعلم به تفصيلاً بالفحص عنه       

  .وعليه بناء العقلاء، ينكشف بالفحص
 لا إطـلاق  - بعـد تـسليمه كبـرى وصـغرى      -والاجماع المـذكور    

  .لمعقده
، وسـنة منـصرفة عـن المحـذورين       واطلاقات البراءة اللفظية كتاباً     

فيكون شكاً فـي تطـابق   ،  الدوران بين الإلزام وغير الإلزام در غير لعدم تبا 
) الإطـلاق : أي(وهو شـك فـي الظهـور        ،  الإرادتين الاستعمالية والجدية  

  .أصل عدم الإطلاق: والمرجع



ــول ........ .............................................................. ٤١٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  الأوجه من الاحتمالين
ي بنــاء علــى جريــان البــراءة فــ، الاحتمــال الأول: لكــن الأوجــه

 لقلـة   -وعـدم التبـادر     ،  للاطلاقـات ،  الموضوعية في غيـر المحـذورين     
والشك الوجداني  ،  تبادر العام : المضر وانما،   لا يضر  -المصاديق ونحوها 

  .فتأمل، الإطلاق في تطابق الارادتين ملغى بعد
وكذا في وجوب تجديد    ،  ثم ان الكلام في وجوب التروي وعدمه      

هـو الكـلام فـي      ،  ن طولاً أو عرضاً   الفحص وعدمه عند تكرر المحذوري    
  .لعدم خصوصية للمحذورين من هاتين الجهتين، غير المحذورين



ــات   ٤١٥ ............................................................................. المحتويـــــــــ
  

  

  المحتويات
  ٥..........................القول بوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية وأدلته

  ٥......................................الكتاب: الدليل الأول لوجوب الاحتياط

  ٥....................................................أول آيات وجوب الاحتياط

  ٦....................................................ثاني آيات وجوب الاحتياط

  ١٠.................................................ثالث آيات وجوب الاحتياط

  ١١..................................................رابع آيات وجوب الاحتياط

  ١٤...............................................خامس آيات وجوب الاحتياط

  ١٥......................................العقل: الدليل الثاني لوجوب الاحتياط

  ١٥........................................................العقل وتقريباته الأربعة

  ١٥.................................................أصالة الحظر:  الأولالتقريب

  ١٧........................................دفع الضرر المحتمل: التقريب الثاني

  ١٧................................................أصالة التعيين: التقريب الثالث

  ١٨...............................................العلم الاجمالي: التقريب الرابع

  ١٩.............................................انحلال العلم الإجمالي وأقسامه

  ٢١..........................................................تقسيم مورد الانحلال

  ٢٥...............................بناء العقلاء: الدليل الثالث لوجوب الاحتياط

  ٢٦....................................الأخبار: الدليل الرابع لوجوب الاحتياط

  ٢٦...................................................................طوائف ثلاث

  ٢٧..........................................أخبار تثليث الأمور: الطائفة الأولى

  ٣٠...................................أخبار التوقف عند الشبهة: الطائفة الثانية



ــول ........ .............................................................. ٤١٦ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  ٤٣.....................................الأخبار الآمرة بالاحتياط: الطائفة الثالثة

  ٥٧............................................روايات اُخر لا يتم الاستدلال بها

  ٦٠...........................................................................ستنتاجا

  ٦١..........................................البراءة والاحتياط: النسبة بين أدلّتي

  ٦١..........................................................................هنا أمور

  ٦٢.........................النسبة بين اخباري الاحتياط والبراءة: مر الأولالأ

  ٧٣...........................................................................استنتاج

  ٧٤......................................الوحيد البهبهاني والعمل بالمرجحات

  ٧٤................تعارض روايات البراءة والاحتياط والمباني المختلفة فيه

  ٧٥.........................................................المرجحات كماً وكيفاً

  ٧٦...............................................موافقة الكتاب: لالمرجح الأو

  ٧٨.................................................مخالفة القوم: المرجح الثاني

  ٧٨......................................موافقة الشهرة: المرجح الثالث والرابع

  ٧٩...................................................الأحدثية: المرجح الخامس

  ٨٠............................................صفات الراوي: المرجح السادس

  ٨١.....................................................كل مزية: المرجح السابع

  ٨١...........................................................................استنتاج

  ٨١.............النسبة بين أخبار الاحتياط واستصحاب البراءة: الأمر الثاني

  ٨٤..مقتضى القاعدة عند تعارض أخباري الاحتياط والبراءة: الثالثالأمر 

  ٨٥....................النسبة بين أخبار الاحتياط وآيات البراءة: الأمر الرابع

  ٨٦..........................................................ث البراءةتنبيهات بح

  ٨٦...............................في شروط جريان أصل البراءة: التنبيه الأول

  ٨٧................................................................الشك في الذكاة



ــات   ٤١٧ ............................................................................. المحتويـــــــــ
  

  ٨٩......................................................الذكاة وأقسام الشك فيها

  ٨٩............................................القسم الأول من الشك في الذكاة

  ٩٠......................................................................هنا مسألتان

  ٩١.................................مناقشة المسألة الأولى على بساطة التذكية

  ٩٥.................................مناقشة المسألة الاولى على تركّب التذكية

  ٩٥..................................ة في القسم الأولالشبهة إذا كانت حكمي

  ٩٦...............................الشبهة إذا كانت موضوعية في القسم الأول

  ٩٧..............................مناقشة المسألة الاولى على التركب التقييدي

  ٩٩............................................القسم الثاني من الشك في الذكاة

  ٩٩..................................الشبهة إذا كانت حكمية في القسم الثاني

  ١٠١............................. كانت موضوعية في القسم الثانيالشبهة إذا

  ١٠٢.........................................القسم الثالث من الشك في الذكاة

  ١٠٣................................الشبهة إذا كانت حكمية في القسم الثالث

  ١٠٨.................................................................حاصل الكلام

  ١٠٨.............................الشبهة إذا كانت موضوعية في القسم الثالث

  ١٠٩................................................واعهاأصالة عدم التذكية وأن

  ١١٠...................................................................حاصل الأمر

  ١١١....................................................................هنا فائدتان

  ١١٥..........................................الاحتياطفي حسن : التنبيه الثاني

  ١١٦.....................................................................هنا مطالب

  ١١٦...........................روايات الاحتياط إيجاباً وسلباً: أول المطالب

  ١١٧...................................................صحيحتا محمد بن مسلم

  ١١٧..................................................................صحيح زرارة



ــول ........ .............................................................. ٤١٨ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  ١١٨...............................................................موثق أبي بصير

  ١١٩...............................................................خبر ابن عيسى

  ١١٩................................................................خبر ابن مروان

  ١٢٠........................................................معتبر تفسير النعماني

  ١٢٨...................................................................مرسل الفقيه

  ١٣٤................................................................صحيح الحلبي

  ١٣٥.................................................................صحيح فضيل

  ١٣٨...............................................................مرسل الكفعمي

  ١٣٩................................................................خبر التمحيص

  ١٤١......................................................................خبر جابر

  ١٤٤.................................................................خطبة الديباج

  ١٤٤.......................................................حاصل المطلب الأول

  ١٤٥..........................الاحتياط مقابل الحجة الشرعية: ثاني المطالب

  ١٤٥...........................حتياط عند المحقق الحائريجهات حسن الا

  ١٤٨.......................................................حاصل المطلب الثاني

  ١٤٨.....................الالتزام بالاحتياط في موارد إمكانه: ثالث المطالب

  ١٤٩................................................................الأدلة الايجابية

  ١٤٩..................................................................الأدلة السلبية

  ١٤٩........................................................................هنا أمور

  ١٥٣.......................الالتزام بالاحتياط ولوازمه الفاسدة: رابع المطالب

  ١٥٣..........................................................الاحتياط والوسوسة

  ١٥٤................................................ذيرالاحتياط والاسراف والتب

  ١٥٦..................................الاحتياط وترك الواجب أو اتيان الحرام



ــات   ٤١٩ ............................................................................. المحتويـــــــــ
  

  ١٥٦...........................الاحتياط وترك المستحب وارتكاب المكروه

  ١٥٧...........................الاحتياط والأحكام الخمسة: خامس المطالب

  ١٥٨..................................الاحتياط في العبادات: سادس المطالب

  ١٦١..........................................................................تتمات

  ١٦١..................اشكالان على أرجحية الأخذ بالرخصة: التتمة الأولى

  ١٦٣.....................هل أوامر الاحتياط تفيد الاستحباب؟: التتمة الثانية

  ١٦٦..................نسبة أوامر الاحتياط مع الأوامر الواقعية: التتمة الثالثة

  ١٦٧.................................البحث بناءً على عدم اشتراط قصد الأمر

  ١٦٩.......................................البحث بناءً على اشتراط قصد الأمر

  ١٦٩.........................مع الروايات الناهية عن الاحتياط: التتمة الرابعة

المـزاحم الأهـم للاحتيـاط      هـل يجـب الفحـص عـن         : التتمة الخامـسة  
  ١٧١....................................................................المستحب؟

  ١٧٢....................الاحتياط وبعض المزاحمات الأهم: التتمة السادسة

  ١٧٣...........................................في قاعدة التسامح: التنبيه الثالث

  ١٧٤.......................................................................هنا نقاط

  ١٧٤.........................................أدلة قاعدة التسامح: النقطة الأولى

  ١٧٩.......................................ايات التسامح سنداًرو: النقطة الثانية

  ١٨٣..........................................مفاد قاعدة التسامح: النقطة الثالثة

  ١٨٦.................................................القول الأول: أقوال المسألة

  ١٨٨....................................................................القول الثاني

  ١٨٨...................................................................القول الثالث

  ١٩٢....................................................................القول الرابع

  ١٩٧................................................................القول الخامس



ــول ........ .............................................................. ٤٢٠ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  ٢٠٠................................................................القول السادس

  ٢٠١...................................................................القول السابع

  ٢٠٣..................................................................قولان آخران

  ٢٠٤....................................الثمرة على هذه الأقوال: النقطة الرابعة

  ٢١٠..................................................بيان فوائد: النقطة الخامسة

  ٢١٠.................................................................الفائدة الأولى

  ٢١١................................................استدلال المحقق الاصفهاني

  ٢١٢................................................مناقشة الاستدلال من وجوه

  ٢٢٣..................................................................الفائدة الثانية

  ٢٢٥...................................................................الفائدة الثالثة

  ٢٢٥.....................................................................هنا مسائل

  ٢٢٨.................في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية: التنبيه الرابع

  ٢٢٩.................................................................أقوال المسألة

  ٢٢٩....................................................................القول الأول

  ٢٣١....................................................................القول الثاني

  ٢٣٤...................................................................القول الثالث

  ٢٣٥....................................................................القول الرابع

  ٢٤١..............................................................تفصيلان آخران

  ٢٤٣..........................................................................تتمات

  ٢٤٤..............................عدم الفرق بين أقسام الإلزام: التتمة الأولى

  ٢٤٥............................عدم الفرق بين أقسام المعدولة: التتمة الثانية

  ٢٤٦......................عدم الفرق بين الايجابية والتحريمية: التتمة الثالثة

  ٢٤٧...........................عدم الفرق بين الفوائت وغيرها: التتمة الرابعة



ــات   ٤٢١ ............................................................................. المحتويـــــــــ
  

  ٢٥٤...........................................مخض البحث ونتيجته في نقاط

  ٢٦٣.............................الفرق بين القصور والتقصير: مسةالتتمة الخا

  ٢٦٧..................روايات ادعي دلالتها على البراءة هنا: التتمة السادسة

  ٢٦٧..................................................................موثّقة مسعدة

  ٢٦٩............................................................صحيحة ابن سنان

  ٢٧٢..................................................................أمثلة ونماذج

  ٢٧٥................ح الموضوعتقييد البراءة هنا بعدم ما ينقّ: التتمة السابعة

  ٢٨٠................................في تفصيل المحقق النائيني: التتمة الثامنة

  ٢٨٥..................................................خلاصة التفصيل وحاصله

  ٢٨٦........مناقشة ما رتّبه المحقق النائيني على تفصيله من الأمور الثلاثة

  ٢٩٠....................................................مع أمثلة المحقق العراقي

  ٢٩٦.................................................................حاصل الكلام

  ٢٩٦..................................................................أصالة التخيير

  ٢٩٦..................................................................هنا تمهيدات

  ٢٩٦..................................................................التمهيد الأول

  ٢٩٧..................................................................التمهيد الثاني

  ٢٩٨.................................................................التمهيد الثالث

  ٢٩٨........................................التخيير الاعتباري وأنواعه الخمسة

  ٣٠٢...........................................أنواع التخيير الخمسة وأحكامها

  ٣٠٦..................................................................التمهيد الرابع

  ٣٠٦..................................ين المحذورين وأصل الاباحةالدوران ب

  ٣١٢.........................................................................استنتاج

  ٣١٣...................................الدوران بين المحذورين وأصل البراءة



ــول ........ .............................................................. ٤٢٢ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  ٣١٨..................................الدوران بين المحذورين والاستصحاب

  ٣٢٢..............................................................التمهيد الخامس

  ٣٢٣..............................................................التمهيد السادس

  ٣٢٤.....................................................................هنا مسائل

  ٣٢٤....................................المسألة الأولى والأقوال المعروفة فيها

  ٣٢٥...........................................................القول الأول وأدلته

  ٣٣١...................................المستفيضة الآمرة بالوقوف عند الشبهة

  ٣٣٢................................................................النبوية المرسلة

  ٣٣٩.......................................الحلّجهات أخرى لتقديم روايات 

  ٣٤٠...........................................................القول الثاني وأدلته

  ٣٤٢............................................التخيير الشرعي والاشكال عليه

  ٣٤٦.............................المحذوران واستصحاب البراءة في الطرفين

  ٣٤٧..................................................المحذوران والبراءة العقلية

  ٣٤٨................................هل بين الاحتمال والمحتمل الأهم فرق؟

  ٣٥٠.................................................................المسألة الثانية

  ٣٥١................................................................خلاصة الكلام

  ٣٥٢.................................................................المسألة الثالثة

  ٣٥٣...............................................................محتملات ثلاثة

  ٣٥٤........................الأدلة الخاصة وترجيح أحد الجانبين في مسائل

  ٣٥٨................................. بين العلم والعلميالمحذورات والتفريق

  ٣٥٨..........................................................تطبيقات وتفريعات

  ٣٦٣.....................................................................هنا تتمات

  ٣٦٣.................................................................. الأولىالتتمة



ــات   ٤٢٣ ............................................................................. المحتويـــــــــ
  

  ٣٦٥....................................................................التتمة الثانية

  ٣٧٠......................................................مقتضى عمومات التوبة

  ٣٧٢....................................................عذوريته تكليفاًالتائب وم

  ٣٧٢....................................................التائب ومعذوريته وضعاً

  ٣٧٣....................................................................التتمة الثالثة

  ٣٧٤...................................................................التتمة الرابعة

  ٣٧٧................................................................التتمة الخامسة

  ٣٧٩................................................................التتمة السادسة

  ٣٨٠..........................................................حتمالات ثلاثةهنا ا

  ٣٨٤..................................................................التتمة السابعة

  ٣٨٦........................................................................تذنيبات

  ٣٨٦.................................................................التذنيب الأول

  ٣٨٦.............................................استدلالات لا تخلو من مناقشة

  ٣٩١.................................................................التذنيب الثاني

  ٣٩٢...............................................................فصيلمناقشة الت

  ٣٩٤................................................................التذنيب الثالث

  ٣٩٤..................................................................أمثلة ونماذج

  ٣٩٦..........................................................هنا احتمالات أربعة

  ٤٠٥.................................................................التذنيب الرابع

  ٤٠٦.............................................................التذنيب الخامس

  ٤٠٦............................................................المحذوران صورة

  ٤٠٦............................................................المحذوران حكماً

  ٤٠٧..........................................................................تتمات



ــول ........ .............................................................. ٤٢٤ ــان الأصـــ   ٣ج / بيـــ
 

  ٤٠٨..................................................................التتمة الأولى

  ٤١٢....................................................................التتمة الثانية

  ٤١٢....................................................................التتمة الثالثة

  ٤١٥....................................................................المحتويات

  


